اللواء د. سعيد بن زهير العمرى 


الطبعة الأولى 
الريباضص 
ھ۳ e‏ 


المقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 4ء وبعد: 

فإن الله قد خلق الإنسان وميزه على سائر المخلوقات بالعقل الذي يمكنه 
من إدراك حقائق الأمور وأبعادها. ولا كانت النفس البشرية تجنح بطبيعتها 
إلى الشر والعدوان» والانسياق وراء الآهواء والرغبات الشخصية» وعدم 
مراعاة مصالح الآخرين» فقد آنزل الله جل وعلا الشرائع لتنظيم علاقة 
الإنسان بخالقه» وعلاقته بغيره من المخلوقين» ولقد ختم الله جل وعلا 
الشرائع السماوية بالشريعة اللإسلامية وكتب لها الكمال والبقاء ما دامت 
التدراك وا هر 
٠‏ قال تعالى : [ ... الَْمأكملت أكم دينكم وأثمَمْت علبكم نغمتي ورضيت 
لكم الإسلام دينا ... +4 4 (سورة المائدة). 

إن كمالها وديومتها جعلاها منظمة لمختلف جوانب الحياة الدينية» 
والاجتماعية» والاقتصادية» والسياسية» ولم تدع مشكلة من المشاكل التي 
يكن أن تحدث إلا وقد وضعت لها الحل المناسب الذي يحقق مصلحة الفرد 
والمجتمع على حد سواء. قال تعالى : ( ... ما فرَطتا في الكتاب من شيء 
...4 (سورة‌الأنعام). 

ولقد بنى رسول الله ا والخلفاء الراشدين من بعده دولة الإسلام 
الأولى على هدى شرع الله ونوره؛ فتكون مجتمع إسلامي مثالي اطمآنت 
فيه النفوس» واستقامت على الحق» وصينت الأعراض» وحفظت 
الأرواح» والآموال» وساد العدل بعد الجور» وانتشرت الفضيلة» وأفلت 


(1) النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود للركبان )١ /٥(‏ بتصرف . 


الرذيلة» فقامت دولة قوية عادلة» تسير بنور الله فى أرضه» محققة مهمة 
الاستخلاف في الأرض» فدكت عروش قيصر وكسرى القائمة على الظلم 
والحور» وبلغخت دولة الإإسلام مشارق الأرض ومغاربها في فترة وجيزة 
من الزمن» آذهلت العقول. إذلم يكتب لأي دولة في الأرض أن توسع 
وقامت حضارة إسلامية رائدة بددت دياجر الظلام الذي کان یعیش فيه 
العالم آنذاك. 

ومهما يكن من أمر فإنه متى ما طبقت البشرية شريعة الله في أي زمان 
ومكان كان لها نصيب المثالية والأمن والاستقرار» بقدر ما تطبقه من شرع 
الله تكتمل بكمال التطبيق › وتنقص بنقصانه . 

وهنا ندعو المجتمعات البشرية المعاصرة فنقول لها : ثوبوا إلى رشدکم» 
وعودوا إلى بارئكم» فاعبدوه حق عبادته» لآنه خلقكم لذلك وجعلكم 
خلفاءه في آرضه» لتقوموا بأمره» وما كان للخليفة أن يتنكر لمن استخلفه 
ویخرج عما اراده من إيجاده واستخلافه . 

وات ما ات ا في الارن اكم اال الله جل وع 
يقول تعالى : يا داوود إا جعأناك حليفة في الأزض فاخكم بين الئاس باحق 
رلا قبع لوئ فيضلّك عن سبيل الله إن الذين َضلون عن سبيل الله لهم عذاب 
شديد بَا سوا يوم الحساب {I‏ (سورة ص) . ۰ 

وإن مما شرع الله جل وعلا الحدود؛ إذهي الحصن المنيع والدرع 
الواقي» والسياج الذي يحفظ المجتمع الإسلامي من الإنهيار . شرعها الله 


تعالى عقوبات زاجرة تجاه بعض المعاصي المهلكة التي تقوض أمن 
اللجتمعات» وتقضي على الفضيلة » وتنشر الرذيلة » وتسلب الإأنسان معاني 
الإنسانية الحقة التي يريدها الله جل وعلا من إيجاده للاإنسان . 

فبتطبيق هذه الحدود وغيرها مما شرعه الله يتحقق للأمة الإإسلامية بل 
للبشرية- ما أشرت إليه سابقاً من نعمة الأمن والاستقرار والعيش الكري . 

والشارع الحكيم عندما شرع هذه الحدود جعل لها ضوابط ومعايير لا 
يجوز تجاوزها بحال عند التطبيق » فلا تنفذ إلا وفق منهج رباني حكيم» 
يحقق الغاية من مشروعيتها . 

وإن هذا البحث المتواضع يوضح ويبين الكيفية التي تنفذ عقوبات 
الحدود» وبيان كيفية تنفيذها من الآهمية بمكان» لأنه يلقي الضوء على مدى 
حرص الشارع الحكيم بأن تكون العقوبات التي شرعها في حدود ما يراد 
منهاء فلا يتجاوز بها ا لحد عند التنفيذ» فتكون مصدرا للتعذيب والبطش› 
ولا يتهاون حال تنفيذهاء فلا تحقق ما يراد منها من الزجر والردع . 

وكان سبب اختياري لهذا الموضوع »› هو تعلقه بالأحكام التي يصدرها 
قضاة الشريعة في جرائم الحدود هذامن جانب» وبعمل رجال الأمن من 
جانب آخر . إذ أن من اختصاصاتهم تنفيذ عقوبات جرائم الحدود» فرجوت 
أن أساهم في إيضاح بعض الأحكام الفقهية التي تتعلق بجانب مهم من 
العمال المناطة بالقضاة وبر جال الآمن» سيما وآني كنت أحدهم» عله يكون 
ساعداً لهم ولغيرهم من إخواني المسلمين في فهم هذا الجانب المهم في 


(١)مقال‏ لفضيلة الشيخ عبدالله خياط بمجلة البحوث الإسلامية» العدد التاسعء 
الصادر عام ٤‏ ١٤٠١ه»‏ بتصرف ¢ ص۱۸۸ ومابعدها. 


الفقه الإسلامي . ولقد بذلت قصارى جهدي في جمع شتاته من بطون 

الكتب» فإن اصبت فمن الله وبفضله وتوفيقه» وإن أخطأت فمن نفسي 

والشيطان» وإني اعوذ بالله أن اقول على الله أو على رسوله بغير علم» 

واستغفر الله لذنبي» وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اشهد أن لا اله إلا 

آنت» واستخفرك وآتوب إليك . 
وکان منهجي في البحث هو : 

١‏ الإطلاع حسب الوسع على كتب التفسير والحديث والفقه فيما يتعلق 
با لجحدود. 

جمع الآيات والأحاديث والآثار التي تنص أو تشير إلى الحدود وكيفية 
تنفذها: 

۳ دراسة تلك الآيات والأحاديث والآثار في كتب التفسير» وأحكام 
القرآن» وكتب الحديث وأحكامه» والمصنفات» دراسة موضوعية 
فاحصة» ونقل كل ماله أهمية أو تعلق بموضوع البحث . 

٤‏ - دراسة ابواب الفقه من المذاهب المختلفة دراسة مقارنة» واستخراج 
المسائل العديدة التي آوردها الفقهاء» ونصوا في كيفية تنفيذ الحدود. 

٥‏ سلكت في الخطة منهجاً مغايراً للمنهج المعروف الذي أتبعه الفقهاء في 
أمهات الكتب من ترتيب الحدود حسب أنواع الجرائم » إذ جعلت بحثي 
مرتبا حسب انواع العقوبات» وحسب شدتهاء فجعلت لكل عقوبة 
فصلا مستقلاًء ورتبتها حسب شدتهاء ثم أوردت الحرائم التي شرعت 
لها كل عقوبة» واقتصرت على التعريف ببعض الجرائم حسب 
الاحتياج » وذكر أركانها وشرائطهاء والتدليل على ن كل جرية تببحث 


تحت عقوبة من العقوبات هي من الجرائم التي شرعت لها هذه العقوبة» 
الآمر الذي قد يستدعي تكرار إيراد بعض الحرائم أكثر من مرة» ولكنه 
عند ذكرها للمرة الثانية أو اكثر أكتفى بالاشارة اليهاء والاحالة على 
الان الذي ذكرت فيه من الببحك.. 
ويلاحظ أن عقوبة رد الشهادة لم تكن لتبحث في فصل مستقل› 
فأدرجتها ضمن الفصل الذي تبحث فيه عقوبة التغريب أو النفى» 
ق ق 
العقوبات» لأنها أخفهاء فاتسق نظام ترتيب العقوبات حسب شدتها. 

٦‏ لقد حرصت فى بحثى هذا على إيراد المذاهب الإسلامية المعتبرة حسب 
E E E E e‏ 
و ا کی و کے لک اک مو ع کل را 
bE EA N UE‏ 
النظر فى تلك الآراء وأدلتها» اختار ما يبدو لى آنه أقوى دليلاً وأكثر 
ا ا عر ا ا ن ا ری ما وا 
ترجيحى للرأي الذي أختاره . لكنى قد أسرد احياناً أقوال العلماء في 
سامح ازرد د یوما وار جع ھا لن وها ذکرت. 
وقد أورد بعد ذكر الأدلة نقولاً نصية من أقوال الفقهاء وكتبهم » كدليل 
وشاهد يوضح ما أقول» فأحياناًأذكر : جاء في كتاب كذامانصه . . . 
وأورده» وأحياناً أخرى أقول: قال فلان مانصه . . . وأذكر قوله» 
وأنا لست مبتدعاً في هذه الطريقة بل متبعاًء إذ سلكها كثير من العلماء 
القذامى و المحدثن فى مولفاته.: 

۷- ترجمت لبعض الأعلام التي رأيت آنها تحتاج إلى ترجمة دون المشهورين 
من الصحابة والعلماء» بقدر ما تسمح به طبيعة البحث» وجعلتها في 
اخر الببحث . 


۸- كان رجوعي دائماًإلى المصادر الأصلية والقدية» ولم أرجع إلى المصادر 
الحديثة إلا للأستئناس› أو في حالة عدم العثور على المرجع الأصيل . 
وقد قسمت البحث إلى ثمانية فصول وخاتمة : الفصل الأول : بحث 

تمهيدي في الحريية والعقوبة» وانواعها» ومن يقيم الحدود» وما يراعى في 

اقامتها ؛ والفصل الثاني : في عقوبة الرجم؛ والفصل الثالث: في عقوبة 
القتل ؛ الفصل الرابع : في عقوبة الصلب؛ والفصل الخامس: في عقوبة 
القطع ؛ الفصل السادس: في عقوبة الجلد؛ الفصل السابع : في عقوبة 
التغريب أو النفي ؛ واخيراً الفصل الثامن : أحكام عامة» ثم اللخاتقة وهي 
النتائج التي توصلت إليها من البحث . 
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الفصل الأول 
الحريمة والعقوبة ومن يقيم 


|١‏ -الحريمة والعقوبة ومن يقيم 
الحدود وما يراعي في إقامتها 


| . ۱ تعریفات 


و 

ا جرية لغة : الجرية تطلق في اللغة على الكسب الآثم » فهي من جرم 
يجرم جرما» بعنی کسب»› ولا يكاد يستعمل إلا فى الاكتساب المكروه. 

وجرية الشيء : کسبه آياه» وأجرم إجراماً فهو مجرم» يعني : آذنب» 
والمجرمون فى استعمال القرآن أجرموا بالكفر والعناد ”. 

وورد في لسان العرب لابن منظور ”: أجرم : جنى جناية» وجرم: 
إذا عظم جرمه أي آذنب . 

والجارم: الجانى› والمجرم: المذنب. وقيل ولا ا لحارم الجاني عليهم 


وورد في أساس البلاغة للزمخشري : جرم فلان» وأجرم» وهو جارم 
على نفسه وقومه قال : 

وإن جار لھم جرمت یداه وحوله البلاء عن النعيم 

کفوه ما جنی حوباً عليه بطول الباع والحب النعيم 


)١(‏ توفيق علي وهبة» الجرائم والعقوبات (ص۳۷)» نقلاً عن معجم ألفاظ القرآن 
(۲) لسان العرب» لأبن منظور .)۹١/١١(‏ 
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وما لي في هذا جرم» وأخذ فلان بجريته» وهم آهل الجرائم» وهذا 


(۱) 


جرية آهلهء وجارمتهم وجارحتهم أي : کاسبتهم 


وورد في القاموس المحيط : وفلان أذنب فأجرم» واجترم فهو مجرم › 
وجري › ولآهله كسب كأجترم» وعليهم وإليهم جرية حتى جناية 


کاجرم" 


وورد في معجم مقاييس اللغة لابن فارس : «الجرم والحريية والذنب» 
يقال : جرم» أي : كسب ؛ لأن الذي يحوزه فكأغا اقتطعه . . . فهو کسب» 
والكسب اقتطاع . 


جر جرماًء من باب ضرب› أذنب» واكتسب الأثم ‏ . 


ومن ذلك يتبين أن المعنى اللغوي للجرية هو الكسب غير المشروع› 
والجرية مفرد» وجمعها جرائم . 
الجريمة اصطلاحا : 


عرفها الماوردي بقوله: «الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى 
عنها بحد أو تعزير» ”. 


(1) توفيق علي وهبة» الجرائم والعقوبات (ص ۳۸-۳۷)» نقلاً عن أساس البلاغة 
للزمخشري › ص۱۲ م 

(۲) القاموس المحيط /٤(‏ ۸۸). 

(6) المصباح المنير للرافعي (۱/ ۹۷). 

. الجرائم والعقوبات لتوفيق علي وهبة» ص۲۳۸‎ )٥( 

0) الأآحكام السلطانية للماوردي› ص۲۱۹ . 
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وعرفها ابو يعلي الفراء بقوله : «الجرائم محظورات بالشرع زجر الله 
عنها بحد أو تعزير ”“. 

ومن التعريفين السابقين يتضح أن الجرية : إما أن تكون فعا أو امتناعاً 
عن فعل» وفي كلتا الحالتين إتيان مخالفة لأوامر الشرع ”. 
۲...١‏ تعريف العقوبة 

العقوبة لغة: هي مايوقع على فاعل الفعل غير الحسن» وهي أثر 
أعقب الفعل » واختصت العقوبة والعقاب بالعذاب» وعاقبه بذنبه معاقبة 
وعقاباً أخذه” . 

وتقول: عاقبت الرجل معاقبة» وعقوبة» وعقاباً. وأحذر العقوبة 
وا لفيا و وا ست وة ۷ ها نكر ن غر وتان الل 
والعقوبة مرد وغه غقوبات: ۰ 
العقوبة اصطلاحا : 


عرف الماوردي العقوبة فقال : والحدود زواجر وضعها الله تعالى للردع 
عن ارتكاب ما حضر» وترك ما أمر» لما في الطبع من مغالبة الشهوات الملهية 
عن وعيد الآخرة بعاجل اللذة» فجعل الله تعالى من زواجر الحدود مايردع 
به ذا الجهالة حذرأ من ألم العقوبة» وخيفة من نكال الفضيحة» ليكون ما 


(۱) القاضي أبويعلي» الأحكام السلطانية» للدكتور محمد عبدالقادر 
أبوفارس »ص1 ٠١‏ . 

(۲) الجحرائم والعقوبات لتوفيق علي وهبة» ص۳۸ . 

() المرجع السابق» ص۹٤‏ » نقلا عن معجم الفاظ القران الكري» اصدار مجمع 
E‏ 
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حضر من محارمه سنوعاء وما آمر به من فروضه متبوعاء فتكون المصلحة 
أعم» والتكليف آم . 

وقد اطلق الماوردي على العقوبات لفظ الحدود في التعريف»› والحد 
يطلق ويراد به العقوبة» ويطلق ويراد به المجريية» والمراد به هناالعقوبة. 

ويقول الشيخ محمد أبوزهرة: «والعقوبة في ذاتها أذى ينزل با لجاني 
زجرأله . . . ودفعاًللفساد» ودفع الفساد في ذاته مصلحة» بل إن دفع 
الضرر مقدم على جلب المنفعة . 

فقانون المصلحة والمفسدة يحتم إنزال العقاب با لجاني» لأآنه صار مصدر 
أذى للأمة» أو لكل من يتصل به» فالقاتل آنزل أذى بالأمة كلهاء ولو ترك 
من غير عقاب لاسترسل في قتل الأبرياء» ولأقدم غيره على ما أقدم عليه 
من القتل > وبالتالي يختل حبل الأمن» ويعم الفساد» وفي هذاضرر 
على الأمة اللإسلامية» وبقتل القاتل تتحقق المصلحة» وتندفع المغسدة. 
۳.۱ تعریف الحدود 


الحدود : جمع حد. 

وهو في اللغة : المنع» ومنه سمي البواب حداداً لمنعه الناس من 
TT‏ وسمي السجان حداداً لمنعه من ذ في السجن من الخروج . 

إلا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها عن القد 
(۱) الأحكام السلطانية للماوردي» ص۲۲۱ . 
(1) انظر : كتاب الجحريية والعقوبة في الفقه الإسلامي» للشيخ محمد أبوزهرة» ص ٦‏ 


۷بتصرف . 
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أي امنعها عن ارتكاب الخطاً فى القول والفعل . 

ويقال للحاجز بين الشيئين : حد» لأنه يمنعهما من الإختلاط ‏ . 

وحدود الديار نهايتهاء لمنعها من دخول ملك الغير فيهاء وخررج 
بعضها اليه" . 

ويسمى آهل الاصطلاح المعرف للماهية حداء لآنه يجمع أجزاء 
المعرف»› ونع من دخول ما عداها"» وفي هذا يقول ابن حجر : وحد 
الشيء وصفه المحيط به المميز له عن غيره. وحد کل شيء نهايته» يقال : 
بلغ الآمر حده» اذا وصل إلى منتهاه ”“. 

وسميت الحدود بهذا الاسم لأآنها تمنع من ارتكاب الأسباب الموجبة 
لهاء أو لأن الشارع حدد مقاديرهاء بحيث لا تجوز الزيادة عليها و لا النقص 
منها ‏ . 
وآما في الاصطلاح : 

فقد عرفه الفقهاء بتعريفات عديدة : 
فعرفه الكاساني : بأنه عقوبة مقدرة واجبة حقاً لله تعالى عز شأنه ”. 
وعرفه الزيلعى : بأنه عقوبة مقدرة تجب حقاً لله تعالى ” . 


. ٠١/١ النظرية العامة لاثبات موجبات الحدود للركبانء‎ )١( 

(۲) البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ۲/١‏ . 

(۳) النظرية العامة لاثبات موجبات الحدود» للركبان .)٠١ /١(‏ 

() فتح الباري لابن حجر .)٥۸/۱۲(‏ 

)١(‏ النظرية العامة للركبان» وانظر : القاموس المحيط (۲/١۲۸)ء‏ ومختار الصحاح» 
۱٤۲‏ : 

0 بدائع الصنائع للكاساني (۳/ .)١١۳‏ 

(۷) تبیین الحقائق (۳/ )۱١۳‏ . 
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- وعرفه الخطيب الشربيني الشافعي : بأنه عقوبة مقدرة وجبت زجراً عن 
ارتکاب ما يوجبه'. 
- وعرفه الفتوحي من علماء الحنابلة : بأنه عقوبة مقدرة شرعاً في معصية 
لتمنع من الوقوع في مثلها . 
وعرفه الدكتور عبدالله بن على الركبان فى كتابه النظرية العامة لاثبات 
موجبات الحدود بأنه: و SEE E‏ 
والأعراض» والعقول» والأموال» وتأمين السبل . 
فقولناعقوبة مقدرة» يخرج التعزير» إذ هو غير مقدر» بل مره متروك 
للحاكم» يحدده طبقا لما تقتضيه مصلحة الفرد والمجتمع . 
وقولنا شرعت لصيانة الأنساب والأعراض» والعقول» والأموال» 
وتان الس يخرج القصاص» سواء كان في النفس أو ما دونها. لأنه 
وإن كان عقوبة مقدرة» إلا نه إا شرع صيانة لدماء المعصومين وأرواحهم 
من تعدي العابثین ‏ . 
ولعل التعريف الأخير أكثرها دقة وشمولاً. ويطلق لفظ الحد على 
ا لجريية ذاتهاء وعلى عقوبتهاء فيقال : ارتكب فلان حداً» كمايقال: أقيم 
على فلان حد. 
ووجه إطلاق لفظ ا لحد على الجرية : إنغا يراد بذلك تعريف تلك الحريية 
بالعقوبة المترتبة عليهاء آي آنها جرية ذات عقوبة مقدرة من قبل الشارع . 


.)۳/٥( (۱)الاقناع‎ 
. )۳۳٣/۳( شرح منتھی الاإرادات‎ )۲( 
OE RES a a NOS 
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فإطلاق لفظ الحد على الحرية من قبيل المجاز لا الحقيقة . 

ونقول ان تة :و اما تة العقرة المقذرة دا فهر غرف ادت . 

وتطلق الحدود ويراد بها نفس المعاصي كقوله تعالى  :‏ ... تلك حدود 
الله فلا تقرّبوها ... +4©#3 4 (سورة البقرة). وعلى فعل فيه شيء مقدر . 

ومنه: [... ومن تعد حدود الله فد ظَلّم تَفْسه... ©4 4 (سورة 
الطلاق)ء وكأنها لا فصلت بين الحلال والحرام سميت حدوداًء فمنها ما 
زجر عن فعله» ومنها ما زجر عن الزيادة عليه والنقصان منه " . 

وفي ذلك يقول ابن تيمية “ : وقد فسر طائفة من آهل العلم حدود 
الله بآن المراد بها ما حرم لحق الله» فإن الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد 
بها الفصل بين الحلال والحرام: مثل آخر الحلال» وأول الحرام. فيقال في 
ا # تلك حدود الله فلا تعتدوها 4› ویقال فى الثانى : ل تلك حدود 
لله فلا تقربوها 4 . 


٠. ١‏ انواع الجرائم الموجبة للحدود 


- فقال الكاساني : الحدود خمسة أنواع : حد السرقة» وحدالزنا» وحد 
الشرب»› وحد السكر› وحد القذف ‏ . 

.)١۷١ /١( المرجع السابق»‎ )1( 

(۳) فتح الباري لابن حجر .)٥۸/۱۲(‏ 

() مجمع الفتاوى لابن تیمیة (۲۸/ )۳٤۸‏ . 

.)۳۳ /۷( بدائع الصنائع للكاساني‎ )٥( 
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وقال ابن عابدین : وهي أي جرائم الحدود_ ستة آنواع : حد الزناء وحد 
شرب الخمر خاصة» وحدالسكر من غيرها» والكمية متحددة فيها» وحد 
القذف» وحد السرقة» وحد قطع الطريق . 
وقال الحطاب في مواهب الجليل : والجنايات الموجبة للعقوبات سبع : 
البغي» والردة» والزناء والقذف» والسرقة» والحرابة» والشرب ”. 
- وقال ابن جزي في كتابه القوانين الفقهية : والجنايات الموجبة للعقوبة 
ثلاثة عشر» وهي : القتل» والجرح (وهي الجرائم الموجبة للقصاص) 
والزناء والقذف» وشرب الخمر» والسرقة» والبغخي» والحرابة» والردة» 
والزندقة» وسب الله» وسب الأنبياء والملائكة» E‏ وترك 
الصلاة والصيام ". 
- وقال أبو حامد الغزالي : الجنايات الموجبة للعقوبات وهي سبع : البغي»› 
والردة» والزناء والقذف» والشرب» والسرقة» وقطع الطريق “. 
وورد في كتب الحنابلة أن أنواع الجرائم الموجبة للحدود : الزن 
والقذف» وشرب الخمر» وقطع الطريق» والسرقة» والردة» والبغي . إذ 
هي تبحث جميعاً في کتبهم تحت عنوان : کتاب الحدود . 
ويقول الحافظ ابن حجر في الفتح : وقد حصر بعض العلماء ما قيل 
بوجوب الحد به في سبعة عشر شيئًاً. 


. )١/٤( حاشية رد المحتار لابن عابدين‎ )١( 

(۲) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب /١(‏ ۲۷۷) . 

() القوانين الفقهية لابن جزي» ص٥"‏ . 

(6) الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي لأبي حامد الغزالي (۲/ .)٠١١‏ 


20 


فمن المتفق عليه : الردة» والحرابة مالم يتب قبل القدرة » والزناء 
والقذف به» وشرب الخمر سواء أسكر آم لاء والسرقة. 
فمن المتفق فيه : جحد العارية» وشرب ما يسكر كثيره من غير خمر» 
والقذف بغير الزناء والتعريف بالقذف» واللواط ولو بن يحل له نكاحهاء 
وإتيان البهيمة» والسحاق» وتمكين المرآة القرد وغيره من الدواب من 
وطئهاء والسحر» وترك الصلاة تكاسلا والفطر في رمضان . 
وهذا كله خارج عما تشرع فيه المقاتلة » كما لو ترك قوم الزكاة ونصوا 
لذلك الحرب . ا 
وورد في كتاب القاضي أبي يعلي الفراء وكتابه «الأحكام السلطانية» 
للدكتور محمد عبدالقادر آبو فارس ما يلي : 
والحدود قسمان : 
الأول : ما كان من حقوق الله تعالى . 
الثاني : ما كان من حقوق الآدميين . 
أما اللختص بحقوق الله تعالى فضربان : 
أحدهما : ما وجب بترك المغروض كالصلاة» والزكاة» والصيام» وعدم 
أداء حقوق الآدميين . 
والثاني : ما وجب بارتکاب محظور» وهو قسمان : 
١‏ ما كان من حقوق الله تعالى» وهى أربعة : حدالزناء والخمر» 
TTT‏ 
۲ ما کان من حقوق الآدمیین» وهو شیئان : 
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_حد القذف . 
- القود في الجنايات ‏ «وهي الجرائم الو جبة للقصاص) . 
ويقول الدكتور الركبان فى كتابه «النظرية العامة لاثبات موجبات 
الحدود» : ا (حدالزنا»ء وحد 
القذف» وحدالشرب» وحد السرقة» وحد قطع الطريق) . 
وسنتكلم في أماكن متفرقة من هذا الببحث عن هذه الجرائم على ضوء 
اللخطط التفصيلي لهذا الببحث» وسيكون الكلام عنها مقتضبا حتى لا نخرج 
عن الموضوع» وهو : كيفية تنفيذ الحدود» أو بمعنى آخر: كيفية تنفيذ 
العقوبات التي شرعت لهذه الجرائم . 


۳.١‏ آنواع العقوبات في جرائم الحدود 


العقوبات في جرائم الحدود هي : 
e TAN‏ الرجم 


تجب عقوبة الرجم على من زنا وهو محصن ذكراً کان أو أنثى إذا كان 
حرا بالغاً مختاراً. وقد ذكر ابن حجر أن ابن بطال قال : أجمع الصحابة 
وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زنا عامداً عالماً مختاراً فعليه الرجه ” . 


ead‏ القتل 
ا 
)١(‏ القاضى أبو يعلى الفراء وكتابه «الأحكام السلطانية» للدكتور محمد عبدالقادر 


بو فارس» ص ٤١١-٤١١‏ . 
(۲) النظرية العامة لاثبات موجبات الحدود للركبان )۲١/١(‏ . 


(۳) فتح الباري لابن حجر (۱۱۸/۱۲). 
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أ المحارب الذي يقدم على القتل في جرية الحرابة . 

ب- البغاة : وهم القوم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ» ولهم 
منعه وشوكة» على رآي من قال بهذا. 

ج- المرتد : وهو الذي كفر بعد إسلامه» لقوله َء : (من بدل دينه فاقتلوه)» 
وأجمع آهل العلم على وجوب قتل المرتدين» روي ذلك عن أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وبي موسی وابن عباس وخالد رضي الله 
عنهم وغيرهم» فلم ينكر أحد من الصحابة» فكان إجماعاً" . 

د الساحر : إذا قال أو فعل ما يقتضى الكفر» لما رواه جندب عن النبى علا 
انه قال : (حد الساحر ضربه E‏ ۰ 

ه تارك الصلاة إذا لم يتب . 

و- الزنديق : وهو من لا يتدين بدين ٠“‏ وقيل: هو من يظهر الإسلام 


ويبطن الكفر . 
ز- الساب لله تعالى أو النبي ية أو أحد من الملائكة أو الآنبياء عليهم 
السلام. 
ح ‏ شارب الخمر في الرابعة. 
۲...١‏ الصلب 
يصلب قطاع الطرق » المحاربون» إذا قتلوا وأخذواالمال» ويكون ذلك 
بعد القتل على القول الراجح . 


(1) البخاري (۸/ )٠١‏ كتاب استتابة المرتدين . 


(۲) الشرح الکبیر .)٤۷۳/١(‏ 
(۳) قال ابن حجر في فتح الباري ( ۰ 1/1(« وفی اسناد حديیث جندب مقال» 


لأنه من رواية اسماعيل بن مسلم» وهو ضعيف . 
() البحر الرائق لابن نجيم .)١١/١(‏ 
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|۱ ...€ القطع 

وتجب عقوبة القطع على السارق»› وعلى المحارب فى حالة ما إذاأخذ 
المال ولم يقتل . والسارق تقطع يده اليمني› والمحارب يقطع من خلاف» 
فتقطع يده اليمنى للمعنى الذي يقطع به في السرقة» ورجله اليسرى لتتحقق 
المخالفة الواردة فى آية المحاربين . 
٥.۳.۱‏ املد 


یجلد حداکل من : 

EE‏ البكر» لقوله تعالى : ( الزانية والزآني فاجلدوا كل واحد منهما ماه 
جلْدَة ولا تأخذكم بهما رأة في دين الله ...+ ) (سورة آلنور). 

ب القاذف» لقوله تعالی : [ والذين مون المخصتات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم مانين جلْدَة ... + 4 (سورة النور). 

ج- شارب الخمر : وجلد شارب الخمر ثابت بسنة النبي ب واجماع علماء 
المي : 

٠. ٠.١‏ التغريب أو النفى 


ا 
ب المحارب الذي يخيف السبيل ولم يأخذ مالاً ولم يقتل . 


.)۳١۷( القوانين الفقهية لابن جزي‎ )1( 
OE A O) 
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VV...‏ عدم قبول الشهادة 


اتفق العلماء على آنه يجب على القاذف مع الجلد سقوط شهادته» إذ 
موضع لاحق من هذا البحث بإذن الله تعالى . 


E‏ من الذى يتولى إقامة الحدود 


ولاية إقامة الحدود موكلة إلى الإمام آو من ينوب عنه» سواء كان الحد 
خالصالله تعالی» او مشتركأً بين الخالق والمخلوق بإجماع علماء ا 2 
وذلك لأن الحدود شرعت لحماية المجتمع وصيانته عن كل ما يؤدي 
إلى انهیاره وتفککه › والإمام هو الذي بيثل المجتمع › فكانت و لاية استيفاء 
حقوقه ثابتة له ولمن ينوب عنه ‏ . 
et TT‏ ا و 
التشفي والإنتقام» TT‏ 
وغیرهم› ولأن النبي َيه كان يقيم الحد في حياته» وخلفاؤه من بعده . 
ولا يلزم حضور الإمام اقامته» لأن النبي بي قال : (واغد يا نيس إلى 
امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاء فاعترفت فرجمها)» وأمر برجم ماعز 
ولم يحضر»› وآتی بسارق فقال (اذهبوا به فاقطعوه) . 
(۱) جرائم الحدود» محمد عطية راغب (۳۷۷) . 
(۲) بدائع الصنائع للكاساني .)٥٦/۷(‏ 
() النظرية العامة لاثبات موجبات الحدود للركبان ۷١ /١(‏ »> أ۷). 
(6) فتح الباري لابن حجر .)٠١١ /١۲(‏ 
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وجميع الحدود في هذا سواء حد القذف وغيره» لافتقارها إلى 
الاجتهاد» ولاآنه لا يؤّمن فيها الحيف ‏ . 

وعلى الرغم من أن الفقهاء ات SS‏ 
أو نائبه » إلا أنهم اختلفوا في ملك السيد إقامة الحد على رقيقه 

فذهب الحنفية إلى أن إقامة الحدود على الأرقاء موكلة إلى الإمام أو 
من ينوب عنه» كحد الآحرار» ودليلهم أن ولاية إقامة الحدود إنغاثبتت 
للإمام لصلحة العباد» وهي صيانة أنفسهم» وأموالهم» واعراضهم› 
والمولى لا يساوي اللإمام في ذلك» فلم يكن له الحق في اقامة الحد على 
رقيقه» كسائر أفراد الرعية . ثم إن الإمام قادر على إقامة جميع الحدود» لا 
له من السلطة التي تمكنه من تحقيق ذلك» دون اعتبار لما قد يقدم عليه الجاني 
من انتقام من آقام ا لحد عليه » والسيد بخلاف ذلك» فربايقدر على الإقامة» 
وربا يعجز عنها لتخوفه من انتقام العبد منه . وقد لا يقيم لما في الإقامة من 
نقصان قيمته والمرء مجبول على حب الال . 

ولو آقام» فقد يقيم على الوجه المطلوب» وقد لايقيم على الوجه 
المطلوب» فلا يحصل الزجر» فثبت أن السيد لا يساوي الإمام في تغصيل 
ما شرع له اقامة الحدء فلا يكون له حق اقامة الحد على رقيقه . 

وقال مالك "» والشافعي ' “» وأحمد” في رواية عنه: بجواز إقامة 


(۱) الشرح الکبیر /٥(‏ ۳۷۷). 

() بدائع الصنائع (۷/ .)٨۸ » ٠۷‏ وانظر : النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود 
للرکبان (۱/ ۰۷۱ ۷۲). 

() المدونة الكبرى »)٠١۷ /١(‏ وبداية المجتهد لابن رشد .)٤٤٤/١(‏ 

() المھذب (۲/ ۲۸۷) 

.)۳۷۷ /٥( الشرح الکبیر‎ )٥( 
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السيد الحد على رقيقه إذا كان ا لحد جلداًء أما ما سوى ذلك من الحدود فإن 
استيفائها إلى الإمام دون غيره . 

وقال بجواز إقامة السيد الحد على عبده من الصحابة : علي» وابن 
سعود» وابن عمر وغیرهم رضي الله عنهم» وبه قال الثوري» وابو ثور» 
وابن المنذر» وقال ابن بي ليلى : أدركت بقايا الأنصار يجلدون ولائدهم 
في مجالسهم الحدود إذازنوا” . 

وحجة أصحاب هذا القول : حديث أبي هريرة عن النبي بي آنه قال : 
(إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا 
يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر)"» وبمارواه علي عن 
النبي ب آنه قال : (وآقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم) . 

ثم قالوا: أن السيد يلك تأديب أمته وتزويجها فملك اقامة الحد عليها 
كالسلطان . وهناك رواية عن أحمد» وقول لبعض الشافعية ”“ : أن للسيد 
إقامة ا لحد على رقيقه مطلقاًء فلا يقتصر على الجلد» وحجتهم الحديث السابق 
المروي عن علي عن النبي ي : (وآقيموا الحدود على ما ملكت آيانكم) . 

والراجح ماذهب إليه الجمهور» من جواز إقامة السيد الحد على رقيقه» 
إذا كان الحد جلداء للدليل والتعليل . 


(۱) المرجع السابق /٥(‏ ۳۷۷) بتصرف . 

(۲) المرجع السابق (/ ۳۷۷). 

(۳) صحيح البخاري بشرح فتح الباري لابن حجر (۱۲/ .)۱٦١‏ 
)٤(‏ سنن الدارقطنی (۲/ ۳۷۸) . 

.)۳۷۸ /٥( الشرح الکبير لابن قدامة‎ )٥( 

() المجموع شرح المهذب (۳۹/۲۰). 
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والعمل في المملكة العربية السعودية جار على قيام لحنة دائمة للتنفيذ في 
كل امارة» مهمتها الحضور والاشراف على تنفيذ الأحكام الشرعية» سواء 
کانت حدوداً او غیرهاء تضم مندوباً عن المحكمة الشرعية» وآخر عن هيئة 
الأمر با لمعروف» على أن يكونا على علم بالحدود الشرعية» وكيفية تنفيذهاء 
حتى لا يحصل خطأ في التنفيذ» وتضم مندوباً عن الحاكم الإداري» ومندوباً 
من الشرطة» ويلزم حضور مدير السجن» وكذا طبيب مزود بالمستلزمات 
الطبية التي قد يحتاجها التنفيذ حسب نوع الحد المراد تنفيذه . 


١‏ . ه الأماكن التي لا تقام فيها الحدود 
نص الفقهاء على أماكن معينة لا تقام فيها الحدود» وهذه الأماكن هي : 
١‏ المساجد. 


کا ا 
٠.٠.١‏ المساجد 

لا تقام الحدود في المساجد» لماروی حکیم بن حزام : (أن رسول الله لا 
نهى أن يستقاد في المسجد» ون ينشد فيه الأشعار» وأن تقام فيه الحدود) ”. 

ولا روی عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله له قال : ( لا 
تقام الحدود في ال مساجد). ولآن تعظيم المسجد واجب» وفى اقامة الحدود 
فيه ترك تعظيمه» ويؤيده النهى عن سل السيوف فى المساجد حيث ورد عن 


(۲) أخر جه ابو داود (۲/ »)٤۷٩‏ والدارقطنی (۲/ ۲١‏ ۳۲) . 
(۳) سنن الدارقطنی (۲/ )۳٤۷١‏ . 


28 


وائلة بن الأسقع أن النبي اة قال : (جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم 
وشرارکم وبیعکم وخصوماتکم» ورفع آصواتكم» وإقامة حدودكم» وسل 
سيوفكم» واتخذوا على آبوابها المطاهر» وجمروها في الجمع) . 

ولأن اقامة الحدود فى المسجد لا تخلو عن تلويثه» فتجب صيانة المسجد 
عن ذلك . 

وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية» والشافعية » والحنابلة °» 
والنهي عن الأحاديث السابقة يقتضي التحري » إذ ليس هناك قرينة تصرفه 
غو 

ويرى بعض الشافعية آنه يجوز أن تقام الحدود في المساجد مع الكراهة» 
وحملوا النهي في الأحاديث على الكراهة لا التحري ”. 

وفصل ابن حزم قائلاً: إذا كان ا لحد ما تؤدي إقامته إلى تلويث المسجد 
بالدم» كالرجم» والقطع» لم جز إقامته فيه » لآن ذلك يتنافى مع ما أمر 
النبي عليه الصلاة والسلام من تطييب المساجد وتنظيفها . 

اما إذا كان ا لحد جلداً» فتجوز إقامته فى المسجد وخارجه» إلا أن اقامته 
خارج المسجد أولى» خوفاً من أن يحدث من المحدود اثناء جلده ما يلوث 
الستحد من يول أو غه : 
(۱) رواه ابن ماجه (۱/ »)۲٤١‏ كتاب المساجد والجحماعات . 
(۲) المبسوط للسرخسي »)٠١١/۹(‏ وبدائع الصنائع (۷/ .)٠١‏ 
(۳) الشرح الکبیر .)۳٠۸/١(‏ 
() اللإنصاف للمرداوي )٠١٤/۱١(‏ . 
)٥(‏ انظر : النظرية العامة لاثبات موجبات الحدود للركبان .)٦۸/١(‏ 


() مغنى المحتاج للشربيني .)۱١۹۱ /٤(‏ 
(۷) النظرية العامة لاثبات موجبات الحدود» نقلاً عن المحلى (۱۳/ .)١١‏ 
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والراجح ما ذهب إليه الجمهور من عدم جواز إقامة الحدود في 
المساجد» لقوة آدلتهم» ولأآنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا 
عن أحد من اصحابه» انهم اقاموا الجدود في المساجد» بل مانقل عنهم 
خلاف ذلك» أو غيره من النجاسات» وذلك لا يتلاءم مع ماللمساجد من 
مكانة وتعظيم في نظر الشارع . 
۲۱ دار الحرتب 
ا لحنفية إلى أن الحدود لا تقام على مرتكبيها في دار ا لحرب» ولا بعد رجوعه 
إلى دار الإسلام» حيث ورد في المبسوط ما نصه : «وإذا دخل المسلم دار 
ا لحرب بأمان فزنا هناك بجسلمة أو ذمية» ثم خرج إلى دار الإسلام فأقر به لم 
یحد» ‏ واستدلوا بقوله کل : (لا تقام الحدود في دار الحرب) . 
عن ارتكاب الأسباب المو جبة له» وهذا لا يتحقق إلا بالاستيفاء» والاستيفاء 
متعذر في دار الحرب» لأن الامام لا ولاية له عليهاء فلم يكن الفعل موجباً 
للحد» لعدم الفائدة» واذالم یکن موجباً عند ارتکابه لم ینقلب موجباً عند 
إلا أن الحنفية يرون وجوب اقامة الحد فى رض الحرب» إذا كان قد 
ارتكبه داخل معسكر المسلمين» وكان قائد الجيش أو من فوض إليه اقامة 
الحدود» لأن ولايته ثابتة على كل من في المعسكر» فأشبه دار الإسلام” . 


(9 0 الوط للسر خسى (۹4/۹): 

O PD 

(۳) النظرية العامة لاثبات موجبات الحدودللركبان »)۷١ » 1۹ /١(‏ نقلاعن : تبيين الحقائق 
(۳/ ۸ وانظر: المبسوط للسرخسي (۹/ »)٠٠١‏ وشرح فتح القدير .)٠١١ /٤(‏ 
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وذهب الإمام مالك إلى وجوب اقامة الحدود في أرض الحرب» وقد روى 
عنه في المدونة أنه قال : يقيم عليهم (آي الجند) الحدود في أرض الحرب آمير 
ا لجيش» وهو أقوى له على الحق » كما تقام الحدود في أرض الإسلام . 

وهو قول الشافعية» ألا انهم قيدوا ذلك بأمن الفتنة» حيث ورد في 
مغنى المحتاج ما نصه: ويقام الحد في دار الحرب أن لم يبخف فتنة في نحو 
ردة المحدود» والتحاقه بدار الحرب ”. 

واستدل اصحاب هذا القول بعموم الآيات والآحاديث الواردة في 
الأمر بإقامة الحدود» والتي لم تفرق بين مكان وآخر . 

وذهب أحمد» والأوزاعى» واسحاق إلى أن الحدود تچب على 
مرتكبيها في دار ا لخرب» آلا انها لا تستوفي مئه حتى يخرج إلى دار 
الإسلام» وذلك جمعاً بين النصوص الواردة في الأمر باقامة الحدود» وبين 
الأحاديث التي احتج بها الحنفية ". 

والراجح في نظري -والله أعلم ‏ ما ذهب إليه المالكية والشافعية من 
وجوب اقامة الحد فى دار الحرب متى أمنت الفتنة » لوجاهة ما احتجوابه» 
E O‏ 
تكون حجة للإثبات الأحكام» فقوله بي : (لا تقام ا لحدود في أرض الحرب) 
حدیث غریب» لم تعلم صحته على ما قاله الزيلعي . 


(۱) المدونة الکبري .)۲۹۱/٦(‏ 

.)٠١١ /٤( مغنى المحتاج‎ )۲( 

() النظرية العامة لاثبات موجبات الحدود للركبان /١(‏ 1۹)» وانظر : الشرح الكبير 
/٥(‏ ۳۹۲). 

. )۳٤۳ /۳( نصب الراية‎ )٤( 
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٠ . ۱‏ مراعاة الشريعة الإسلامية لحال الجاني عند تنفيذ 
العقوبة 

لا كان الغرض من عقاب الجاني هو ردعه حتى لا يعود إلى ارتكاب 
الحرية مرة آأخرى› وزجر الغير ومنعه من الإأقدام على الحريية» ولم يکن 
الغرض هو العقاب المجرد عن آي اعتبار لذا فإن الشارع الحكيم راعى حال 
الڄجاني عند تنفيذ العقوبة » ويتجلى ذلك فيما يلي : 

ذا کان ا لجانی مریضاء فاما أن یر جی برؤہ أو لایر جی› فإن کان یرجی 
برۇه» فقد اختلف العلماء في إقامة حد الجلد عليه : 

فذهب الحنفية » والمالكية » والشافعية ”» إلى تأخيره» وعدم 
إقامة الحد عليه حتى يبرأً» لما روي عن رسول الله ي أنه أمر علياً رضي الله 
عنه بإقامة حد على أمة» فرأى بها آثر الدم» فرجع ولم يقم عليهاء ولم 
ينكر ذلك رسول الله ية وأثر الدم بها كان نفاساً . ونص الحديث قد 
فقال : يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم 
يحصن › فإن أمة لرسول الله زنت»› فأمرنی أن اجلدهاء فأتیتها» فإذا هی 
حديثة عهد بنفاس» فخشيت إن آنا جلدتها أن أقتلها» فذكرت ذلك للنبى 
ی قال : (احسنت» اتر کھا حتی تماثل) ‏ . 
(1) المبسوط للسرخسي (۹/ »)٠٠١‏ وبدائع الصنائع (۷/ .)٥۹‏ 
(۲) القوانين الفقهية لابن جزی )٤۸(‏ . 
() مغنى المحتاج ج للشربيني )٠١٤ /٤(‏ . 


9) اليوط للسرخسي ٠۰١/6‏ ). 
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ولأنه يبجتمع عليه وجع المرض» وألم الضرب» فيخشى عليه الهلاك» 
السوط ضرب بسوط يؤمن معه التلف» فان خيف من السوط آقيم 
بالعثكول» وهذا قول بي بكر » وبه قال اسحاق » وأبو ثور . وحجة الحنابلة 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آقام ا لحد على قدامة بن مضعون في 
مرضه» ولم يۇخرە› وانتشر ذلك في الصحابة ولم ينكروه» فکان اجماعاً. 
ولأن الحد واجب على الفور فلا يؤخر ما أوجبه الله تعالى بغير حجة ‏ . 
الله عنه السابق ذكره فى الأمة التى كانت حديثة عهد بنفاس! ولأن فى تأخيره 
اقامة ا لحد على وجه الكمال من غير اتلاف» فكان أولى ”. 

واما حدیث عمر رضی الله عنه فی جلد قدامة» فانه یحتمل أن مرضه 
كان خفيفاً لا يمنع من إقامة الحد على وجه الكمال» ولذالم ينقل عنه أنه 
خفف عنه في السوط » وانما اختار له سوطاً وسطاً كالذي يضرب به الصحيح› 
ثم أن فعل النبي بيا يقدم على فعل عمر» مع انه اختيار علي وفعله. 

ويلحق بالمرض الحر الشديد والبرد الشديد الذي يخاف أن يهلك فيها 
ا لجحانى إذا اقيمت عليه العقوبة فيؤّخر التنفيذ إلى اعتدال الوقت» خشية 
الهلاك كالمرض . وأن كان ذلك في بلاد لا ينفك حرها أو بردها لم يؤخر» 
ولم ينقل إلى البلاد المعتدلة» لما فيه من تأخير الحدود» ولحوق المشقة» لكن 
يخفف الضرب ليسلم من القتل » كالمريض الذي لا يرجی برؤه. 

(۱) الشرح الکبیر /٥(‏ ۳۸۲). 


(۲) انظر: المختارات الجحلية من المسائل الفقهية للشيخ عبدالرحمن الناصر السعدي» 
( ص )۱١۹۹‏ . 
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والقطع في السرقة (وفي الحرابة) تجرى عليه الآأحكام السابقة من 
وجوب التأخير حتى البرء في حالة امرض » أو اعتدال الوقت في حالة الجر 
اليك وا دد 


OTT yT 
.  هيلإ يؤخر أن ثبت باقرار لأن الظاهر رجوعه للندب‎ 

وان کان الجاني مریضاً ولا یرجی بره» أو طاعناً في السن»› فإنه يقام 
عليه ا لحد فى الحال» وهذا قول جمهور العلماء . ولا يؤخر» إذ لا غاية 
من ذلك فبعثكال عليه مائة غصن » وهي الشماريخ يضرب به مرة اذا 
كان حراً» وذلك لما رواه ابو داود عن أبى أمامة بن سهل ابن حنيف : أنه 
اخبره بعض اصحاب رسول الله ی أن رجلا اشتکی حتی ضنی فدخلت 
عليه امرأة فهش لها فوقع بها» فسئل رسول الله ية فأمر رسول الله ياء أن 
باد واا 3 شمراخ فيضربوه ضربة واحدة " . 

واذا كان رقيقاًضرب بعثكال عليه خمسون غصنامرة واحدة. وقد أنكر 


(1) مغنى المحتاج للشربيني .)٠١١ /٤(‏ 

(۲) المبسوط للسرخسي .)٠١١/۹(‏ 

.)٠١٤ /٤( مغنى المحتاج‎ )۳( 

() المبسوط للسرخسي »)٠١١/۹(‏ بدائع الصنائع (۷/ »)٥۹‏ مغنى المحتاج /٤(‏ 
),٤‏ الشرح الکبیر /٥(‏ ۳۸۲) . 

. وهو الذي يكون فيه البلح بمنزلة العنقود من العنب‎ )٥( 

) رواه ابو داود في سننه ٩۱١ /٤(‏ برقم )٤٤۷۲‏ ورواه أحمد بنحوه» انظر : الفتح 
الرباني .)۹٩ /۱٩(‏ 
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مالك "' جلده بضغث فيه مادة | نه و أاحدة» مستد لگ ل الله - 
و 3 بقو 


وعلا: # . .. فاجلدوا كل واحد هنما مان جلْدة ...+44 (سورة النور) 
فكيف يضرب جلدة واحدة. 


والراجح ما ذهب إليه الجمهور من جمع ضغث فيه مائة د شمراخ» 
وضربه ضربة واحدة. للحديث السابق الذي رواه أبو داود وغيره» ولأنه 
لا يخلو من حالات ثلاث : أن يقام عليه ا لحد على ما ذكر الجمهورء أو لا 
يقام عليه الحد اصلأًء أو أن يقام ويجلد جلداً كاملاً. ولا يجوز تركه 
بالكلية» لأن ذلك مخالف للكتاب والسنة» كما لا يجوز أن يجلد جلداً 
كاملاًء لأنه يفضي إلى إتلافه» فلم يبق إلا اقامة الحد على الوجه الذي 
ذكره الجمهور» فيكون متعينا. 

ويرد على استدلال المالكية بأنه يجوز أن يقام ذلك في حال العذر» كما 
قال الله تعالى في حق يوب : [ وخ بيّدك ضغنا اضرب به ولا تحتث UG...‏ 
اضر فن اعا اران وة د وباک ار لها درت 
القتر“. 

۲۰۱ الحبل 


es SS ST 1 


2 


وهاو فطغا او لدا وسواء کان ا لحمل من زنا أو غيره» قال ابن المنذر : 
اجمع آهل العلم على أن الحامل لا ترجم حتى تضع " 


(۱) مواهب الحجلیل .)۳۱۸/١(‏ 
() الشرح الکبیر /٩٥(‏ ۳۸۲) بتصرف . 
() الشرح الکبیر /٥(‏ ۳۸۲). 
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وتحبس حتى تلد» لما روى بريدة في حديث الخامدية » وفيه : فقال يا : 
(ارجعي حتى تضعي ما في بطنك)» قال : فكفلها رجل من الأنصار حتى 
وضصعت» قال : فاتى التبي كل قال : قد وضعت الغامديةء فقال: (اذا ل 
ترجمها وتدع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه)» فقام رجل من الأنصار 
فقال: إلي رضاعه يا نبي اللهء فقال : فرجمها . 

ولحديث معاذ رضي الله عنه حين هم عمر برجم امرآة زنت وهي 
حامل» فقال معاذ لعمر : إن يكن لك عليها سبيل» فلا سبيل لك على ما 
فی بطنها ” . 

ولآن ما في بطنها نفس محترمة» فإن المخلوق من ماء الزناله من الحرمة 
والعهد ما لغیره» ولم يوجد منه جناية (فهو معصوم) ولو رجمت کان فيه 
اتلاف الولد» ولو تركت هربت» وليس للإمام أن يضيع الحد بعد ما ثبت 
عنده ببينة » فيحبسها حتى تلد ثم أن كان حدها الرجم رجمها (بعد كفالة 
الولد أو فطامه) لأن اتلافها مستحق» وأن كان حدها اللجلد أو القطع تؤخر 
إلى أن تتعافى من نفاسهاء لأن النفساء في حكم المريضة» والحدود فيما 
دون النفس لا تقام في حال المرض " كما ذكر سابقاً. فالنفساء لها حكم 
المريض الذي يرجى برؤه» وما ذكرت هناك من اقوال للعلماء ينطبق على 
النفساء وحديث علي الذي رواه مسلم نص في الموضوع » وقد ذكر فلير جع 
إليه. 


ومجرد ادعاء المرأة ا لحبل لا يؤّخر تنفيذ العقوبة» وانغما يعرضها القاضى 


(۱) رواه مسلم بنحوه (۳/ ۱۳۲۳)» کتاب الحدود» باب رجم الثيب في الزنا . 
(۲) رواه ابن ابي شیبة (۱۰/ ۸۸) . 
(۳) المسفرط لسر سي ۷۳/۹) شصرف: 
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على اهل الاختصاص من طبيبات ونحوهن » فإن قلن هي حبلى » حبسها 
إلى سنتين» فإن لم تلد رجمها للتيقن بكذبهن » فإن الولد لا يبقى أكثر من 
ا 

وما تجدر الاشارة اليه أن تعليمات الحدود وغيرها من التعزيرات 
والقصاص في المملكة العربية السعودية تقضي بأن يتم اجراء كشف طبي على 
كل من سيقام عليه حد» أو قصاص » أو تعزير- دون الرجم أو القتل - لمعرفة 
حالته الصحية» ومدى قدرته على تحمل التنفيذ» فإذا ظهر ما يدل على عدم 
احتماله تنفيذ الحد أو حدوث مضاعفات » فيستطلع رآي القاضي الذي حكم 
القضية» على أن يبين في التقرير الطبي هل عدم التحمل موقت أو دائم . 

وهذا دليل حى فى هذا العصر على مراعاة الشريعة الإسلامية لجال 
ا ف اله 

وإذا كان عدم التحمل داء» فقد قررت الهيئة القضائية العليا «أنه لا 
يصح اسقاط الحد اذا كان جلدا بدعوى عدم تحمل المحكوم عليه لمرضه أو 
لكبر سنه» لأن المراد زجره وتأديبه » فإذا لم يحصل إيلام جسمه بالضرب»› 
حصل إيلام نفسه واهانته باشهار عقابه» وإعلان ضربه مام الناس . 
ويضرب ضرباً خفيفاً على قدر تحمله» إذ قد يكون في إبقائه أمام الناس 
لتجلد أشد آلا لقسة من السخن مده طويلة» , 


() المرجع السابق بتصرف» وتحديد أكثر مدة الحمل بسنتين هو قول الحنفية» وقد 
قال الحنابلة والشافعية وأشهر قولي المالكية :أن أكثر مدة لحمل أربع سنوات» 
والقول الثاني للمالكية : بأن أكثر مدة الحمل خمس سنوات . والراجح: أنه أربع 
سنوات» فيكون سجنها ربع سنوات . انظر : التحقيقات المرضية في المباحث 
الفرضية للشیخ الفوزان (۲۱۸ » .)۲٠۹‏ 
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الفصل الثانى 
في عقوبة الرجم 
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في عقوبة الرجم 

ET‏ الجريمة التي شرعت لها عقوبة الرجم 

شرعت عقوبة الرجم لجحرية الزناء إذا كان مرتكبها محصناًء عامداًى 
عالماًء مختاراً. 

والزنا فى اللغة : يمد ويقصر ' . 

والقصر في لغة هل الحجاز» والمد عند تيم » وزنا (زنی): فجر ‏ . 

واصطلاحاً : عرف الفقهاء الزنا الموجب للحد بتعريفات كثيرة» لعل 
أشملها وأدقها تعريف الكمال ابن الهمام في كتابه شرح فتح القدير» حيث 
قال : 

الزنا: إدخال ا مكلف الطائع قدر حشفته قبل مشتهاة حالا أو ماضيا بلا 
ملك وشبهة» أو تمكينه من ذلك آو تمكينها " . 

وعرفه ابن رشد : بآنه کل وطء وقع على غير نكاح صحيح» ولا شبهة 
نكاح ولا ملك يمين * . 

وعرف الحنابلة الزنا بآنه : فعل الفاحشة في قبل أو دبر ”. 

والزنا حرام» وهو من الكبائر العظام » بدليل قوله تعالى  :‏ ولا تقربوا 


OO 

(۲) حاشية الروض المربع› عبدالرحمن العاصمي (۷/ )۳١۲‏ . 
)۳( شرح فتح القدير لابن الهمام /١(‏ ا(. 

. )٤١۳ بداية المجتهد لابن رشد(۲/‎ )٤( 

. )۳١۲ /۷( حاشية الروض المربع› عبدالرحمن العاصي‎ )١( 
. )۱۹۷ /٤( الكافي لابن قدامة‎ ) 
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الى له كان فاحضة اء سبيلا 4# 4 (سورة الاسراء)» ي 


الذي لا يعون مع الله إلا آخر ولا تقتلون التقس التي حرم اللا باحق ولا 
يزنون ومن يفعل ذلك يلق انما ت يضاعف له العذاب يَوْم القيامة ريخلا فيه 
(TD ile‏ (سورة الفرقان) . 

وروی عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه آنه قال : «سأآلت النبي 
ية آي الذنب أعظم؟ قال : (آن تجعل لله نداوهو خلقك» قلت) : ثم 
آي؟ قال : (آن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك)» قلت : ثم أي قال : (أن 
تزني بحليلة جارك) ‏ متفق عليه . 


ولا كانت جرية الزنا من أبشع الجرائم التي ترتكب ضد الشرف»› 
والخلق» والكرامة» وتؤدي إلى تقويض بنيان المجتمع» وتفتيت الأسر» 
واختلاط الأنساب» وقطع العلاقة الزوجية» وسوء تربية الأولاد» فقد 
وضع لها الشارع عقوبة غليظة وهي الرجم بالحجارة حتى الموت إذا كان 
محصناً حتی يرتدع كل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرية هة الشتعة 
التي تنفر منها الطبائع السليمة» والتي حرمتها جميع الأديان السماوية 0 
فالزنا لم يحل في ملة قط » و لهذا کان دة اشد ادود 

وكان حد الزاني المحصن في صدر الإسلام الحبس في البيت ٠‏ لقوله 
تعالى  :‏ واللأتي يتين القاحغة من تانكم فامتشهدوا علنهن أربعةً كم ؤإن 
)١(‏ صحيح البخاري (۸/ )۲١‏ كتاب الحدود» باب اثم الزناة» واخرجه مسلم في 

صحيحه بشرح النووي (۲/ )۸٠‏ كتاب الايان باب اعظم الذنوب بعد الشرك . 
() الجرائم والعقوبات» توفيق علي وهبة .)۹١(‏ 
() التدابير الواقية من الزنا للدکتور فضل الهی (۲۱ »› ۲۲). 

.)۳۹۳ /٥( الشرح الکبیر‎ )٥( 
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شهدوا فأنسكوهن في البيوت حى يتواهن المت أو يجعل الله لَهنَ سبيلا 
{OF‏ (سورة النساء). قال بعض آهل العلم : المرادبقوله : # من 
تسائكم 4 لآن قوله من نسائكم إضافة إلى زوجية» كقوله  :‏ للذين يؤلون 
من نسائهم 4 ولا فائدة فى اضافته ههنا نعلمها آلا اعتبار الثبوتية ”. 

ثم نسخ هذا بجا روى عبادة بن الصامت أن النبي بل قال : (خذوا عني 
خذڏواعني» قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) . 

وقد ثبت رجم الزاني المحصن عن رسول الله بي بقوله وفعله في آخبار 
تشبه التواتر » وأجمع عليه اصحاب رسول الله كل . 

فقد آنزله الله تعالى في كتابه في سورة الأحزاب» حيث قال : (الشيخ 
منسوخة التلاوة باقية الحكم» وهي مخصصة لآية الجلد على القول بعدم 
الجمع بين الرجم والجلد . 

وروی عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه آنه قال : «إن الله تعالى 
بعث محمدا بي بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان مما نزل الله آية الرجم» 
فقرآناهاء وعقلناهاء ووعيناها» رجم رسول الله و ورجمنابعده» 
فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما نجد آية الرجم في 
كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة آنزلها الله» والرجم في كتاب الله حق 
(۱) الشرح الکبیر /٥(‏ ۳۹۳). 
(۲) صحیح مسلم بشرح النووي (۱۸۸/۱۱). 


(۳) الشرح الکبیر .)۳۹۳/٥(‏ 
() اضواء البيان للشنقيطي .)١١ » ٠١/١‏ 
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على من زنا إذا حصن من الرجال والنساء. إذاقامت البينة » أو كان الحبل» 
أو الاعتراف» ‏ . 

وروي : أن رجلا من أسلم تى رسول الله ية فحدثه أنه قد زناء 
فشهد على نفسه ربع شهادات» فأمر به رسول الله َي فرجم» وکان قد 
أحصن . واسم هذا الرجل : ماعز بن مالك " . 

وثبت أن النبي بيه رجم الغامدية» والجنية » واليهوديين . 

وحديث العسيف حيث قال ية : (واغد يا أنيس إلى امرآة هذاء فإن 
اعترفت فارجمها) ‏ . 
للجماعة) . 

وعلي رضي الله عنه رجم شراحة» وقال : «قد رجمتها بسنة رسول 
الله كلة» " . 

وقال ابن بطال : أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن الملحصن اذا 
زنا عامداً عالماً مختاراً فعليه الرجہ . 
(۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري .)٠٤٤/١۲(‏ 
(۲) المرجع السابق .)١١١ /١۲(‏ 
(۳) المرجع السابق (۱۲/ »)٠۲١‏ وانظر صحيح مسلم بشرح النووي .)۲٠۲/۱۱(‏ 
() المرجع السابق .)١۳۷ /١۲(‏ 
(0) نصب الراية (۳/ )۳٠۸‏ من حديث عائشة و(۷۱۷) من حديث عثمان . 


(۸) المرجع السابق .)١١۱۸/١۲(‏ 
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وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله في كتابه : أضواء 
البيان : أجمع آهل العلم آن من زنا وهو محصن يرجم» ولم نعلم بأحد 
من أهل القبلة خالف في رجم الزاني اللحصن» ذكرا كان آو آنثى» إلا ما 
حكاه القاضي عياض وغيره عن الخوارج » وبعض المعتزلة› کالنظام 

وأصحابه . فانهم لم يقولو بالرجم» وبطلان مذهب من ذكر من الخوارج» 

الله عة واصحابه من بعده . 
واذا ثبت أن الجرية التي شرعت لها عقوبة الرجم هي الزناء وأنه يشترط 

في مقترفها اللاحصان حتى يرجم » فمن هو المحصن؟ . 

عاقلان» حران» وقد حدد بعض أهل العلم شروطاً سبعة لالاحصان» وهي : 

. الوطء في القبل» ولا بد من تغييب الحشفة في الفرج‎ ١ 

۲- أن يكون في نكاح» لأن النكاح بسمى إحصاناء بدليل قوله تعالى : 
ظ والمخصتات من النساء .. . +© 4 (سورة النساء)يعني المتزوجات› 
به الإحصان لواحد منهما لکونه لیس بنكاح . 

۳۔ أن یکون النکاح صحيحاًء وهو قول جمهور العلماء” . وقال أبو ثور : 
يحصل الإحصان بالوطء في نكاح فاسد» وجك خن اللبف 
والأوزاعي ”. 

.)٠٤/٦( اضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 

() بدائع الصنائع (۷/ ۳۷)» مواهب الحجلیل /٩(‏ ۲۹۰)» مغنى المحتاج ٠٤١/٤(‏ 


. )۳۹٩ /٥( والشرح الکبیر‎  )›,)۷ 
.)٩۱/٤( المقنع‎ )( 
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والراجح ماذهب إليه الجمهور» لأنه وطء في غير ملك» فلم يحصل 

به اللإإحصان كوطء الشبهة . 
٤‏ الحرية : وهي شرط عندالجميع. الا أباثورقال: العبدوالآمة 
اللحصنان يرجمان اذا زنياء الا أن يكون الاجماع يخالف ذلك» وحكي 
عن الأوزاعي في العبد تحته حرة وهو محصن يرجم إذا زنا» ون كان 


تحته أمة لم يرجم . 
وهذه اقوال تخالف النص والاجماع» فإن الله تعالى قال : ط ... فإ اتن 
بقاحشة فعَليْهن نصف ما على المحخصتات من العذاب ...* 4 (سورة 


الساء)» والأرجم لايتنصف» هذا قول أكثر أهل العلم ”» ومن 
اصحاب الشافعى من قال يكون محصناء وكذلك العبد إذا أعتق 
E EE e‏ 
فحصل به الاحصان . 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور بدليل قوله < : (والثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم) فاعتبر الثيوبة خاصة» ولو كانت تحعصل قبل ذلك لكان يجب 
عليه الرجم قبل بلوغه وعقله» وهو خلاف الإجماع . 

٥ه‏ أن يو جد الكمال منها جميعاً حال الوطء» فيطاً الرجل العاقل الحر امرأة 
عاقلة حرة» وهذا قول بي حنيفة » والحنابلة”"» وقال مالك “: إذا 


(۱) بدائع الصنائع (۷/ ۳۷)» مواهب الجلیل /٦(‏ ۲۹۰)» مغنى المحتاج ٠٤١١ /٤(‏ 
 ),)۷‏ الشرح الکبیر .)۳۹١ /٥(‏ 

.)٩١/٤( المقنع‎ )( 

.)٩۲ /٤( المقنع‎ )۳( 

() روضة الطاليين .)۸٦/٠١(‏ 

. وخالف زفر من الحنفية‎ )١١ /۷( بدائع الصنائع‎ )٥( 

.)٩۲ /٤( المقنع‎ )( 

(۷) شرح الزرقاني (۸/ ۷۸) . 
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كان احدهما كاملا صار محصناًإلا الصبي إذا وط الكبيرة لم يحصنها . 
وعلل أصحاب القول الأول بآنه وطء لم يحصن أحد المتواطئين» فلم 
يحصن الآخر كالتسرى . 
واختلف العلماء في الإسلام : هل هو شرط من شروط الإحصان آم لا؟ . 
فقال ابو حنيفة ”» ومالك : انه شرط فى الإحصان» الا أن مالكايرى 
أن الذمية تحصن المسلم بناء على أصله في عدم اعتبار الكمال في الزوجين . 
وقال الشافعي» واچ ليس الإسلام من شروط الاحصان . 


اُرکان جرية الزنا : 

وحتى تكون جرية الزنا كاملة» فإنه اضافة إلى وجوب كون الزاني 
محصناًء لا بد من اكتمال أركان هذه الجرية النكراء» حتى يرجم مرتكبهاء 
وهذه الأركان كما أوردها بعض العلماء" خمسة : 
١‏ وقوع الوطء. 
۲ أن يكون الواطيء مكلفاً. 


۳ أن يكون الوطء في قبل آنثى مشتهاة » أو في دبر ”. 
(۱) انظر فیما سبق من شروط الاحصان: المقنع .)٩۲ » ٩۱ /٤(‏ 
)۲( بدائع الصنائع .(V/۷(‏ 

. )۲۹٤ /٩( مواهب الجلیل‎ )۳( 

.)۳۹۷ /٥( الشرح الکبیر‎ )٤( 

.)۹١ /٠١( روضة الطالبين‎ )٥( 

() الشرح الکبیر /٥(‏ ۳۹۷). 

(۸) وهذا فقط عند أبى حنيفة . 
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٤‏ أن لا تكون هناك شبهة تدرأ الحد. 
٥‏ أن يتوافر قصد اقتراف الحرم عند الجاني . 

والوطء الموجب للحد عند أبي حنيفة “هو الذي يكون في قبل الأنثى»› 
والذي تغيب فيه حشفة أو قدرها من مقطوعها في القبل دون الدبر . خلافاً 
لالك "> وبي يوسف ”» ومحمد» والشافعي » وأحمدبن حا 
فإنهم يرون الوطء في الدبر زنا. 

وقد اشترط اغلب الفقهاء أن تكون المزنى بها على قيد الحياة» إلا أن 
مالكاً والأوزاعى ”" ذهبا إلى أن وطء الميتة موجب للحد» لآنه وطء فى 
فرج آدمية محرم» هذا فضلاً عن أنه اعظم جرماً من وطء المرأة الحيةء لن 
ا لجاني بفعله هذا يضيف إلى جرمه الأول جرم انتهاك حرمة الميتة . 

كما أوجبوا أن تكون امو طوءة مشتهاة» ولذا فإن الصغيرة أن كانت ممن 
يكن وطؤها» فوطؤها زنا يو جب اقامة الحد» لأنها كالكبيرة فى ذلك . 

اما إن كانت ممن لا كن وطؤها"» ففى حكمها قولان : 


(۱) شرح فتح القدير »)٠١١ /٤(‏ وبدائع الصنائع (۷/ .)١٤‏ 
(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر .)١۳/۹(‏ 

.)٦٩( الخراج‎ )۳( 

.)۷۷ /۹( والمبسوط‎ .)“٤ /۷( بدائع الصنائع‎ )٤( 

.)٠٤٤ /٤( مغنى المحتاج‎ )٥( 

(۲) شرح منتھی الاإرادات (۳/ )۳٤۲‏ . 

(۷) تبصرة الحکام لابن فرحون (۲/ ۱۸۷) . 

.)۱١۲ /۱۰( المغنی‎ )۸( 

(۹) جرائم الحدود» محمد راغب )٤۳(‏ بتصرف . 
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أحدهما : ذهب الحنفية وبعض المالكية أن وطأها لا يوجب الحد» لأن 
الفعل في هذه الحالة كالعدم» وهذا أحد الوجهين عند الحنابلة . 
أن وطأها يو جب اقامة الحد» ويجب أن يقع الوطء من مكلف . 


غليها عند آبى حنيفة » وا ور الاش 


وذهب زفر » والشافعي » وأبويوسف "إلى وجوب الحد على 
الآنى لأن العقاب امتنع عن الصبي والمجنون لسبب يخصه هو ولا يخصها. 

ويرى مالك ” رأي أبي حنيفة في حالة ما إذا كان الواطيء صبياًء 
ويرى حد الأنشى اذا طاوعت المجنون . 


واذا وقعت الجرية من بالغ عاقل على مجنونة» أو صغيرة» فانه يستحق 
العقاب دونها. 


(۱) الشرح الكبير »)٤١١ /٥(‏ وانظر : جرائم الحدود» محمد راغب .)٤۳(‏ 

(۲) شرح فتح القدير .)٠١١/٤(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر »)۳١۳ /٤(‏ 
مغنى المحتاج .)٠٤١/٤(‏ 

(۳) شرح فتح القدیر .)٠١١/٤(‏ 

() الاقناع» موسى الحجاوي المقدسي .)٠٠۳ /٤(‏ 

. )١٤١ /۷( بدائع الصنائع‎ )٥( 

() مغنى المحتاج .)٠٤١/٤(‏ 

(۷) شرح فتح القدیر .)٠١١/٤(‏ 

(۸) شرح الزرقاني (۸/ ۷۸) . 
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(ادرأوا ا لحدود بالشبهات » فان کان له مخرجاً فخلوا سبيله» فإِن الامام أن 
يخطيء في العفو خير من أن يخطيء في العقوبة) ”. 

والشبهة التي تدرا حد الزنا: إما أن تكون شبهة محل كوطء جارية 
الولد» والمطلقة طلاقا بائناً بالكنايات . وإما أن تكون شبهة فعل» كوطء 
جارية زوجته» أو جارية أحد أبويه» وهو يظن آنها تحل له» أو المعتدة من 
طلاق الثلاث» لبقاء بعض الأحكام فيها كالسكنى والنفقة» والمنع من 
الخروج» وكذا وطء المطلقة على مال . 

وإما أن تكون شبهة في العقد» كأن يتزوج الرجل امرأة من ذوي 
محارمه» أي امرآة لا يحل له نكاحهاء فالوطء فى هذه الحالة لا يوجب 
ا لحد عليه عند أبى حنيفة ”. والثوري ‏ ذلك لأن العقد صادف محله»ء 
وهو ما يكون قابلاً لقصوده . والأنشى محل لحكم العقد في الجحملة» فكان 
فى العقد شبهة اسقطت الحد» وأن استحق التعزير . 

وذهب ابو پوسف کک ومحمد» والشافعي ”"» ومالك ”"» 
وأحمد" إلى أن عليه ا لحد اذا كان عالماً بذلك» لأنه عقد لم يصادف محله» 
ولأنها ليست محلا لحكم العقدء وهو الجل» لأنها من المحرمات ” . 


(۱) سنن الترمذي (۲/ »)٤۳۸‏ رقم )۱٤٤١(‏ وفي سنده ضعیف . 
() المبسوط للسرخسي (۹/ .)۸١‏ 

.)٠١۲ /۱۰( المغنی‎ )( 

.)۸٦/۹( )المبسوط‎ 

. المرجع السابق‎ )١( 

() مغنى المحتاج .)٠٤١/٤(‏ 

(۷) مواهب الجلیل (۱/ ۲۹۳) . 

.)۱١۲ /۱۰( المغنی‎ )۸( 

. ٥۳۔۲‎ ٦ص انظر : جرائم الحدود» محمد عطية راغب»‎ )٩( 
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وإذا تكامل ما تقدم ذكره في جرية الزنا من شروط وأركان» وقامت 
البينة بشروطهاء أو كان الحبل» أو الاعتراف بشروطه» فإنه يصبح الرجم 
محتماء إذ من المعلوم أن الحد عقوبة متكاملة» فتستدعي جناية متكاملة" . 
اللواط 


أما اللواط فمن العلماء من يقول حده كحد الزنا» وهو الرجم بكراً 
كان أو ثيباً» وهذا قول علي وابن عباس وجابر والزهري وربيعة ”ومالك“ 
واسحاق . والقول المشهور للشافعي > وقتادة» والأوزاعي » وابو 
يوسف» ومحمد بن الحسن "» وأبو ثور» لما ورد أن النبي يلاء قال : (اذا 
آتی الرجل الرجل فهما زانیان» ولأنه إيلاج فرج آدمي في فرج آدمي لا 
ملك له فيه ولا شبهة ملك» فكان زناء كالإيلاج في فرج المرأة» إذا ثبت 
كونه زنا دخل في عموم الآية» والأخبار فيه ولأآنه فاحشة» فكان زناء 
كالفاحشة بين الرجل والمرأة). 


وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أمر بتحريق اللوطي 


وهو قول ابن الزبير" . 


(۱) بدائع الصنائع (۷/ )١١‏ . 

(۲) المغنی لابن قدامة (۸/ ۱۸۸). 

( القر انين الفقهبة لابن رى :)٤۸(‏ 
() المغنى لابن قدامة (۸/ ۱۸۸). 

.)٠١٤/6( مغنى المحتاج‎ )١( 

() المغنی (۸/ ۱۸۸) . 

(۷) بدائع الصنائع (۷/ .)٤‏ 

(۸) المغنی (۸/ ۱۸۸) . 
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قال شيخ الإإسلام ابن تيمية ”-رحمه الله- : وما اللواط » فمن العلماء 
من يقول : حده کحد الزناء وقد قيل دون ذلك› فقال أبو حنيفة : يعزر ولا 
حد عليه» إلا أنه وإن كان حراماً فليس بزنا لعدم الوطء في القبل ”. 
والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة : انه يقتل الاثنان الأعلى والأسفل› 
رضي الله عنهما عن النبي 45 قال: (من وجدتوه يعمل عمل قوم لوط 
فاقتلوا الفاعل والمفعول به) ۰ وروی ابو داود عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: في البكر يوجد على اللوطية» قال: يرجم *» ويروى عن علي بن 

ولم تختلف الصحابة في قتله» ولكن تنوعوافيه» فروى عن الصديق 
رضى الله عنه انه أمر بتحريقه» ومن غیره قتله» وعن بعضهم انه بلقی عليه 
بعضهم أنه يرفع على أعلى جدار في القرية ويرمى منه» ويتبع بالحجارة كما 
فعل الله بقوم لوط » وهذه رواية عن ابن عباس . والرواية الأخرى قال: يرجم» 
وعلى هذا أكثر السلف» قال: لأن الله رجم قوم لوط» وشرع رجم الزاني 
تشبيهاً برجم قوم لوط » فيرجم الاثنان» سواء کانا حرين أو ملوكين» أو كان 
أحدهما ملو كاً والآخر حراء أو كان أحدهما ملوك الآخر» إذا كانا بالغين فإن 
کان أحدهما غير بالغ عوقب با دون القتل» ولا يرجم إلا البالغ . 


.)١١١/١١١( السياسة الشرعية‎ )١( 

() حاشية ابن عابدین /٤(‏ ۲۷)» وبداتع الصنائع (۷/ .)١٤‏ 
(۳) ابو داود رقم »)٤٤٩۲(‏ والترمذي رقم )۱٤١١١(‏ في الحدود. 
)٤(‏ ابو داود» رقم )٤٤٦۳(‏ في الحدود . 

ATE LANES) 
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وما سبق ذكره يتبين أن جرية الزنا قد شرع الله لمرتكبها إذا أحصن 
الرجم» وأن اللواط يأخذ الحكم نفسه» وأن كان بعض الصحابة رى أن 
يقتل بقتله غير الرجم» كما أن الجرية ليست بشرط كما هو في الزنا. 


۲.۲ كيفية تنفيذ عقوبة الرجم 


٠. ۲.۲‏ كيفية تنفيذ عقوبة الرجم على الرجل 

يخرج الجاني إلى أرض فضاء ”» وذلك لكي يتمكن الناس من 
المشاهدة لما فيها من مزيد الردع والزجر» ولأن التشهير قد ينكل أكثر ما 
کل اليب *: 

ولا ورد في حديث ماعز أن النبي بي : (أمر به فرجم بالمصلى) ”. 
والمصلى هو ال مكان الذي يصلى فيه العيد والجنائز» وهو من نأاحية بقيع 
الغرقد. وفي رواية عند مسلم من حديث أبي سعيد قال : فانطلقنا به إلى 
بقيع الخرقد . ولا ورد انه كي أمر باليهودي واليهودية فرجما. قال ابن 
عمر: فرجما عند البلاط » فرأيت اليهودي أجنأً عليها . والمراد بالبلاط هنا 
قوله : «فرجمنا عند البلاط» . وقال ابو عبيد البكري : البلاط بالمدينة ما بين 
الملسجد والسوق . وفي حديث ابن عباس عند أحمد والجاكم : (أمرارسول 
الله جي برجم اليهوديين عند باب المسجد» ” . 


(۱) شرح فتح القدیر .)٠٤/٥(‏ 
(۲) جرائم الحدود» محمد راغب (۱۲۷) . 
(۳) فتح الباري لابن حجر (۱۲۹/۱۲). 


.)۱۹۸/۱۱( صحیح مسلم بشرح النووي‎ )٤( 
. فتح الباري لابن حجر )۱۲۸/۱۲ ۰ ۱۲۹) بتصرف‎ )٥( 
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ويجرد على الرجل دون المرآة» لأنهاعورة» ويجب أن تستر عورته 
عند الرجم» ولا يربط» ولا يقيد ”"؛ لا ورد عند مسلم من حديث أبي 
سعيد السابق» قال : فما أوثقناه ولا حفرنا له" ولا ييسك» ولكن ينصب 
قائماًللناس» فيرجم» لأن ماعزاً لما مسه حر الحجارة هرب . وهذادليل 
على آنه لم يكن هناك ما يعوقه عن الهرب من ربط أو غيره. 
وهل يحفر للمرجوم؟ 
اختلف العلماء في ذلك على آقوال: 

القول الأول : للايحفرللمرجوم» وهو مذهب TORE‏ 
ومالك اوالشافعي »وأحمد في المشهورعتهم: 

القول الثاني : يحفرله» وهو قول: قتادة» وأبي ثور ”» وأآبي 
يوسف» وأبي حنيفة في رواية ‏ س فعية "' . 


یرجم بالاقرار ”. 


.)١۲١ /٤( حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر‎ )١( 

(۲) مغنی الحتاج (۴/ .)۱١۳‏ 

(۳) صحیح مسلم ب بشرح النووي (۱۹۹/۱۱). 

() بدائع الصنائع (۷/ .)٨۹‏ المبسوط (۹/ »)١١‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق )٠١ /٥(‏ . 

.)٠١ /٥( البحر الرائق‎ .)١١ /۹( المبسوط‎ .)٥۹ /۷( بدائع الصنائع‎ )٥( 

(0) حاشية الدسوقي على الشرح الکبير .)١٠١ /٤(‏ 

ے(/ 0 لکیں ( ٠١‏ ). روضة الطالبین .)۹٩ /۱١(‏ 

.)۲۱۲/٤( الکافی‎ )۸( 

(۹) نيل الأوطار للشوكاني (۷/ ۲۸۰). 

٠ )‏ المبسوط للس رخسي (۹/ »)٥۲‏ صحیح مسلم بشرح النووي (۱۱/ ۱۹۷). 
وانظر : اضواء البيان للشنقيطي (/ )٠١‏ . 

() المجموع شرح المهذب .)٤4۹/۲١(‏ 

() حاشية دسفي على الشرم الکیير ۳۲١/5‏ 
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واستدل أصحاب القول الأول على عدم الحفر بحديث أبي سعيد عند 
مسلم» وفيه : «فرجع إلى النبي يا فأمرنا أن نر جمهء وقال : فانطلقنا به 
إلى بقيع الغرقد» قال : فما أوثقناه» ولا حفرنا له» قال: فرميناه بالعظم» 
والمدرء والخزف» قال : فاشتد واشتددنا خلفه» حتى أتى عرض الحرة» 
فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة يعني الحجارة۔- حتى سكت . 

والشاهد هنا فى موضعين : فی قوله : «فما أوثقناه» ولا حفرناله» 
وهذا تصريح بعدم الحفر» وفي قوله : «فاشتددنا خلفه» دليل على آنه لم 

وبحديث آي هريرة عند مسلم» وفيه: فقال رسول الله : اذهبوا 
فارجموه» قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبدالله یقول» فکنت 
فيمن رجمه فر جمناه با لملصلى » فلما أذلقته الحجارة هرب» فأدركناه بالحرة 
فرجمناه ". وهذا ظاهر في انه لم تكن هناك حفرة . 

وفي رواية أبي داود قال ابو سعید : لما أمرنارسول الله علا برجم 
ماعز» خرجنا به إلى البقيع فوالله ما حفرناله» ولا أوثقناه» ولكنه قام 
ل . 

واستدلوا ايضا با ورد في رجم اليهوديين» وفيه : فأمر بهما رسول 
الله يا فرجما» قال عبدالله بن عمر : کنت فیمن رجمهماء فلقد رأیته 
يقيها من الحجارة بنفسه . وفى رواية البخاري : فرأيت اليهودي أجناً 
عليها . ولو حفر لهمالم يجنا عليها أو لم يقيها من الحجارة بنفسه . 
(۱) صحیح مسلم بشرح النووي (۱۱/ ۱۹۷ , ۱۹۸) . 


(۲) المرجع السابق (۱۱/ ۱۹۳ » .)٠۹٤‏ 
(۳) نیل الآوطار (۷/ ۲۷۷). سنن ابی داود .)۱٤۹ /٤(‏ 
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ولأن الحفر له ودفن بعضه عقوبة لم يرد بها الشرع في حقه» فوجب 
ا 
وقال أحمد : أكثر الآحاديث على آنه لا يحفر للمرجوم . 

وقال ابن قدامة في المغنى : وآن كان الزاني رجلا آقيم قائماً» ولم يوثق 
بشیء» ولم حفر له» سواء ثبت الزنا ببينة أو باقرار» لا نعلم فيه خلافاًه 
لآن النبي بي لم يحفر لماعز ". 

والعمل هنا في المملكة العربية السعودية على آنه لا يحفر للمرجوم؟. 
في صحيح مسلم عن بريده عن أبيه من حديث ماعز » وفيه : فلما كان الرابعة 
حفر له حفرة» ثم مر به فرجم . 

وأجابواعن الروايات الأخرى في أن ماعزآلم يحفر له» أن المراد حفيرة 
عظيمة» أو غير ذلك من تخصيص الحفيرة ” . 

وعلل اصحاب الرآي الثالث» وهم بعض المالكية » قولهم : بأنه يحفر 
للمشهود عليه دون ال مقر ؛ لأن المقر يترك أن هرب ”"» أما المشهود عليه فلا 
يترك أن هرب؛ لأن هروب ال مقر رجوعاً عن اقراره؛ ولأنه ورد أن النبى 
٤يا‏ قال عندما علم بهروب ماعز عندما آذلقته الحجارة : (هلا ت ركتموه)“» 
رواه ابو داود؛ ولأنه يحتمل الرجوع فيسقط عنده الحد“ . 
(۱) اضواء البيان للشنقيطى .)٠١١ /٦(‏ 
(۲) الکافی لابن قدامة .)۲٠۲/٤(‏ 


(۳) المغنی لابن قدامة (۸/ .)٠١۹ » ۱٥۸‏ 

.)۲٤۸( مرشد الإجراءات الحنائية‎ )٤( 

.)۲۰۳/۱۱( صحیح مسلم بشرح النووي‎ )٥( 
.)٥١ /٦( اضواء البيان‎ )0( 

(۷) حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر .)۳۲/۲٤(‏ 
(۸) سنن آبی داود .)۱٤۹١/٤(‏ 

.)۱۹۰ /۸( المغنی‎ )٩( 
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والراجح في نظري -والله أعلم - آنه يشرع الحفر للرجل عند الرجم 
لصحة حديث بريدة» وعدم وجود ناسخ له. أما هروبه فيحتمل أن الحفرة 
كانت صغيرة فلم تمنعه من الهروب عندما أذلقته الجحجارة» سيما آنه غير 
موثق ولا مربوط » ويؤيد ما ذهبت إليه من الترجيح أن الشوكاني قال في 
نيل الأوطار : «اختلفت الروايات فى الحفر للرجل عند رجمه)» فحديث 
بي سعید فيه : ا ل بجروا لاغ وحدیث عبدالله ابن بریده فيه : انهم 
حفروا. وقد جمع بين الروايتين بأن المنفي حفيرة لا يكنه الوثوب منهاء 
والمثبت عكسه» أو انهم لم يحفروا له أول الأمر» ثم لما فر فأدركوه حفروا 
له حفيرة فانتصب لهم فيها حتى فرغوا منه» أو انهم حفروا له في ول الأمر 
ثم لما وجد من الحجارة خرج من الحفرة فتبعوه . 

وعلى فرض عدم امكان الجمع فالواجب تقد رواية الإثبات على النفي . 

ولو فرضنا أن ذلك غير مرجح» توجب اسقاط الروايتين» والرجوع 
إلى غيرهما (ولو رجعنا) لوجدنا حديث خالد بن اللجلاج الذي آخرجه 
ابوداود وأحمد بلفظ : أن أباه أخبره» فذكر قصة رجل اعترف بالزناء فقال 
له رسول الله 4ي : (أحصنت؟)» قال: نعم» فأمر برجمه» فذهبنا فحفرنا 
له حتى أمكنناء ورميناه با لحجارة» حتى هدأء فإن فيه التصريح بالحفر بدون 
تسمية المرجوم» وكذلك حديثه أيضا في الحفر للغامدية . 

وقد ذهبت العترة إلى آنه يستجب الحفر إلى سرة الرجل وثدي المرأة» 
إلى أن قال : (فالظاهر مشروعية الحفر لما قدمنا) ‏ . 

وقال الشنقيطي -رحمه الله في اضواء البيان: «قال مقيدة عفا الله 


(۱) نیل الأوطار للشوکاني (۷/ ۲۷۹ » ۲۸۰). 
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عنه وغفر له : اقوى الأقوال المذكورة دليلا بحسب صناعة اصول الفقه وعلم 
الحديث : أن المرجوم يحفر له مطلقا ذكراً كان أو نثى» ثبت زناه ببينة أو 
باقرار؛ ووجه ذلك أن قول بي سعيد في صحيح مسلم فما أوثقناه ولا 
حفرنا له» يقدم عليه ما رواه مسلم في صحیحه من حديث بريدة» بلفظ : 
فلما كان الرابعة حفر له حفرة» ثم آمر به فرجم» وهو نص صحيح صريح 
فى أن ماعزاً حفر له . وظاهر الحديث أن النبى بيه هو الحافر لهء أي بأمره 
بذلك» فبريدة مثبت للحفرة» ا والمقرر في الأصول وعلم 
الحديث : أن ا ثبت مقدم على النافي» وتعتضد رواية بريدة هذه با حفر لماعز 
بروايته ايضا في صحيح مسلم بنفس الاسناد: «أن النبي بيه أمر بالحفر 
للخامدية إلى صدرها»» وهذانص صريح في الحفر للذكر والأنثى معاً. 
أما الأنثى فلم يرد ما يعارض هذه الرواية الصحيحة بالحفر لها إلى 
صدرهاء وآما الرجل فرواية الحفر له الثابتة في صحيح مسلم مقدمة على 
الرواية الآخرى في صحيح مسلم بعدم الحفر ؛ لأن المثبت مقدم على النافي . 
ورد على قول ابن قدامة فى المغنى : والحديث الذي احتجوا به غير 
0 ا ن 
منسوخ» فلا وجه لترك العمل به مع ثبوته عنه له کما تری» . 
كيف يرجم الناس المحكوم بالرجم؟ 
أما كيف ير جمه الناس» فقال الحنفية ”: ينبغي للناس أن يصفوا عند 
الرجم كصفوف الصلاة» وكلمارجم قوم تأخرواء وتقدم غيرهم فرجموه. 
ويؤيد ذلك الأثر المروى عن علي رضي الله عنه عندمارجم شراحة 


(۱) اضواء البيان .)٥۲ /٦(‏ 
(۲) البحر الرائق شرح كنز الدقائق )٠١ /٠١(‏ . 
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وفيه : فأحاط الناس بهاء وأخذوا الحجارة» فقال : ليس هكذاالرجم» إذ 
يصيب بعضكم بعضاً» صفوا كصف الصلاة صفاً خلف صف . . . إلى أن 
قال: ثم آمرهم» فرجم صف» ثم صف .١.‏ ه. 
وفيه ايضاً: أنه صفهم ثلاثة صفوف» ثم رجمهاء ثم أمرهم فرجم 
صف » ثم صف› ثم صف '. 
وقال الشافعية : يحيط الناس به» فيرمونه من الجوانب "» ویکون 
موقف الرامی بحیث لا يبعد عنه فیخطئه › ولا يدنو منه فيو له . 
وقال الحنابلة : والسنة أن يدور الناس حول المرجوم» فيرجمونه حتى 
يوت فإن هرب المحدود والحد ببينة اتبع حتى يقتل ؛ لأآنه لا سبيل إلى تركه» 
وأن ثبت باقراره ترك ؛ لأن ماعزاً بن مالك لما وجد مس الحجارة» خرج يشتد» 
فلقیه عبدالله بن آنیس وقد عجز عنه آصحابه » فنزع له بوظیف بعیر» فرماه به 
فقتله » ثم آتى النبي ية فذكر ذلك له» فقال : (هلا تر کتموه یتوب فیتوب الله 
عليه)» ولأنه يحتمل أن ذلك لرجوعه عن الاقرار» ورجوعه مقبول) ‏ . 
وعند بعض الحنابلة : أن الناس حال الرجم يأتون صفوفاً لا يختلطون» 
والراجح ماذهب إليه الحنفية» وبعض الحنابلة» وهو أن يصفوا عند الرجم 
)١(‏ أأضواء البيان (/ »)٥۷‏ وروا البيهقي في السنن الكبرى (۸/ .)٠١‏ 
(۲) رواه بنحوه عبدالرزاق في مصنفه (۷/ ۳۲۹ » ۳۲۷). 
(۳) روضة الطالبین للنووي (۱۰/ .)۹٩‏ 
)٤(‏ مغنى المحتاج .)٠١١ /٤(‏ 
)٥(‏ المغنی لابن قدامة (۸/ )٠١۹‏ . 
(0) الکافی /٤(‏ ۲۱۲). 
(۷) المبدع لابن مفلح .)٥١/۹(‏ 
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كصفوف الصلاة» حتى لا يصيب بعضهم بعضاًء ولأن ذلك أنظم وأسلم . 

وقد ذهب الجمهور ”إلى أن الرجل يرجم قائماً» وذهب مالك" إلى 
أن الرجل يحد قاعداًى والراجح قول الجمهور» لما ورد في حديث رجم 
ماعز» وفیه : «قال فاشتد» فاشتددنا خلفه» حتى أتى عرض الحرة» فانتصب 
لناء فرمیناه بجلاميد الحرة» ‏ . 

وقال السرخسي من فقهاء الحنفية في المرجوم إذا كان رجلاً : ولكن 
ينصب قائماً للناس فرج 5 
محل الرجم من جسد المرجوم 

آما محل الرجم» فقال الحنفية : ولا بأس لكل من رمى أن يتعمد مقتله» 
لأن الرجم حد مهلك فما كان أسرع إلى الهلاك كان أولى”. وقد ورد أن 
علياً رضي الله عنه عندما رجم شراحة الهمدانية رماها فأصاب أصل أذنها ". 

وقال المالكية ": أن محل الرجم الظهر والبطن» فيخص بالمواضع 
التي هي مقاتل من الظهر وغيره» من السرة فأعلى» ويتقي الوجه والفرج*› 
لا ورد أن النبي بي لما رجم الخامدية رماها بحصاة مثل الحمصة» ثم قال : 
(أرموا واتقوا الوجه) . 


(۱) نيل الأوطار للشوكاني (۷/ ۲,) وانظر : المبسوط للسرخسي .)١١/۹(‏ 
(۲) نيل الأوطار للشوكاني (۷/ .(A1‏ 

(۳) صحیح مسلم بث بشرح آلنووي (۱۱/ ۱۹۸). 

.)١١/۹( المبسوط‎ )٤( 

.)٠١ /۷( بدائع الصنائع‎ )٥( 

() المبسوط للسرخسي (۹/ .)٥۲‏ 

(۷) بغية السالك (۳/ )٤١١‏ . 

(۸) سنن أبی داود .)۱٥۲ /٤(‏ 

.)٠١۳ /٤( مغنی الحتاج‎ )٩( 
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وهذه الأقوال لا يخالف بعضهاالآخر» بل هى متقاربة» إذ أن القصد 
هو رجم المحكوم عليه حتى الموت» لكنه بناء على القول بترجيح مشروعية 
الحفر للمرجوم» فإن محل الرجم يكون من السرة وأعلى» وأنه يتجنب 
الوه للدي السا د کر 


۲. .۲ كيفية تنفيذ عقوبة الرجم على المرأة 

لا تختلف كيفية تنفيذ حد الرجم على المرأة عنها في التنفيذ على 
الرجل» GS‏ 
فإن هناك أمور تختص بها عن الرجل» ذكرها فقهاء» منها أنه يجب ستر 
جميع بدن الحرة عند الرجم "» فتشد علیها ثیابها کي لا تنکشف ‏ . 

لا رواه مسلم بسنده عن عمران بن حصین» وفيه : فآمر بها نبي الله 
ية فشكت : شدت» كما ورد في نيل الأوطار : فأمر بها رسول الله كيا 
فشدت علیھا ثیابهاء ثم مر بها فرجمت ” . 

وفي هذا استحباب جمع اثوابها عليهاء وشدها بحيث لا تنكشف 
عورتها في تقلبها وتکرار اضطرابها. ولا رواه ابو داود باسناده عن عمران 
بن حصين قال : فأمر النبي بيه فشكت عليها ثيابها » لأن ذلك أستر 
لهاء فلا تنكشف عند وقوع الرجم عليها لما جرت به العادة من الاضطراب 
عند نزول الموت» وعدم المبالاة بجا يبدو من اللإنسان ". 


.)٥١ /۹( المہسوط‎ )۱( 

.)٠١۳١ /٤( مغنى المحتاج‎ )۲( 

(۳) المغنی لابن قدامة .)٠١۹/۸(‏ 

)٤(‏ صحیح مسلم (۳/ )۱۳۲١‏ کتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا. 
)٥(‏ نیل الأوطار (۷/ ۲۸۲) . 

.)۱١۱ /٤( سنن ابی داود‎ )٩( 

(۷) نيل الأوطار (۷/ ۲( . 
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ومنها : اتفاق العلماء على أن المرآة لا ترجم إلا قاعدة» وقد حكى هذا 
الاتفاق النووي في شرحه لصحيح مسلم ٠‏ ولكن الشوكاني تعقب ما 
قاله النووي فقال : ذهب الجمهور أن المرأة ترجم قاعدة» والرجل قائماً « Ul‏ 
فى ظهور عورة المرأة من الشناعة» وقدز عم النووي أنه اتفق العلماء ء على أن 
TT‏ 
إلى الستر» وحكي عن ابن أبي ليلى » وأبي يوسف أآنها تحد قائمة . وعلى 
هذا يكون هناك من خالف» فيحرم الاتفاق . 

لكن الراجح ما ذهب إليه الجمهور لما قدمنا من أن مبنى حال المرآة على 
الستر» وأن رجمها قاعدة اقرب إلى الستر . ومنها الحفر للمرجومة . 

فقد اختلف الفقهاء في ذلك على النحو التالي : 

ذهب ابوحنيفة » ومالك *» وأحمد ” رضي الله عنهم إلى القول 
بأنه لا حفر لها . 

وقال قتادة» وأبو ثور ”» وأبوحنيفة " في رواية » وآيويوسف يحفر لها . 

وقال بعض المالكية : يحفر لمن ترجم بالبينة لا من ترجم بالإقرار. 
وهو قول القاضي من الحنابلة . 


(۱) شرح النووي لصحیح مسلم .)۲۰١/۱۱(‏ 


(۲) نیل الأوطار (۷/ ۲۸۲) . 

.)٥۲١/۹( المہسوط‎ )( 

.)١٠١ /٤( حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر‎ )٤( 

.)۱١۹ /۸( المغني‎ )٥( 

(0) نيل الأوطار للشوكاني (۷/ ۸۰). 

(۷) المبسوط (۹/ ٠)٥۲‏ صحيح مسلم بشرح النووي /۱١(‏ ۱۹۷)» اضواء البيان .)٥١ /١(‏ 
(۸) المغنی لابن قدامة .)٠١۹/۸(‏ 

(۹) روضة الطالبين للنووي /۱١(‏ ۹۹). 
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والشافعية في هذه المسألة ثلاثة وجه : 
أحدهما : يستحب الحفر لها إلى صدرهاء ليكون أستر لها. 
والثاني : لا يستحب ولا یکره» بل هو إلى خيرة الامام. 
والثالث : وهو الأصح» أن ثبت زناها بالبينة استحب» وأن ثبت بالاقرار 

فلا» ليمكنها الهرب أن رجعت . 

واستدل اصحاب القول الول وهم القائلون بآنه لا يحفر لها با ورد 
في صحيح مسلم عن عمران بن حصين : أن امرآة من جهينة أتت نبي الله 
ية وهي حبلى من الزناء فقالت : يا نبي الله اصبت حداء فأقمه علي » 
فدعا نبي الله ييه وليهاء فقال : أحسن إليهاء فاذا وضعت فأتني بهاء 
ففعل» فأمر بها نبي الله ية فشكت عليها ثيابها» ثم مر بها فرجمت. 
ولم يرد في هذه الرواية أنه حفر لها . 

واستدلوا أيضاً ما ورد في رجم اليهوديين» وفيه أن عبدالله بن عمر 
قال : كنت فيمن رجمهاء فلقد رآيته يقيها من ا لحجارة بنفسه ”» وفي رواية 
: فرآيت اليهودي أجناً عليها . ولو حفر لها لم يجنا عليها أو لم يقمها 
من الحجارة بنفسه . 

ويعضد هذه الآدلة رواية أبي سعيد عند مسلم في رجم ماعز» وعند 
أبي داود» ورواية بي هريرة السابق ذكرها في الاستدلال على القول بعدم 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي (۱۱/ ۲۰٤‏ ¢ 0( 
(۲) المرجع السابق .)۲٠۹/۱۱(‏ 


(۳) صحیح البخاري بشرح ابن حجر (۱۲۸/۱۲). 
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الحفر للمرجوم» وقد قال أحمد: أكثر الآأحاديث على أنه لايحفر 
للمرجوم» والمرأة تدخل في هذاء لأآنه إنغا ذكر المرجوم من باب التغليب . 
ثم آن الحفر لها ودفن بعضها عقوبة لم يرد بها الشرع في حقهاء فوجب ألا 


(MD dw ge 
لست‎ 


واستدل اصحاب القول الثاني » وهم القائلون بالحفر لهاء با ورد في 
صحيح مسلم عن بريدة» عن أبيه» وفيه : فجاءت الغامدية فقالت : يا 
رسول الله» اني قد زنيت» فطهرني » وانه ردها۔ إلى آن قال- ثم آمر بها 
فحفر لها إلى صدرهاء وأمر بالناس فرجموها . 

ويعضد هذا الدليل ما ورد في الحديث نفسه بالسند نفسه عن بريدة في 
رجم ماعز السابق ذكره . والحديث صحيح» ولا ناسخ له» وقال صاحب 
كنز الدقائق : «ويحفر لها في الرجم » *. 

والذين قالوا بأنه يحفر للمشهود عليها دون المقرة» عللوا قولهم بأن 
لمقرة تترك إن هربت» أما ا لمشهود عليها فلا لأن هروب من ثبت زناها 
بالإاقرار يعد رجوعاً عنه . 

وقال ابو خطاب ”“ من الحنابلة معلقاً على ما ذكره القاضي في المجرد 


(۱) الكافى لابن قدامة .)۲٠١۲ /٤(‏ 

(۲) اضواء البيان )١١ /٦(‏ بتصرف . 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووي (۲۰۳/۱۱). 

.)٠١ /١( البح ر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم‎ )٤( 

. بتصرف‎ )۳۲١ /٤( حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر‎ )٥( 
. )٠٥۹ /۸( المغني‎ ) 
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انه أن ثبت الحد بالإقرار لم يحفر لها ون ثبت بالبينة حفر لها إلى الصدر» 
قال : وهذا صح عندي . . . لماروى ابوبكرة وبريدة: أن النبي بيه رجم 
امرأة فحفر لها إلى الثندوة. رواه أبو داود؛ ولأنه أستر لهاء ولا حاجة 
لتمكينها من الهرب لكون الحد ثبت بالبينة» فلا يسقط بفعل من جهتهاء 
بخلاف الثابت بالاقرار» فإنها تترك على حال لو أرادت الهرب تمكنت منه» 
لأن رجوعهاعن اقرارهامقبول. أ.ه. 

وأما أدلة الشافعية على ما ذهبوا إليه من أوجه فى هذه المسألة فاستدل 
اھ و ااب کر این اک ج 


للغامدية. 
وأما اصحاب الوجه الثاني فقال النووي: وأمامن قال بالتخيير 
فظاهر . 


واحتج اصحاب الوجه الثالث: با احتج به ابو الخطاب من الحنابلة 
آنقاً . 

والراجح» هو القول بأنه يحفر للمرأة مطلقاً» لأن حديث بريدة السابق 
ذكره في الحفر للغامدية صحيح وليس بمنسوخ» فلا وجه لترك العمل به» 
مع ثبوته عنه 5 ثم آن زناها ثبت باقرارها لا ببينة تعلم » فالذين نفواالحفر 
لمن ثبت زناها باقرارها مخالفون لصريح النص الصحيح بلا مستند". وما 
ذكر من الترجيح في الخلاف الوارد في الحفر للرجل سابقاًء يقال هناء لأنه 
يعضده ويقويه فيرجع إليه . 


(۱) سنن ابي داود .)۱٣١۲ /٤(‏ 


.)٥۳ » ٥۲ /٦( اضواء البیان‎ )۳( 
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۲.۲ . ۳ صفة الأحجار المستعملة في الرجم 


اتفق العلماء أن الرجم يحصل بالحجر» أو المدرء أو العظام» أو 
الخزف» أو الخشب» وغير ذلك مما يحصل به القتل» ولا تتعين الأحجار» 
لما ورد في حديث أبي سعيد عند مسلم» وفيه : قال: فرميناه بالعظم» 
والمدر» والخزف ”> وآما ما ورد في حديث عبادة بن الصامت من قوله 
ي : «الثيب جلد مائة» ثم رجم بالحجارة» " فقد قال النووي التقييد 
للحجارة للاستحباب» ولو رجم بغيرها جاز “. وقال الماوردي في 
الآحكام السلطانية : الرجم بالأحجار أو ماقام مقامها . 

ويجب أن تكون الحجارة معتدلة بين الصغر والكبر» فلا يكون الرجم 
بحجارة عظام خشية التشويه» ولا بحصيات صغار خشية التعذيب»› بل 
بقدر ما يحمل الرامي بلا كلفة لسرعة الإجهاز عليه ©. 

وفي هذايقول مالك ": يرمي بالحجارة التي يرمي بثلهاء فأما الصخر 
العظام فلا . ويقول الغزالي في صفة الأحجار : أن الرجم لايكون بصخرة 
تذفف ولا ببحصيات تعذب» بل بحجارة معتدلة ^ . 


(۱) حکی الاتفاق النووي في شر حه لصحیح مسلم (۱۹۸/۱۱). 

(۲) صحیح مسلم بشرح النووي (۱۹۸/۱۱). 

() المرجع السابق . 

. المرجع السابق‎ )٤( 

.)۲۲۶١( الأحكام السلطانية للماوردي‎ )٥( 

(0) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير »)٠١ /٤(‏ بلغة السالك (۳/ )٤٦١‏ . 
(۷) مواهب الجلیل (۱/ ۲۹۰) . 

() الوجیز للغزالي (۱۹۹/۲). 
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ويقول محمد الخطيب الشربيني من فقهاء الشافعية ايضاً : والرجم 
. . . بمدر (أي طين متحجر) وحجارة معتدلة» أي ملء الكف» كما اختاره 
الماوردي» لا بحصيات خفيفة لئلا يطول تعذيبه» ولا بصخرات تذففه 
فيفوت التنكيل المقصود . . . إلى أن قال : ونازع في ذلك البلقيني وقال : 
يرمي بالخفيف والثقيل على حسب ما يجده الرامي» وأطال في ذلك . 

وروي عن أبي بكرة عن أبيه أن النبي بي رجم الغامدية إلى أن قال : 
ثم رماها بحصاة مثل الحمصة "» ثم قال : «ارموا واتقواالوجه» . فیکون 
في هذا دليلاً للبلقيني بأن الرمي يكون على حسب ما يجده الرامي . 

والراجح في نظري-والله اعلم : ما قاله الشربيني من فقهاء الشافعية : 
أن يكون الحجر الذي يرجم به ملء الكف» وقد حکی آنه اختیار الماوردي» 
وأختاره . 


٠. ۲‏ من الذي يبدا بالرجم؟ 


اختلف العلماء في من يبدأ بالرجم» فقال أبوحنيفة » وأحمد"» ومن 
وافقهما : أن كان الزنا ثابتاً ببينة فالسنة أن يبدا الشهود بالرجم» وإن كان ثبت 
بإقرار بدا به الإمام أو الحاکم» إن کان ثبت عنده» ثم يرجم الناس بعده . 


OE) 

(۲) سنن ابي داود »)٠١١ /٤(‏ وسنن البیهقي (۸/ ۲۲۱) . 
)٤(‏ مغنى المحتاج .)٠١١ /٤(‏ 

. )٠١ /٥( شرح فتح القدیر‎ )٥( 

. )٠١۹ /۸( المغني‎ )0 

(۷) المغني (۸/ »)٠١۹‏ وانظر : اضواء البيان )٥١ /١(‏ . 
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وذهب الشافعي ' وأحمد” في رواية إلى عدم اشتراط بدء الإمام 
بالرجم سواء ثبت الحد بالبينة أم بالإقرار» وإلى عدم اشتراط بدء الشهود 

بالرجم اعتباراً با لجلد» وبعدم | شتراط بدء الشهود بالرجم قال ابويو سف" 

ا 
وذهب مالك واصحابه ومن وافقهم إلى انه لا تعيين لمن يبدأمن شهود» 

ولاامام» ولا غيرهم . 

الأدلة: 
استدل أب و حنيفة وأحمد ومن معهما بالأدلة الآتية : 

١‏ مارو عن عبدالرحمن بن أبي ليلى : أن علياً كان اذا شهد عنده الشهود 
على الزناء آمر الشهود أن يرجمواء ثم يرجم هو» ثم يرجم الناس» 
فإذا کان بإقرار بدأ هم فرجم» ثم رجم الناس *. 

۲ واستدلوا ا جاء عن علي رضي الله عنه فإنه لما آراد آن يرجم شراحة 
الهمدانية قال : الرجم رجمان: رجم سر» ورجم علانية» فرجم 
العلانية أن يشهد على المرأة ما في بطنهاء وتعترف بذلك» فيبدا فيه 
الإمام ثم الناس» ورجم ارا ا بالزناء فيبداً 
الرا الا الا 
ولأن في الأمر ببداية الشهود احتيالاً لدرء الحد» فالشاهد قد يتجاسر 


(1) روضة الطالبين .)4۹4/٠١(‏ وانظر : الأحكام السلطانية للماوردي .)٠٠٠(‏ 
() المبدع لابن مفلح .)٥١/۹(‏ 

(۳) شرح فتح القدیر .)٠١ /٥(‏ 

() رواه ابن ابی شیبة (۱۰/ ۹۰) بلفظ مقارب» وروا البیهقی فی سننه (۸/ ۲۲۰) . 
)٥(‏ رواه ابن أبي شیبة (۱۰/ ۹۰) کتاب الحدود . . 
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على اداء الشهادة كاذباًء ثم إذا آل الأمر إلى مباشرة القتل يستعظمه 
فيمتنع من ذلك . 

٤‏ وبجاروی سعید باسناده عن علي رضي الله عنه آنه قال : الرجم رجمان» 
فما كان منه بإقرار فأول من يرجم الإمام» ثم الناس» وما كان بينة» 
فأول من يرجم البينة» ثم الناس» ولأن فعل ذلك أبعد لهم من التهمة 
في الكذب عليه» وهذا الدليل أورده صاحب المغني ”. 
وقد علق الشيخ الشنقيطي رحمه الله على ما أورده صاحب المغني 
بقوله : وحاصل هذاالاستدلال : آثر مروي عن علي» وکون مباشرتهم 
الرمي بالفعل أبعد لهم من التهمة في الكذب عليه» وهذاكأنه استدلال 
عل لاقل 

٥‏ واستدلوا ايضا بأنه رمى عليه الصلاة والسلام الخامدية بحصاة مثل 
ا لحمصة» حیث روی ابو داود عن زکریا بن عمران قال : سمعت شيخا 
يحدث عن أبي بكرة عن أبيه : أن النبي بي رجم الغامدية فحفر لها 
إلى السرة» ثم ذكر اسناداًآخر» وزاد: ثم رماها بحصاة مثل الحمصة» 
ثم قال : (ارموا واتقواالوجه) *» فلماطفت» أخرجهاء» وصلى 
عليها . ومعلوم أن الغامدية أقرت بالزنا فرجمت . 
واستدل الشافعي » وأحمد (على الرواية الثانية) ومن وافقهما با يلي : 

١‏ ۔ ما ورد في سنن ابي داود» عن جابر بن عبدالله وفیه : «انا لما حرجنا به 


(۱) المبسوط (۹/ .)١١‏ وانظر : البحر الرائق /١(‏ ۸). 
(۲) المغنی (۸/ )٠١۹‏ . 

OO 

. )۱١۲ /٤( سنن ابي داود‎ )٤( 
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فرجمناه» فوجد مس الحجارة صرخ بنا : يا قوم ردوني إلى رسول الله 
4 فان قومي قتلوني وغروني من نفسي » وآخبروني آن رسول الله 
غير قاتلي » فلم ننزع عنه حتى قتلناه» فلما رجعنا إلى رسول الله 
ا وآخبرناه» قال : (فهل تر کتموه» وجئتموني به) . 
فهذا دليل على آنه لا يشترط حضور الإمام الرجم» أو البدء به؛ إن 
کان ثبت الحد باللإقرار» قال ابوبكر من الحنابلة عن قول ماعز هذا: انه 
يدل على انه عليه السلام لم يحضر رجمه» فهذا قول . 
ا سدوا انفضا غاورد ف دت الخش هه وف( راغا ا ايس ان 
امرأة هذاء O ET‏ 
وهذادليل على عدم سنية بدء الإمام بالرجم» وعلى عدم حضوره. 
۳ وقد استدلوا بالقياس» فقالوا: لا يشترط بدء الشهود بالرجم اعتبار 
ااك 


1 


ويقول الماوردي في الأحكام السلطانية : ون رجم باقراره فيجوز 
للإمام» أو من حكم برجمه من الولاة أن يحضر رجمه» ويجوز أن لا 


يحضر . وقال فيمن يرجم بالبينة : ويجوز أن لا يحضر الشهود رجمه” . 


فهو لا يرى القول باشتراط حضور الإمام ولا الشهود الرجم. 


ويقول النووي في روضة الطالبين : ولا يجب حضور الإمام» سواء 


05 ار اا0 
() المبدع لابن مفلح .)٥١/۹(‏ 
(۳) صحیح البخاري (۸/ .)۲١‏ 
)٤(‏ جرائم الحدود» محمد راغب (۱۲۹). 
)٥(‏ الأحكام السلطانية للماوردي .)۲۲٠(‏ 
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ثبت بالية أو ا لاقرارة ولا تحضو ر الشهود اذا ثبت بالينة» لكن تخت 
حضورهم»› وابتداؤهم بالرجم . 

وقد ناقش الحنفية الدليل الثالث» وهو قياس الرجم على اللجلد: وقال 
الله عنه آنه قال حين رجم شراحة الهمدانية : «إن الرجم سنة سنهارسول 
الله یه ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمى الشاهد» يشهد» 
ثم یتبع شهادته حجره» ولكنها أقرت فأناأول من رماهابحجر»» قال 
الراوي : ثم رمى الناس وآنا فيهم ؛ ولان الشاهد ربمايتجاسر على الشهادة» 
ثم يستعظم المباشرة» فيأبى أو يرجع : فكان في بداءته احتيالاًللدرء بخلاف 
غير مستحق »› ولا كذلك الرجم» لأن الاتلاف فيه متعين ” . 

فيكون القياس هناء قياساً مع الفارق. وييكن مناقشة ما استدل به 
الحنفية من أثر عن علي» بأن هذا قول صحابي ؛ وقول الصحابي مختلف 
في الاحتجاج به» ثم أن عدم حضور النبي بيا رجم ماعز مقطوع به» فلم 
ينقل أنه َي حضر رجم ماعز ؛ ولو کان يجب حضور الامام لما ترك ع 
حضور رجم ماعز» بل مر أصحابه برجمه» ولم یحضره . فهذا دلیل على 
عدم الوجوب . على أن الأثر المروي عن علي قال فيه صاحب نصب الراية : 
أخرجه البيهقي في سننه عن الأجلح عن الشعبي . والأجلح هذا هو بحيى 
بن عبدالله أبو حجية الكندي الأجلح الكوفي الشيعي» وقد كثر الاختلاف 
فيه بين علماء اجرح والتعديل» إلا أن روايته لهذا الأثر عن الشعبي عن 


(۱) روضة الطالبین للنووي (۱۰/ .)۹٩‏ 
(۲) اضواء البیان )٥٤ » ٥۳ /٦(‏ . 
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علي تعتضد برواية بي الحصين له عن الشعبي» عن علي ”. 

اما استدلالهم بحديث الغامدية» وأنه عليه السلام رماها بحصاة مثل 
الحمصة› فقال الشيخ الشنقيطي -رحمه الله وكذلك الحديث المرفوع الذي 
استدل به القائلون ببداءة الشهود والإمام» وهو أنه ب رمى الغامدية بحصاة 
كالحمصة» ثم قال للناس : (ارموا) قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له: آما 
هذا الحديث المرفوع فليس بثابت» ولا يصلح للاحتجاج به ؛ لأن في اسناده 
اوا 
n‏ 
بل عليها مداخل » ولكنها مع ذلك لها وجاهتهاء» وخاصة الأثر المروي عن 
علي» وكذا التعليل الذي آورده لقولهم ببداءة الشهود بالرجم . 
ولا شهود» ولا غيرهم . فاحتج مالك لهذا بأنه لم يعلم أحدامن الأئمة 
تولى ذلك بنفسه؛ ولا آلزم به البينة . قال الشيخ المواق في شرحه لقول 
خليل في مختصره المالكي » ولم يعرف بداءة البينة» ولا الإمام» ما نصه: 
قال مالك : مذ أقامت الأئمة الحدود» فلم نعلم أحدامنهم تولى ذلك 
ل e E E‏ 


(۱) اضواء البيان (/ 0۸) بتصرف . وابوحصين المذكور : هو بفتح الحاء» وهو عثمان 
بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي» آخرج له الجميع . وقال فيه في التقريب : 
ثقة ثبت وربا دلس» وانظر ميزان الاعتدال للذهبي /٤(‏ ۰۳۸۸ ۳۸۹)» نصب 
الرأية للزيلعي (۳/ ۱۹). 

(۲) اضواء البيان (/ )٠١‏ . 

(۳) مواهب الجلیل /٦(‏ ۲۹۰)» وانظر : اضواء البيان )٥١ /٦(‏ . 
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بالرجم» وعدم اشتراط بدء الشهود بالرجم . 
وهي : أن النبي بي لم يبدا برجم ماعز» وانه قال لأنيس : (فإن اعترفت 
فأرجمها)» ولم يحضر کا لدا جمهاء وقد سبق تفصيل هذه الأدلة. 
وقول مالك-رحمه الله انه لم يعلم أحداًتولى ذلك بنفسه من الأئمة» 
ولا آلزم به البينة» يدل على آنه لم يبلغه آثر علي» أو بلغه ولم يصح عنده. 
وكذلك يقال فى الحديث المرفوع الذي استدل به القائلون بہداءة الشهود 
والإمام» وهو انه ية رمى الغامدية بحصاة كالحمصة»› ثم قال للناس: 
(ارمو. .) وقد علمنا قول مقيدة فيه › حیث قال : آنه لیس بثابت ولا يصلح 
للاحتجاج» لأن في اسناده رواياً مهما . 
الترجيح بين الأقول السابقة 


والراجح هو القول ببداءة الشهود أو الإمام . اما سبب الترجيح فقد 
قال الشيخ الشنقيطي -رحمه الله في كتابه اضواء البيان ما نصه : فاعلم أن 
اظهر القولين هو قول من قال ببداءة الشهود» أو اللإمام (بالرجم). 

وقول الإمام مالك رحمه الله إنه لم يعلم أحداًمن الأئمة فعله 
والظاهر أن له حكم الرفع ؛ لأنه لا يظهر انه يقال من جهة الرأي» وأن كان 
الكلام الذي قدمنا عن صاحب المغني . . . يقتضي أن مثله يقال بطريق 
الري للتعليل الذي (علل به ما قاله فى الاستدلال). 

وقال صاحب نصب الراية بعد أن ذكر رواية البيهقي للأثر المذكور عن 


(۱) اضواء البيان (/ )٠١‏ . 
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علي عن طريق الأجلح » عن الشعبي» مانصه: ورواه أحمد في مسنده 
عن يحيى بن سعيد» عن مجالد» عن الشعبي» ثم ساق متن رواية الإمام 
أحمد بنحو ما قدمناء ثم قال : ورواه ابن آبي شيبة في مصنفه : حدثنا عبدالله 
بن إدريس » عن يزيد» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» آن عليا رضي الله 
عنه . . . ثم ساق الأثر بنحو ما قدمناء E‏ ا ي 
عن حجاج » عن الحسن بن سعيد» عن عبدالر حمن بن عبدالله بن مسعود» 
عن علي » ثم ساق الأثر المذكور بنحو ما قدمنا. أ.ه. 

قال الشيخ الشنقيطي : وهذه الروايات يعضد بعضها بعضاًء وهي تدل 
على أن عليا كان يقول ببداءة الإمام في الإقرار» وبداءة الشهود في البينةء 
ون كان له حكم الرفع » فالأمر واضح» وأن كان له حكم الوقف فهي فتوى 
وفعل من خليفة راشد» ولم يعلم أن احداًأنكر عليه ولهذا استظهرنا بداءة 
البينة والإمام في الرجم» والعلم عند الله تعالى ”.١.ه.‏ 

وبا تقدم يظهر سبب اختياري القول ببداءة البينة والإمام في الرجم . 


(۱) انظر : اضواء البیان )٥۹ /٦(‏ . 
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الفصل الثالث 
في عقوبة القتل 
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۳- فى عقوبة القتل 

1.۳ جرائم الحدود التي شرعت لها عقوبة القتل 
٠. .۳‏ جرية الحرابة (قطع الطريق) 
تعريف الحرابة : 

الحرابة لغة : مشتقة من الحرب› قال ابن فارس ”“: الحرب اشتقاقها 
من الحرب بفتح الراء» وهو مصدر حرب ماله» آي : سلبه. 

واصطلاحاً : هي قطع الطريق » أو السرقة الكبرى كما يسميها الحنفية» 
وجميعها اسماء لمسمى واحد» وعلی هذاء فقطع الطريق : هو التعرض 
للناس بسلاح في صحراء» أو بنيان» أو بحر» فيغصبونهم أموالهم قهراً 
مجاهرة» أو يقتلونهم لأخذ أموالهم . 

واعتقد أن ما يحصل للناس في هذا العصر من حوادث اختطاف 
الطائرات تحت تهديد السلاح يدخل في جرية قطع الطريق ويأخذ حكمها. 

وقال عنه الحنفية : بآنه الخروج على المارة لآخذ المال على سبيل 
ا لمغالبة على وجه يتنع المارة عن المرور وينقطع الطريق . 

وقطع الطريق باخافة المارة فيه والاعتداء عليهم في اموالهم وارواحهم 
يعد جريمة کبری ۰ وهم بعملهم هذا محاربون لله ولرسوله» لما ینشرونه 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابي فارس .)٤۸/۲(‏ 
(۲) کشاف القناع » منصور البهوتي .)٠١١ » ۱٤۹ /٩(‏ 


(۳) بدائع الصناتع (۷/ .)٩١‏ 
)٤(‏ الجدود والأشربة فى الفقه الإسلامى»› أحمد الحصري ص9۹۸ . 
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من الرعب والهلع في المجتمع › ولمايحدثه عملهم هذامن فساد في 
الأرض» ولهذا فإن الشارع الحكيم شرع لهذه الجربية البشعة عقوبة قاسية 
فقال جل وعلا : انما جزاء الذين يحاريون الله ورسوله يعون في الأرض 
فستادا أن يقتلوا أ يصلبوا أو تقطع أيديهم وأزجلهم ن خلاف أو ينقوا من الأَْض 
ذلك لهم خزي في الدنيا وهم في الآخرة عذاب عظبم إلا الذين تابوا من 
قبل أن تقدروا علنهم فاعلموا أن الله غفور رحيم 425# ) (سورة لمائدة). 

فإذا قدر عليهم الإمام قبل التوبة فمن كان منهم قد قتل من يكافئه وأخذ 
المال» قتل حتماً وصلب حتی یشتهر» روی نحو هذاعن ابن عباس» وبه 
قال قتادة» والليث » والشافعى ”». وعن أحمد ‏ : انه إذا قتل وأخحذ 
ل ق ر واا اا ی و 
اختمعا وچب خدهمامعاء كما لى سر ق وزنا: 

TS 
فكقارته إِطْعَام عشرة‎ .. Es › والنفي ؛ لآن (أو) تقتضى التخيير‎ 
4U. .. سكين من سط ما تطعمون أهليكم أو كسنوتهُم أو تحير رة‎ 
و رة 2 وها ل خاو الي ماهد و طا وال‎ 
والضحاك» والنخعي» وغيرهم» وروی عن ابن عباس ما كان في القرآن‎ 
.“” (آو) فصاحبه بالخيار‎ 


.)٤۷۳ /١( الشرح الكبير‎ )۱( 
.)۱۸١ /٤( مغنى المحتاج‎ )۲( 
.)٤۷۳ /١( الشرح الكبير‎ )۳( 
.)٤۷۳ /١( الشرح الكبير‎ )( 
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وقال أبوحنيفة “: أن قتل قتل» ون أخذ المال قطع » ون قتل وأخذ 
المال فالامام مخیر بین قتله وصابه» وبين قتله وقطعه» وبين آن يجمع ذلك 
كله لأنه قد وجد منه مايوجب القتل والقطع » فكان للإمام فعلهاء كما لو 
قتل وقطع في غير قطع الطريق . وأن قطعوا الطريق وأخافوا السبيل ولم 
یقتلوا أحداًء ولم یأخذوا مالا حبسوا حتی يتوبوا بعد ما يعزرون . 

وقال المالكية ": إذا قتل وجب قتله أو صلبهء واللإمام بالخيار» إن 
شاء قتل وصلب» وإن شاء قتل دون صلب وإن قتل وأخذ المال وجب 
قتله» ولا يقطع يده ورجله» لأن القتل يأتي على ذلك كله» فأما الصلب 
مع القتل فذلك إلى الإمام» وأن آخذ مالا ولم يقتل فالإمام مخير في عقوبة 
الجانى بأية عقوبة ما جاءت فى الآية الكرية عدا عقوبة النفى . وأن أخاف 
الطريق فقط تعين لذى البطش والتدبير القتل» ولذى البطش القطع» 
ولغيرهما و من وقعت منه فلتة النفي ويضرب» والتعيين للإمام . 

وقال الشافعية : إذا أآخاف الطريق فقط عزره الإمام بحبس وغيره» 
وأن أخذ مالاً ولم يقتل قطع من خلاف» وأن قتل معصوماً مكافئاً له قتل 
حتماً» وأن قتل وأخذ مالاً قتل ثم صلب . 

وقال الحنابلة“: إذا قتل قاطع الطريق وأخذ المال» فإنه يقتل ويصلب 
في ظاهر المذهب» وقتله متحتم . 
(۱) البحر الرائق شرح كنز الدقائق )٦۸ » ٦۷ /٥(‏ . 
(۲) المہسوط (۹/ ۱۹۹). 
(۳) مواهب الجليل (7/ .)۳٠١ ٠ ٠١‏ وهامشه التاج والأكليل للمواق» وجرائم 

الحدود» محمد راغب » ص٤ ٤۸۷-٤۸‏ . 
)٤(‏ مغنى المحتاج /٤(‏ ۱۸۱ » ۱۸۲). 


.)٤۷۷ ٤۷٤ /٥( الشرح الكبير‎ )٥( 
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ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل» وهل يصلب؟ على روايتين» ومن أخذ 

المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا. 
ومن لم يقتل ولا خذ المال نفي وشرد» فلا يترك يأوى إلى بلد» وفي 

رواية آن نفيه تعزیره با يردعه. 
والراجح والله أعلم» هو : أن من قتل وأآخذ ال مال قتل وصلب» القتل 

مقابل القتل » والصلب مقابل أخذالمال . ومن قتل ولم يأخذ امال قتل فقط» 

ومن آخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى . 
ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالا فإنه يعزره الإمام با يراه 

من حبس وغیره . 
رذلڭ لا وز دغر اىن غاس قال وادع رسول الله ية أبا برزة 

الأسلمي» فجاء ناس يريدون الإسلام» فقطع عليهم أصحابه فنزل جبريل 

عليه السلام بالحد فيهم : أن من قتل وأخذ المال قتل وصلب» ومن قتل ولم 

يخذ المال قتل » ومن آخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ”. 
وتناقش الأقوال المخالفة لما رجحته ا يلي ”“: 

١‏ الدليل على آنه لا يقتل إذالم يقتل : قول النبي يا : (لايحل دم امرئ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيان» أو زنا بعد إحصان» أو قتل 
نفس بغیر حق) . 

۲ ماروی عن ابن عباس آنه قال : ما کان في القرآن (آو) فصاحبه بالٰخیار» 


(۱) مصنف ابن شيبة (۱۰/ .)۱٤١‏ 
() انظر في المناقشة : الشرح الكبير )٤۷١ /١(‏ بتصرف . 
( سام برح الو وى( 007677: 
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فقد قال ابن عباس بالقول الذي رجحته» فهو الراوي لحديث جبريل 
الذي سبق ذكره» وعلى هذا فإما أن يكون قوله هذا توقيفاً أو لغة» 
وأيهما كان» فهو حجة . يدل عليه أنه بدا بالأغاظ فالأغاظ . وعرف 
القرآن فيما أريد به التخيير البداءة بالأخف ككفارة اليمين» وما أريد به 
الترتيب بدا بالأغلظ ككفارة الظهار والقتل . 

۳ كذلك يدل على أن المحارب لا يقتل إذا لم يقتل » أن العقوبات تختلف 
باختلاف اللإجرام» ولذلك اختلف حكم الزاني» والقاذف» والسارق» 
وقد سووا بینهم ههنا مع اختلاف جناياتهم . 
وهذا يرد على مالك : فإنه انا اعتبر البطش والتدبير دون الجنايات» 

وهذامخالف لا ذكر. 

٤‏ ما قول أبي حنيفة فلا يصح؛ لأن القتل لو وجب لحق الله تعالى لم بخير 
الإمام فيه» كقطع السارق»› وكمالو انفرد بآخذ الالء ولأن حدود الله 
تعالی إذا کان فیها قتل سقط سائرها» کمالو سرق وزنا» وهو محصن . 

أركان جريمة الحرابة: 


أما وقد عرضنا الأحكام المترتبة على جرية الحرابة» وأقوال العلماء 
فيهاء فانها لا تعد تامة ترتب عليها تلك الأحكام إلا إذا توافرت أركانهاء 
وهي 
١فعل‏ القطع : وهو الخروج على المارة لآخذ المال على سبيل المخالبة. 
- الجاني : فقد يكون واحدأً أو أكثر» بعد أن يكون لهم قوة القطع . 
۳ المجني عليه : وهم المارة» سواء كان واحداًء أو أكثر . 


.)۱( 


(۱) جرائم الحدود» محمد عطية راغب »› ص۹٤٤‏ . 
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> توافر القصد الجنائي عند مقترف الحرم » فلا عقاب على المكره لانعدام 
القصد إليه. 


4 


شروط وجوب حد الحرابة ‏ : 
آ- شروط ترجع إلى الجاني : 
يشترط في الجاني الذي يقترف الفعل المادي ال مكون لحرية القطع ما يلي : 
١‏ أن يكون بالغاعاقلاًء ليقام ا لحد عليهء وبهذا قال الحنفية ”» 
O EIEN CAT‏ 
ولذا فلا حد على الصغير أو المجنون إذااقترف هذاالجرم» وأما 
المشترك ” معه فلا يسقط عنه حد الحرابة على الراجح» لأنه قد يتخذ ذلك 
ذريعة› فإذا علم القطاع أن الحد يسقط عنهم بمشاركة الصغير أو المجنون 
عمدوا إلى اشراك أحدهما معهم» فيفلتوا من العقاب . وهذا ما ذهب إليه 
E IRA EN‏ 
١‏ أن يكون المحارب ذكراًء وهذا قول الحنفية » فلو اشترك معهم امرأة فلا 
حد عليها . كما آنه لا حد على من معها إذا باشرت هي بنفسها القطع 
)١(‏ الحدود والأشربة» أحمد الحصري» ص0۷1 . 
() بدائع الصنائع (۷/ ۱( وشرح فتح القدیر /٥(‏ ۱۸۳). 
(۳) المدونة الکبری .)٠۲ /١(‏ 
)٤(‏ مغنى المحتاج .)۱۸١ /٤(‏ 
)٥(‏ المغنی لابن قدامة (۸/ ۲۹۷). 
)ادون الکرى ۴/0 . 
(۷) المرجع السابق .)٠۲ /١(‏ 


.)۱۸١ /١( مغنى المحتاج‎ )۸( 
. )۲۹۷ /۸( المغني‎ )٩( 
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دونهم ٠‏ إلا أن أبايوسف ذهب إلى اقامة ا لحد على الرجال» ولو باشرت 

رأة القطع دونه © 

ولكن المالكية". والشافعية "» والحنابلة *. والطحاوي ”من 
الحنفية لا ر يشتر طون الذكورة» فيستوى الذكور والإناث في قطع الطريق› 
فيقام ا لحد على من اشترك في المحاربة رجالاً ونساء بدون تمييز . وهو الراجح 
: لآن هذا حد يستوى في وجوبه الذكر والأنثى كسائر الحدود ”» وحتى 
لايكون اشتراك النساء ذريعة لاسقاط العقاب عن المحاربين» فتنتشر جرية 
الحرابة في البلاد الإسلامية . 

وعلى هذا فإن ا لجاني يقام عليه ا لحد إذا كان مكلفاًرجلًء كان أو امرأةء 
مسلماً کان أو ذمياً» حرا كان أو عبداً» حربياً كان أو معاهداًء والقول بعدم 
اشتراط الإسلام والحرية هو قول جمهور العلماء ‏ . 
ب شروط ترجع إلى المجني عليه: 
١‏ أن يكون المجني عليه معصوماً» والعصمة تتحقق بالإسلام» أو بعقد 


(۱) بدائع الصنائع (۷/ )٩١‏ . 

.)١۲ /١( المدونة الکبری‎ )۲( 

.)۱۸١ /٤( مغنى المحتاج‎ )۳( 

.)۲۹۸ /۸( المغنی‎ )٤( 

() بدائع الصنائع (۷/ .)٩١‏ 

(0) المصدر السابق . 

(۷) انظر : شرح منتهى الإرادات للبهوتي )/ «(Vo‏ ومغنى المحتاج /٤(‏ 1۸°(« 
واشية رد اللكار لابو غا 0 / 0)1۳ وشرح الكفاية للخوارزمي على 
هامش فتح القدير /٥(‏ ۱۷۷). 

(۸) حاشية ابن عابدين »)١١١ /٤(‏ المدونة الكبرى (7/ »)٠١‏ والمغنى لابن قدامة 
(۹۰/۸). 
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الذمة» ولذافإنه لا حد على الجاني إذا كان المجني عليه في جرية الحرابة 
e a a‏ 
الحرب» وعصمة مال المستأمن يعارض الأمان موقتاًإلى غاية هى العودة 
ال ار ار ٠‏ 

۲ كون يد المجنى عليه صحيحة على المال» بأن تكون يد ملك» أو يد أمانةء 
اف فإن لم تكن يدا صحيحة كيد السارق فلا حد على القاطع . 


ج - شروط ترجع إلى الجاني والمجني عليه: 


يشترط في الجاني وا مجني عليه في جناية قطع الطريق ألا يكون في 
ا لجناة ذو رحم محرم من المجني عليهم » فإن كان لا يجب الحد» لأن بينهما 
تبسطاً في المال » والحرز» لوجود الأذن بالتناول عادة» فقد أخذ مالم يحرزه 
عنه الحرز المبني في الحضرء ولا السلطان الجاري في السفر "» فأورث 
ذلك شبهة في الأجانب» فلا حدعليهم جميعاً لاوخ 
اشتركوا فيها» فإذا لم يقع فعل البعض موجباً كان فعل الباقين كذلك» لأنه 
بعض العلة * . 

وقال الحنابلة : لا يسقط الحد عن الشركاءء لأنها شبهة اختص بها 
واحد» فلم يسقط الحد عن الباقين . 


. ۳٠٣۳ص جرائم الحدود» محمد عطية راغب»‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع (۷/ .)٩۱‏ 

() المرجع السابق . 

() جرائم الحدود» محمد راغب »)٤٦۲(‏ والحدود والأشربة للحصري .)٥۷۹(‏ 
)٥(‏ المغني (۸/ ۷( . 
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د شروط ترجع إلى المال المأخوذ" : 


يشترط أن يكون المأًخوذ من المجني عليهم مالا متقوماً مستوفياً للشروط 

التي تشترط في نصاب السرقة والتي منها ما يأتي : 

١‏ أن يكون الال المأخوذ من جناية قطع الطريق مالا معصوماًء وليس لأحد 
من الجناة فيه حق الأخذ» ولا تأويل التناول» ولا تهمة التناول . 

۲۔ أن لا يكون الال المأخوذ لوكا للجانی ملكا كاملا أو ناقصاً ولا 
شبهة ملك له فيما أخذه» ولا تأويل الملك . 

۳ أن يكون ال مال المأخوذ محرزاً مطلقا بالحافظ » ليس فيه شبهة العدم» 
خلافاً مالك وأبي ثور ” . 

٤‏ ۔ أن يکون المأخوذ نصاباً كاملا عشرة دراهم» أو مقدراً بهاء فلو كان 
المال المأخوذ لا يصيب كل واحد من القطاع منه عشرة دراهم فلا حد 
عليهم . وهو مذهب الحنفية ” . 
وقال مالك “ وأبو ثور : بعدم اعتبار النصاب» بل يقام عليهم الحد 

ولو كان آقل من النصاب . 
وقال ا أن أخذوا ما يبلغ نصاباً ولا تبلغ حصة كل واحد 

منهم نصاباً قطعواء» وقياس قول الحنفية والشافعية أنه لا يجب القطع حتى 

تبلغ حصة كل واحد منهم نصاباً. 

. بتصرف‎ )0۸٠( الحدود والأشربةء محمد الحصري‎ )١( 

(۲) المغنى(۸/ ٤‏ ۲۹). وانظر : بلغة السالك (۳/ .)٤۸۸‏ 

(۳) حاشية ابن عابدین .)۱۱٤١/٤(‏ 

.)٤۸۷ /۳( بلغة السالك» أحمد الصاوي‎ )٤( 


.)۲۹٤ » ۲۹۳ /۸( المغني لابن قدامة‎ )٥( 
.)۲۹٤ /۸( المرجع السابق‎ )( 
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والنصاب عند الحنفية عشرة دراهم كما سبق "» وعند الحنابلة "» 
والشافعية : آنه ربع دينار» واستدلوا على تحديدهم هذا با ورد عن النبي 
کله آنه قال : (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً . 

واستدل الحنفية ”با رواه ابوحنيفة مرفوعاً: (لا تقطع اليد في أقل من 
عشرة دراهم)» ورجح هذه على رواية ربع دينار السابقة» ورواية ثلاثة 
دراهم» لأن الأخذ بالأكثر أحوط احتمالاً للدرء. 


ه- شروط ترجع إلى مكانة الجناية: 


١‏ الولاية على مكان الجناية : اشترط الحنفية لوجوب حد قطع الطريق أن 
تكون الجناية قد وقعت فى مكان تحت الو لاية الإسلامية» فلا حد على 
من قطع الطريق في دار اب إذا عاد بعد ارتكابه للجناية إلى دار 
الإسلام» لأن المتولي لاقامة الحد هو الإمام» وليس له ولاية في دار 
الحرب» فلا يقدر على اقامة الحد» ولهذا لا تستوفى عند الحنفية۔ 

ر ا ا ر ا 
وغندالالكة: أن من يقطع الطريق من رعايا الدولة الإسلامية في دار 


. )۸۳ /٤( حاشية ابن عابدین‎ )١( 

.)۱۹٤ /۸( المغنی‎ )۲( 

.)٠١۹ /٤( مغنی المحتاج‎ )۳( 

.)۱۳۱۲ /۳( متفق عليه» واللفظ لمسلمء صحیح مسلم‎ )٤( 

. )۸۳ /٤( حاشية ابن عابدین‎ )٥( 

(0) رواه أحمد. انظر : الفتح الرباني »)١١١/١١(‏ وابوحنيفة في مسنده بلفظ : كان 
تقطع اليمين على عهد رسول الله بي في عشرة دراهم » وفي لفظ : انما كان القطع 
في عشرة دراهم . انظر : مسند أبي حنيفة مع شرح مسند أبي حنيفة » ص ٤۳۹‏ . 

(۷) بدائع الصنائع (۷/ »)۹٩‏ وانظر: الحدود والأشربة» أحمد الحصري .)0٥۸١(‏ 
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الحرب يقام عليهم حد الحرابة "» وبه قال الشافعية ”"» إلاانهم 
اشترطوا من الفتنة . 
والحنابلة " ذهبوا إلى : أن الحدود تجب على مرتكبيها فى دار الحرب 
إلا آنها لا تستوفي منه إلا في دار الإسلام بعد عودته إليها. وأما الراجح 
فهو مذهب المالكية والشافعية » شريطة أمن الفتنة والله اعلم بالصواب . 
۲ أن تقع الجناية في الصحراء» وهو قول أبى حنيفة ومحمد» وأن 
فعلوا ذلك في البنيان لم يكونوا محاربين » لأن من في المصر يلحق به 
الغ راث غالبا فتهت شو ك المدين؟ ويكو رن ملسن والس 
ليس بقاطع طريق » ولأن قطع الطريق أغا يكون بانقطاع المارة» وهم لا 
ينقطعون في هذه المواضع عن الطريق» فيكون الغخوث بالإمام» أو 
بنوابه» أو بالمسلمين “. أما فى الصحراء فلا يلحق به الغوث» فلا 
يكون قطع الطريق إلا فيهاء وهو ظاهر كلام الإمام أحمد . 
وقال المالكة "» والشافعرة“› وجمهور الجحنابلة ‏ : حکمهم في 
الصحراء والمصر واحد. وبه قال أبويوسف ”'» والأوزاعى» والليث»› 


.)١٤/١( المدونة الکبرى‎ )١( 
.)٠١١ /٤( مغنى المحتاج‎ )۲( 

الشرح الكر (۹۳/9): 

.)٩۲ /۷( بدائع الصنائع‎ )٤( 

.)٠١١ /۷( نيل الأوطار للشوكاني‎ )٥( 
.)٤۷١/١( الشرح الكبير‎ )( 

(۷) بلغة السالك (۳/ .)٤۸۷‏ 

.)۱۸١ /٤( مغنى المحتاج‎ )۸( 

(۹) الشرح الكبير .)٤۷١ /١(‏ 
)۰ ۱ بدائع الصنائع (4/۷). 
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وأبوثور» لتناول الآية بعمومها كل محارب» ولأن ذلك إذا وجد في 
اللصر كان اعظم جوراًوأكثر ضرراًء فكان بذلك أولى “. وهو الراجح 
في نظري» والعلم عند الله. 

۳- اشترط أبوحنيفة » ومحمد : أن يكون بين الجناة وبين المصر مسيرة سفر» 
فإن كان أقل من ذلك لم يكونوا قطاع طريق» وهذا الشرط بناء على ما 
ذهب إليه من اشتراط وقوع جرم قطع الطريق في الصحراء» وقد رجح 
مساواة المصر والصحراء» بل أن وجد في المصر كان أعظم وأخطر» 
وعلى هذا فلا اعتبار لما اشترطاه هنا . 
وقد ذكر ابن قدامة شرو طا آخرى يجب توفرها في جرية الحرابة وهي : 

١‏ ۔ ان یکون معهم سلاح»› فإِن لم یکن معهم سلاح فهم غیر محاربین» 
لآنهم لا يمنعون من يقصدهم› ولا نعلم في هذا خلافاًء فإن عرضوا 
بالعصي والحجارة» فهم محاربون ٠"‏ وبه قال الشافعي ٠‏ وأبو ثور» 
وقال أبوحنيفة : ليسوا بمحاربين؛ لأنه لا سلاح لهم» وروي عن 
أبي يوسف ”“ عن قطاع الطريق في المصر آنهم أن قاتلوا نهار بسلاح 
يقام عليهم الحد» ون خرجوا بخشب لهم لم يقم عليهم الحدء لأآن 
السلاح لا يلبث» فلا يلحق الغخوث» والخشب يلبث : فالغوث يلحق . 
وأن قاتلوا ليلا بسلاح أو بخشب يقام عليهم الحد» لأن الغوث قلما 
يلح بالليل » فيستوي فيه السلاح وغيره . 

.)٤۷١ /١( الشرح الکبیر‎ )۱( 

(۲) المغنی (۸/ ۲۸۸) . 

.)۱۸١ /٤( مغنى المحتاج‎ )۳( 

(6) بدائع الصنائع (۷/ .)٩۲‏ 
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وعلل الحنابلة قولهم بأن ذلك من جملة السلاح الذي يأتي على 
النفس» والطرق؛ فأشبه الحديد» وعند الشافعية”“ وجه أن الخارج 
بغير سلاح» أن كان له قوة يغلب بها ا جماعة ولو باللكز والضرب بجمع 
الكف فهو محارب . 
۲ أن يأتوا مجاهرة ويأخذواالمال قهراًء فأما أن أخذوه مختفين فهم سراق »› 

وآن اختطفوه وهربوا فهم منتهبون لا قطع عليهم . 

واذاتوفرت الأركان والشروط السابقة» وقامت البينة بشروطهاء سواء 
أكانت شهادة آم اعترافاًء اعتبرت جرية الحرابة جرية متكاملة وتستدعي 
تطبيق الحكم المترتب عليهاء ومعلوم أن جرية الحرابة تختلف الأحكام 
المترتبة عليها باختلاف حالاتها كما سبق» وأن هذا المىحث يتطلب حكما 
واحدافقط من تلك الأحكام» وهو الحكم بالقتل » فما هي الحالة التي ينطبق 
عليها هذا الحكم من الحالات السابق ذكرها في جرية الحرابة؟ . 

على ضوء الترجيح السابق من اقوال العلماء : أن من قتل سواء آخذ 
مالا أو لم يأخذ مالاًء فإنه يقتل» وبهذا يتضح أن جرية الحرابة هي من 
الجرائم التي شرعت لها عقوبة القتل . 
۳. .۲ جرية البغى 

ومن جرائم الحدود التي شرعت لها عقوبة القتل : جرية البغي . 

والبغي لغة : التعدي» وبغى الرجل علينا بغياًعدل عن الحق واستطال . 


(۱) المغنی لابن قدامة (۸/ ۲۸۸). 
(۳) المغنی لابن قدامة (۸/ ۲۸۸). 
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وقيل : أن معنى البغي قصد الفساد» ويقال: فلان يبغي على الناس 
إذا ظلمهم وطلب آذاهم» والفئة الباغية : هي الظالمة الجارجة عن طاعة 
الإمام العادل . 


والبغى اصطلاحاً 


هو الجور والظلم والعدول عن الحق » وآهل البغي هم الخارجون على 
الإمام ولو غير عدل بتأويل سائغ » ولهم شوكة» ولو لم يكن فيهم مطاع » 
سموا بغاة: لعدولهم عن الحتق» وما عليه أئمة المسلمين” . 

والأصل في قتالهم قول الله تعالى : لإ وإن طائفتان من المؤمنين الوا 
فأصلحوا بيْتهما إن بعتا إخداهما على الأخْرى فقاتلوا التي تبغي حى تفيء إلى 
مر الله ... 4# 4 (سورة الحجرات)» وما رواه أحمد ومسلم : أن النبي 
قال : (من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم 
أو يفرق جماعتكم فاقتلوه) . وعن ابن عباس مرفوعاً : (من رأى من 
أميره شيئاً يكرهه فليصبر» فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات» فميتته 
جاهلية) ١‏ متفق عليه . 

وعلی هذا فان کل من ثبتت امامته» حرم الخروج عليه وقتاله» سواء 
ثبتت بإجماع المسلمين عليه كإمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أو 


(۱) لسان العرب لابن منظور )۷۸/۱٤(‏ . 

(۲) شرح منتهی اللإرادات للبهوتي (۳/ ۳۸۰) . 

(۳) اخرجه البخاري في صحیحه (۳/ ۸۷) باب الفتن» واخرجه في صحیحه (۳/ 
(A‏ 


OME Lae ES 
.)۱٤۹/٤( الكافي‎ )٥( 
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بعهد الإمام الذي قبله إليه كعهد أبي بكر الصديق إلى عمر بن ا لخطاب رضي 
الله عنهماء أو بقهر الناس حتى أذعنوا له ودعوه امامأكعبدالملك بن مروان» 
لقوله تعالى : ظ يا أيَها الذي ن آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 
... 43 4(سورة النساء). 
SS ST OGL‏ 
يقول جل وعلا: # . .. فقاتلوا التي تفي ... + 4 (سورة الحجرات)» 
وا6 الا رة الك علج نالوا ماف الركاد ف اا ارا 
أبي بكر رضي الله عنه وقاتل علي أهل البصرة يوم الجمل» وأهل الشام 
ولا يقاتلهم الإمام حتى يسآلهم ما ينقمون منه» فإن اعتلوا بمظلمة 
أزالها» أو شبهة كشفهاء لقوله تعالى: # . ..فأصلحوا بيهم . . 4O.‏ 
(سورة الحجرات) . 
واذا قوتلوا لم يتبع لهم مدبر» ولم يجهز لهم على جريح» ولم يقتل 
لهم أسير» ولم يغنم لهم مال» ولم يسب لهم ذرية» لما روى عن ابن مسعود 
ن النبي يه قال له : (يا ابن آم عبد ما حکم من بغى على أمتي؟) 
الله ورسوله أعلم» فقال : (لا يقتل مدبرهم» ولا يجهز على جريحهم» 
ولا يقتل أسيرهم» ولا يقسم فيئهم)”» وحكم النساء والصبيان حكم 
الرجال» أن قاتلوا جاز دفعهم بالقتل وإلا فلا" . 
أركان البغي : 
لجربية البغي ركان ثلاثة ثٿة “هي : 
(۱) الكافي .)۱٤۸ » ۱٤۷ /٤(‏ 
() المرجع السابق .)٠٤۸/٤(‏ 


() الکافي .)۱٤۹/٤(‏ 
)٤(‏ التشريع الجنائي» عبدالقادر عودة (۲/ )٦۷ ٤‏ . 
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١‏ الخروج على الإمام. 
۲ أن يكون الخروج مغالبة . 
۳ القصد الجنائي . 

فإذا لم يخرجوا على إمام» آو خرجوا عليه بلا تأويل» أو بتأويل غير 
سائغ » أو كانوا جمعاً يسيراً لا شوكة لهم كالعشرة مثلاّء فهم قطاع طريق» 
وليسوا بغاة. 

فإذا لم يخرجوا على إمام» آو خرجوا عليه بلا تأويل» أو بتأويل غير 
سائغ » أو كانوا جمعاً بسيراً لا شوكة لهم كالعشرة مثلاً» فهم قطاع طرق» 
وليسوا بغاة. 

وبهذا يتبين آن جرية البغي هي من الجرائم التي شرعت لها عقوبة 
القتل» لكن قتلهم لا يكون إلا آثناء المغالبة» فلا يقتل مدبرهم» ولا يجهز 
على جريحهم » ولا يقتل أسيرهم » ذلك لآنهم مؤمنون» لكنهم خرجوا 
على الإمام بتأويل سائغ » وحديث ابن مسعود السابق نص في الموضوع»› 
وقد ورد عن علي رضي الله عنه آنه قال يوم الجمل": لايذفف على 
جریح» ولا بهتك ستر» ولا یفتح باب» ومن أغلق باباً أو بابه فهو آمن» 
وعن أبي أمامة قال : شهدت صفين» فكانوا لا يجهزون على جريح› ولا 
يطلبون مولياً» ولا يسلبون قتيلاًء ولأن المقصود دفعهم» فإذا حصل» لم 
يجز قتلهم › لضا 


(۱) شرح منتهی الإرادات (۳/ ۳۸۰). 
() الكافي .)١٤۸ /٤(‏ 
(۳) المرجع السابق .)٠٤۹/٤(‏ 
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وأما ما اتلفوه فى الفتنة من النفوس والأموال» فإن كانوا خرجوالتأويل 
فلا ضمان عليهم » وإن خر جوا بغير تأويل فعليهم القصاص في النفوس› 
والغرم في الأموال . 
۳. .۳ جرية الردة 


تعريف الردة : 


الردةلغة : الرد صرف الشيء ورجعه» والرد مصدر رددت الشيء 
وردده عن وجهه یرده رداً ومرداً وترداداً : صرفه. 

وقد ارتد» وارتد عنه تحول» والاسم الردة» ومنه الردة عن الإسلام 
أي الرجوع عنه» وارتد فلان عن دينه إذا كفر بعد إسلامه ”. والردة هي 
أفحش آنواع الكفر» وأغلظها حكما” . 

والمقصود بها شرعا : رجوع المسلم البالغ العاقل عن الإسلام إلى الكفر 
باختياره دون إكراه من أحد» سواء فى ذلك الذكور والإناث» فلاعبرة 
بارتداد الصبى والمجنون لأنهما غير مكلفين ‏ . 

والردة تحصل اما بالتصريح بالكفر» واما بلفظ يقتضيه» أو بفعل 


OSS 
دتصمه‎ 


0» 


وأمثلة الردة كثيرة» منها : إنكار ماعلم من الدين بالضرورة» مثل 


.)٠٠١( القوانين الفقهية لابن جزي‎ )١( 
.)۱۷۳ » ۱۷۲ /۳( لسان العرب لابن منظور‎ )۲( 
.)٠٤/٠١( روضة الطالبين‎ )۳( 

.)١٦۹ /۲( الآحكام الفقهية » آحمد عساف‎ )٤( 
.)٠١١( القوانين الفقهية لابن جزي‎ )٥( 
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إنكار وحدة الله تعالى› وخلقه للعالم» وانكاره وجود الملائكة» ومنها: 
إنكار نبوة سيدنا محمد بي وانكار أن القرآن وحى من الله» وكذلك إنكار 
ا و و ر ا 
ومنها: استباحة محرم أجمع المسلمون على تحريه» كاستباحة الخمر 
والزنا والربا وأكل لحم الخنزير» واستحلال دماء المعصومين وأموالهم . 
ومنها: سب النبى محمد يياه أو الاستهزاء به» وكذلك سب أي نبى 
Ne‏ ۰ 
ومنها : سب الدين» والطعن في الكتاب والسنة» وترك الحكم بهماء 
وتفضيل القوانين الوضعية عليهما. 
ومنها : ادعاء فرد من الافراد أن الوحى ينزل عليه» والقاء الصحف 
في القاذورات» وكتب الحديث› ااا ا 
ومنها : الاستخفاف باسم من اسماء الله تعالى» أو أمر من آوامره» 
او نهي من نواهيه» أو وعد من وعوده : 
ويجب أن يستتاب المرتد» ويهل ثلاثاًء وقال الشافعى ”فى أحد 
اب فال ,وال غین ا طالب ری اھ رخات 
شهراً. وقال سفيان الثوري : أبداً» فان تاب قبلت توبته . 
إن لم يتب وجب عليه القتل . وهذه عقوبته في الدنياء فضلاً عما 
توعده الله من عذاب ينتظره في الأأخرة. 
(1) الأحكام الفقهية» أحمد عساف (۲/ .)٥۷١ » 0٦4‏ 
(۲) مغنى المحتاج .)٠٤١ /٤(‏ 
(۳) القوانين الفقهية لابن جزي .)٠٠١(‏ 
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٠‏ يقول الله جل وعلا : لر ... ومن ردد منكم عن دينه ّمت وهو كافر 
فأولتك حبطت أعمالهہ في الدني والآخرة وأولقك ات التار هم فيها 
حالدو ن4 4 (سورة ا 

ويقول سبحانه : ل وص يغ غَْرَ الإسلام ديت فن يقل منه وهو في الآخرة 
من الخاسرين رو4 4 (سورة آل عمران)» ويقول عز وجل من قائل : 
إن كفر بالله من بعد إانه إلا من أكرة وله ممن بالإيقان ولكن شن شرح 
بالكفر صذرا فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم 3 3 4 (سورة النحل). 

وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ٤ء‏ قال : (من 
و و ل E‏ 
دم امرئ إلا باحدی ثلاث : کفر بعد إیان» وزنا بعد احصان» وقتل نفس 
بغیر حق) . 

وثبت أن أبابكر الصديق رضى الله عنه قاتل المرتدين من العرب حتى 
وجرا ا السا ول وف اخس الا فی وجري قال الد 
وإنما اختلفوا في المرأة إذا ارتدت : 


فقال الجمهور © : إذا أرتدت المرأة فحكمها كالرجل > لأن المرأة 


(۱) البخاري بشرح ابن حجر (۱۲/ ۲۹۷) . 

(۲) مسلم بشرح النووي .)۱١٤/۱١(‏ 

(۳) الأحكام الفقهية» أحمد العساف (۲/ .)٥۷١‏ 

(6) مغنى المحتاج »)٠٤١ /٤(‏ كشاف القناع للبهوتي ٤ /١(‏ ۱۷). روضة الطالبين 
.)۷0/١(‏ 

.)٠١( القوانين الفقهية لابن جزي‎ )١( 
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كانت محصنة» فكذلك يقام عليها حد الردة» ولافرق» ولأن آثار الردة 
وأضرارها من المرأة كآثار الردة وأضرارها من الرجإ ”“. 

وقال علي بن آي طالب : تسترق ”. 

وقال أبوحنيفة : أن كانت حرة حبست حتى تسلم» وأن كانت أمة 
أجبرها سيدها على الإسلام» لأن النبي بي نهى عن قتل النساء . 

وبناء على ما تقدم » فإنه إذا لم يتب ويعود إلى الله فإنه يقتل ولا يرثه 
ورثته من المسلمين» ولا من الكفار» ويكون ماله فيا للمسلمين إلا أنيكون 
فا فال له 


وبهذا يتجلى أن جرية الردة من الجرائم التي شرعت لها عقوبة القتل 
في حالة عدم التوبة والرجوع إلى الله جل وعلاء إذا كان المرتد عاقلا مختاراً 
غر فک 

وإن من الجرائم التي شرعت لها عقوبة القتل ما يدخل في جرية الردة» 
كجرية ترك الصلاة» والزندقة» والسحر» وغيرها ما ذكر سابقاً في الأمثلة 
على جرية الردة» ويعتبر مقترفها من المسلمين كافراًمرتداًء ولكن لكون هذه 
الجرائم ورد فيها نصوص وخلافات بين العلماء» فقد رأيت أن أبحثها مستقلة 
عن جرية الردة» وأجعل لكل منها مطلباً خاصاً أورد فيه ما أراه ضرورياًء 
وقد خحصصت لهذه الجرائم المختارة المطلب الرابع والخامس والسادس والسابع 
لايضاحها وبيان آنها من الجرائم التي شرعت لها عقوبة القتل » وهي في الواقع 
)١(‏ الأحكام الفقهية» أحمد العساف (۳/ .)٥۷١‏ 


(5) القوانين الفقهية لابن جزي .)١٠١(‏ 
(۳) حاشية ابن عابدین )۲٥۳ » ۲٤١ /٤(‏ . 
0) المصدر السابق .)۲۲٤١/٤(‏ 
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تبحث تحت جر ية الردة» وقد ذكرها بعض العلماء كابن جزي منفصلة عن 
جرية الردة» كما ورد بيانها في مبحث أنواع الجرائم الموجبة للحدود. 
٠. .۳‏ جرية السحر 
السحر حرام بلا خلاف بين أهل العلم» واعتقاد اباحته كفر » وقال 
الحتفية © ومالك ©> وأخمد :يكف السار تعلمهة وفعله» سوا 
اعتقد الحرمة آم لا. 
والسحر: عزائم ورقي وعقد تؤثر في الأبدان» والقلوب› فيمرض › 
ويقتل» ويفرق بين المرء وزوجه» ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه» أو 
يحبب بين اثنين » وهذا قول الشافعي *» والحنابلة "في تعريفهم للسحر . 
وذهب بعض أصحاب الشافعى : إلى أنه لا حقيقة له» انما هو تخييل › 
لأن الله تعالى قال : [ .. ٠‏ يحَيّل له من سخرهم انها سى +4 4(سورةطه) 
ول ر ا ن کار ا ت ال اة لتر اجان 
ونحوه جاز أن يحصل منه ذلك» فأما أن يحصل المرض والموت من غير أن 
عليهم السلام» لأن ذلك يخرق العادات» فإذا جاز من غير الأنبياء بطلت 
(۱) حاشیة ابن غاندین (۲6۰/5): 
(۲) المصدر السابق . 


() القوانين الفقهية لابن جزي .)٥۷(‏ 
(6) الكافي لابن قدامة .)٠١١ /٤(‏ 

.)۱۷١/۱٤( الآم (۱/ ۲۲۷)» وصحيح مسلم بشرح النووي‎ )٥( 
.)١١١ /۲( الکافی‎ .)٠٥١ /۸( المغنی‎ )0( 

(۷) حاشية ابن عابدین .)۲٤٠١ /٤(‏ 
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واستدل الحنابلة ومن معهم بأدلة من القرآن والسنة» منها ما يأتي : 
الال تفایرد مهما ا بر فرت به ن الو ره 
.4 » (سورة البقرة). وقال جل وعلا : قل أعوة برب الفق + 
من شر ما خلق © ومن شر غاسق إِذا وقب +4 ومن شر التقاثات في العقد 
4 ومن شر حاسد ذا حَسدَ ا 4 (سورة الفلق)ء والنفاثات في العقد 
يعني السواحر اللأئي يعقدن في سحرهن» وينفشن في عقدهن» ولولا 
اا لم يمر بالاستعاذة منه» وردت عائشة رضي الله عنها 
أن النبي بي سحر حتى انه ليخيل إليه آنه يفعل الشيء ولم يفعله» وأنه قال 
لها ذات يوم : (آتاني ملكان» فجلس أحدهما عند رأسي» والآخر عند 
رجلي » فقال الذي عند رأسي للآخر: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب»› 
قال : ومن طبه؟ قال : لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في جف“ طلعة 
ذکر في بئر ذروان) رواه البخاري. 
وقد اشتهر بين الناس وجود عقد الرجل عن امرآته حين يتزوجهاء فلا 
يقدر على اتيانها» وحل عقده فيقدر عليها بعد عجزه عنها» حتى صار 
متواتراً» ولا يكن جحده» وروى من أخبار السحرة ما لا يكاد يكن التواطؤ 
على الكذب فيه . 
وردوا على تعليل الحنفية فقالوا : وأما إبطال ا معجزات فلا يلزم من 
هذاء لآنه لا يبلغ ما بتي به الأنبياء عليهم السلام» وليس يلزم أن ينعي إلى 
أن سى الغص اال *: 
وتعلم السحر والعمل به حرام» فإن فعله مسلم وجب قتله» لما روي 
)١(‏ جف الطلعة : وعاؤهاء والمشاطة الشعر الذي يخرج من الرس عند مشطه . 


(۲) صحيح البخاري (۷/ ۳۰). 
(۳) المغنی لابن قدامة (۸/ ١١٠)ء‏ وانظر: الکافی .)٠١١ ,۱١٤/٤(‏ 
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عن النبى بي انه قال : (حد الساحر ضربه بالسيف) ”» وورد أنهي قال لما 
کت ا ت ا 

ولا روي عن بجالة قال : كنت كاتباً لجزء بن معاوية عم الأحنف بن 
قيس ٠»‏ إذ جاءنا كتاب عمر رضى الله عنه قبل موته بسنة : أن اقتلوا كل 
ساحر وساحرة» فقغلنا ثلا شو احر» وقتلت حفصة أمة لها سحرتهاء 
ورآی جندب بن كعب رجلا يعمل سحراً بين يدي الوليد بن عقبة» فضربه 
ال 

واختلف : هل تقبل توبته أم لا؟ فقال الحنفية بعدم قبولهاء وأنه 
يقتل» وعند الشافعى : لا يقتل ولا يكفر إلا إذااعتقد إباحته» وعند 
المالكية الساحر إذا عثر عليه يقتل كالكافر لكنهم اختلفوا في توبته هل تقبل 
آم لاء قال القرافي من فقائهم في هذه المسألة : هذه المسألة في غاية 
الاشكال» فإن السحرة يفعلون اشياء تأبى قواعد الشرع تكفيرهم بها» من 
هذه الأفعال كتب آيات من القرآن وشبه ذلك ” . 


(۱) سنن الترمذي (۳/ .)١١ . ٠١‏ وقال الترمذي هذا حدیث لا نعرفه مرفوعاًالا من 
هذا الوجه» ثم قال : والعمل على هذا الحديث عند بعض آهل العلم من اصحاب 
النبي ية وغيرهم» وهو قول مالك بن انس» وقال الشافعي : إنا يقتل الساحر إذا 
كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر » فإذا عمل عملاً دون الكفر فلم ير عليه قتلاَ 
وقال ابن حجر في فتح الباري :)۲۳٣/۱۰(‏ «واما ما أخرجه الترمذي من حديث 
جندب رفعه قال : حد الساحر ضربه بالسيف» ففي سنده ضعيف . أ. ه. 

(۲) المصنف لعبد الرزاق .)٠۸٤ /٠١(‏ 1 

(۳) الملصنف لعبد الرزاق )۱۸١ /۱١(‏ ومابعدهاء وانظر : الکافی »)٠١١ /٤(‏ وانظر : 
القران المقهة لان خى ( 000۷ وار اة ا عند 9790 : 

.)۲٤١ /٤( حاشية ابن عابدین‎ )٤( 

.)۲۲۷ /۱( الام‎ )٥( 

(0) القوانين الفقهية لابن جزي .)٠١۷(‏ 
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وعن الحنابلة روايتان فى هذه المسألة "“: 

إحداهما: E‏ ولأآن السحر لا 
يزول بالتوبة . 

والثانية : یستتاب» فان تاب» قبلت توبته» وخلي سبیله» لان ذنبه لا 
يزيد عن الشرك» والمشرك يستتاب» وتقبل توبته» فكذلك الساحر» وعلمه 
بالسحر لا ينع توبته» بدليل ساحر أهل الكتاب اذا أسلم» ولذلك صح 


إيان سحرة فرعول وتوبتهم . 


ما تقدم يتبين أن السحر من الجرائم التي شرعت لها عقوبة القتل» لما 
ورد من الأدلة» لكن السحر الذي يقتل صاحبه وجوباًّهو ما كان فيه قول أو 
فعل يقتضي الكفر» وهذا قول جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» وعثمان بن عفان» وابن عمر» وجندب» وقيس بن سعد» 
وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين . 
۳. .ه٥‏ جرية ترك الصلاة 


لا شك أن جرية ترك الصلاة من أكبر الجرائم» ولولم تكن جرية 
خطيرة لم يعاقب تاركها بالقتل » بل أن بعض السلف يقول بأنه يقتل لكفره 
كالمرتد”» لقول رسول الله ب : (بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة) ° 


.)٠١١ /٤( الكافى لابن قدامة‎ )١( 


(۲) الاشراف على مذاهب آهل العلم (۲/ .)٤١۷‏ 
(۳) المغني لابن قدامة (۲/ .)٤٤٤‏ 
)٤(‏ رواه ابوداود في سننه ٥٨۸ /٩(‏ رقم )٤ ٩۷۸‏ . 
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وفي لفظ عن جابر قال : سمعت رسول الله 44 : (إن بين الرجل وبين الشرك 
ترك الصلاة ). وعن بريدة قال : قال رسول الله 45 : (بيننا وبينهم 
الصلاة» فمن تركها فقد كفر). وقال النبي ب4 : (آول ما تفقدون من دينكم 
الأمانة» وآخر ما تفقدون الصلاة) ٠"‏ قال أحمد: كل شيء ذهب آخره لم 
يبق منه شيء . وقال عمر رضي الله عنه : لاحظ في الإإسلام لمن ترك 
الصلاة ۳ وقال علي رضي الله عنه : من لم يصل فهو کافر ”'» وقال ابن 
مسعود: من لم يصل فلا دين له "۰ وقال عبدالله بن شقیق : لم یکن 
اصحاب رسول الله َي يرون شيئاً من الأعمال تر كه كفر غير الصلاة ^ . 

ومن ترك الصلاة وهو بالغ عاقل فلا يخلو الحال : اما أن يكون جاحد 
لوجوبها أو غير جاحد. 

فان ترکھا جاحدآ لو جوبها کان كافراً» حكمه حكم المرتد» يقتل بالردة 
إذالم يتب » ويقول ابن جزي : آن جحد وجوبها فهو کافر باجماع . 


1 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : فأما من جحد الوجوب فهو كافر 


(۱) صحیح مسلم (۱/ ۸۸) . 
OD‏ 


() سنن البیهقی /٦(‏ ۲۸۹) . 

(©) المغنى لابن قدامة .)٤٤٤/۲(‏ 

.)٠۲١ /۳( مصنف عبدالرازق‎ )٥( 
.)۳۹١ /۳( مصنف عبدالرزاق‎ )( 
.)۳١١/۳( المرجع السابق‎ )۷( 

(۸) سنن الترمذي )۱۲٣/٤(‏ . 

(۹) الأحكام السلطانية للماوردي (۲۲). 
)٠١(‏ القوانين الفقهية لابن جزي .)٠١(‏ 
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بالاتفاق ”. وأن تركها متهاوناً وكسلاًء فللعلماء في هذه المسألة أقوال : 
الأول : ذهب مالك "» وحماد بن زيد» ووكيع» والشافعي ” 
وأحمد بن حنبل © : إلى انه يدعى إلى فعلها ويقال له: أن صليت وإلا 
قتلناك» فإن صلی وإلا وجب قتله» ولا یقتل حتی يحبس ثلاثاً» ویضیق 
عليه فيها» ويدعى في وقت كل صلاة إلى فعلهاء ويخوف بالقتل» فإن 

صلی وإلا قتل بالسيف . 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال“ : والرجل 
البالغ اذا امتنع من صلاة واحدة من الصلوات الخمس» أو ترك بعض 
فرائضها المتفق عليها فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل . 

وقال في موضع آخر من فتاواه : فإذا لم تكن اقامة ا لحد على مثل هذاء 
و ی و ارو ور 
اللحظور» ولا یکون عن قال الله فيه : [ فُحَلف من بَغدهم خَلف أضاعوا الصَلاة 
والبعوا الشَهوات قستوف يفون غا 4 4 (سورة مري). مع أن إضاعتها 
تأخيرها عن وقتها» فكيف بتار كها . 


الثاني : قال الزهري ” : يضرب ويسجن» وهو مذهب أبي حنيفة 0 


(0 اة الرة ن 0 

(۲) القوانين الفقهية لابن جزي .)٠١(‏ 

(۳) مغنی المحتاج /٤(‏ ۳۲۷ » ۳۲۸)ء والوجیزللغزالي (۱/ ۷۹). 

(6) المغنى لابن قدامة (۸/ .)٤٤١‏ 

اط ان م كاو كارا اة عدار ن الا 5 035 
نقلاً عن الفتاوی (۳/ ٤۲۹‏ » ۳/ ۲۱۷). 


(1) المغني لابن قدامة (۸/ .)٤٤١‏ 
(۷) حاشية ابن عابدین .)۲۲٠ /٤(‏ 
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فلا يقتل عندهما. واستدل الزهري وابوحنيفة بالأدلة الآتية : 

آً- أن النبي ب قال : (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحدى ثلاث: كفر بعد 
إيهان» آو زنا بعد إحصان» أو قتل نفس بغير حق)» وهذالم يصدر 
منه أحد الثلاثة › فلا يحل دمه . 

ب۔ قال النبى ب : (أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلا اللهء فإذا 
O e E‏ 

ج - انه فرع من فروع الدين»› فلا یقتل بترکه کا لحج . 

- ان القتل لو شرع لشرع زجرأعن ترك الصلاةء ولا يجوز شرع زاجر 
تحقق المزجور عنه» والقتل ينع فعل الصلاة دائماًء فلا يشرع . 

ه- ان الآصل تحر الدم» فلا تثبت الاباحة إلا بنص أو معنى» والأصل 
عدمه ‏ . 
وقد استدل اصحاب القول الأول بأدلة منها : 

e‏ : ... فافتلوا تاوا المشركين حيْث وجدئموهم وخذوهم 
واخصروهم وافعدوا هم كل مرْصد إن تابوا وأقاموا الصلاة رآتا الزكاة فخاوا 
بيهم إن الله غفور رحيم 4 (سورة التوبة)ء فأباح قتلهم» وشرط 
في تخليه سبيلهم التوبة» وهي الإسلام» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء 
فمتى ترك الصلاة متعمدألم يأت بشرط تخليته» فبقي على وجوب القتل . 

ب قول النبي بي : (من ترك الصلاة متعمدآ فقد برئت منه الذمة) » 
وهذا يدل على اباحة قتله . 

(۱) سبق تخریجه . 

(۲) صحیح البخاري (۲/ )۱٠١‏ . 


)۳( المغني (۲/ )٤٤۳‏ . 
)٤(‏ مسند الامام آحمد /٥(‏ ۲۳۸). 
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ج- قول النبي بي : (بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة)“» والكفر مبيح 
للقتل» وقال عليه الصلاة والسلام : (نهيت عن قتل المصلين). 
د وعن انس قال : قال ابوبكر : انما قال رسول الله ية : (اذا شهدوا أن لا 
اله إلا الله وأن محمداً رسول الله واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة) فمفهومه 
أن غير المصلين يباح قتلهم كما قتل ابوبكر الذين امتنعواعن اداء الزكاة. 
ه- ولأنها ركن من اركان الإإسلام» لا تدخله النيابة بنفس» ولا مال» 
فوجب أن يقتل تاركة كالشهادة. 
والراجح والله اعلم : هو القول الأول» فانه إذالم يتب ويصلي فانه 
يقتل لوجاهة ما استدل به اصحاب هذا القول . 


ويجاب عن استدلال بي حنيفة ومن معه بالآتي : 


أ - حدیث : (لا يحل دم امرۍ مسلم إلا باحدى ثلاث : كفر بعد إيان) 
الحديث» دليل على قتل تارك الصلاة» لآنه ورد عنه كي انه قال : (بين 
العبد وبين الكفر ترك الصلاة) ولا قال شيخ الإسلام ابن تيمية : أن 
المنقول عن أكثر السلف كفر تارك الصلاة من الاقرار بوجوبها. 
والحديث الآخر استشنى منه (إلا بحقها)» والصلاة من حقها. 

ج- ثم أن الأحاديث التي استدل بها مالك والشافعي وأحمدومن معهم 
خاصة» فيخص بها عموم الأحاديث التي استدل بها أب و حنيفة ومن وافقه . 

د ان قياس الصلاة على الحج قياس مع الفارق» فالحج مختلف في جواز 
تأخيره» ولا يجب القتل بفعل مختلف فيه فلا يصح القياس . 

(۱) سبق تخریجه . 


(۲) انظر ا مغني (۲/ )٤٤۳‏ بتصرف . 
(۳) السياسة الشرعية .)٠۳۷(‏ 


104 


هاما القول بأن هذا يفضي إلى ترك الصلاة بالكلية . فالظاهر أن من يعلم 
انه يقتل أن ترك الصلاة لا يتركهاء سيما بعد استتابته ثلاثة آيام» فإذا 
ترکها بعد هذا کان ميئوساً من صلاته» فلا فائدة في بقائه» ولا يکون 
القتل هو المغوت له ثم لو فات به احتمال الصلاة لحصل به صلاة آلاف 
الناس» وتحصيل ذلك بتفويت احتمال صلاة واحدة لا يخالف الأصل . 
وعلى هذا فإن تارك الصلاة إذا كان بالغاً عاقلا جاحداًلوجوبهاء أو 
غير جاحد» يدعى اليها في وقت كل صلاة أو ثلاثة أيام» ويستتاب بعد 
حبسه» ویضیق عليه » ویخوف بالقتل» فإن تاب وصلی وإلا قتل . 
وهل يقتل كافراًمرتداًء أو فاسقا فيقتل حداً» مع الحكم باسلامه» 
الزات الخ 
على قولین مشهورين في مذهب أحمد وغيره ‏ : 
وما سبق يتضح أن جرية ترك الصلاة من الجرائم التي شرعت لها 
عقوبة القتل . 
٠. .۳‏ جرية الزندقة 


هو لون من لوان الكفر والشرك» ومجانبة الحتى والعياذ بالله» والزنديق 
في لسان العرب يطلق على من ينفي الباري تعالى » وعلى من يثبت الشريك› 
وعلى من ينكر حكمته» والفرق بينه وبين المرتد العموم الوجهي » لأنه قد لا 
یکون مرتداًء كما لو كان زنديقاً أصلياً غير منتقل عن دين الإسلام» والمرتد 
یک را کا لی ی ا وو وک ا ق 
(00السياس ةارع ۳0 وال £2679 ¢ 55): 
NO SE EE‏ 
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وورد في رسالة الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل : أن 
الزنديق هو القائل ببقاء الدهر» فارسي معرب» وهو بالفارسية : زند كراي» 
والزندقة: ا ا ی ا 
معروف» وزندقته أنه لا يؤمن بالآّخرة ووحدانية الخالق» وتطلقه العرب 
على الرجل شديد البخل » فإذا أرادت العرب معنى ما تقوله العامة» قالوا 
ملحد ودهري (لسان العرب» .)۱١۲/۱۲‏ 

وأطلقه كثير من آهل العلم على من بدل دينه وأحدث فيه» وسمى 
أحمد بن حنبل القائلين بتناقض القرآن : زنادقة ”. 

وهو في الاصطلاح : من لا يتدين بدين "» وعرفه ابن جزي من 
فقهاء المالكية : بأنه الذي يظهر الإسلام ويسر الكفر "» وقال محمد الخطيب 
الشربيني من فقهاء الشافعية : هو من يظهر الإسلام ويخفي الكفر» ثم 
أورد تعريفاً آخر» فقال: هو من لا ينتحل ديناًء ثم قال : وقال الأذرعي أنه 
الأقرب : فإن الأول هو ال منافق-يقصد من يظهر الإسلام ويخفي الكفركذلك 
قال ابن نجيم من فقهاء الحنفية : وأما من يبطن الكفر والعياذ بالله تعالى ويظهر 
الإسلام فهو المنافق » على أن الزنديق إذا كان مسلماثم تزندق قد يبخفي 
كفره» الذي هو عدم اعتقاده ديناً» فيكون مثل المنافق في اخفاء الكفر . 

ويقول الدردير من فقهاء المالكية ”: هو من سر الكفر وأظهر الإسلام 


(1) الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل (۷). 

(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم .)١١١/١(‏ 

() القوانين الفقهية لابن جزي )٥۷(‏ . 

.)٠٤١١/٤( مغنى المحتاج‎ )٤( 

.)١١١/١( البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )٥( 

() بلغة المسالك للصاوي على الشرح الصغير للدردير (۳/ .)٤١١‏ 
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وکان يسمی في زمن النبي ية وأصحابه منافقاً» فهو لا يرى فرقاً بين الزنديق 
والمنافق» بل يرى أن التسمية فقط هى التى اختلفت» أما المسمى فهو واحد» 
وهو قول الإمام مالك» كما حکاه ابن فرحون في كتابه تبصرة الجكام» 
وسأذكره لاحقاً. 

لكن قد ذكر ابن عابدين ”“ آن الفرق بين المنافق والزنديق أن الزنديق 
يعترف بنبوة نبينا محمد ية وقال انهما مشت ركان جميعاً فى ابطان الكفر» 
وأورد في حاشيته : أن الزنديق يعتقد أن الآموال والحرم مشتركة» فاباحة 

آما حكم الزنديق ” : 

فقد قال فقهاء الحنفية : أن الزنديق لا يخلو أن يكون معروفاً داعياً إلى 
الضلال أو لا. 

فالمعروف الداعي إلى الضلال لا يخلو من أن يتوب بالاختيار ويرجع 
عما هو فيه قبل أن يؤخذ أولاً فإن رجع عماهو فيه ترك» ون لم يرجع 
قتل » وفي ذلك يقول ابن نجيم : إن جاء الزنديق قبل أن يؤخذ فأقر أنه 
زنديق فتاب عن ذلك تقبل توبته» ون آخذ ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل › 
ذكره عن الخانية › وقال: هو تفصيل حسن . 

وهنا سؤال يطرح نفسه: كيف يكون الزنديق معروفاً داعياً إلى 
الضلال» وقد اعتبر فى مفهو مه الشرعى أن يبطن الكفر؟ . 
)١(‏ حاشية ابن عابدین )۲٤١ /٤(‏ بتصرف . 
(۲) المرجع السابق )۲٤۲ ۰ ۲٢۱ /٤(‏ بتصرف . 


.)۲٤١ ۰ ۲٤۱ /٤( المرجع السابق‎ )۳( 
OA ROS 
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وقد أورد ابن عابدین فی حاشيته جواباً عن هذا السؤال» ونصه: لا 
انا رن رد كرو ورخ مده افا ورا 
الصورة الصحيحة» وهذا معنى ابطان الفكر» فلا ينافى اظهاره الدعوى 
aa OA‏ 
وإن لم يكن الزنديق معروفاً داعياً إلى الضلال» فهو كما قال صاحب 
الهداية على ثلاثة أوجه : 
١‏ اما أن يكون زنديقاً من الأصل على الشرك. 
١‏ او کون لما فز دق : 
۳ أو یکون ذمیاً فیتزندق . 
فالأول : يترك على شركه أن كان من العجم» أي بخلاف مشرك العرب» 
فإنه لا يترك . 
والثاني : يقتل إن لم يتب ويعود إلى الإسلام» لأآنه مرتد. 
والثالث : يترك على حالهء لأن الفكر ملة واحدة.أً.ه. 
وفي قبول توبة الزنديق إذا كان معروفاً داعياً إلى الضلال روايتان في 
للحت الح ت رل اين غادين 4 رعا ف الور نالدرا 
روايتين في القبول وعدمه» والمراد بعدم قبول التوبة نها لا تقبل منه في نفي 
القتل عنه» أما فيما بينه وبين الله تعالى فتقبل توبته» إذا استوفت شروطها 
المعروفة بلا خلاف . 
ويقول الإمام مالك ٠"‏ والليث» واسحاق : إن الزنديق اذاعثر 
عليه قتل ولا يستتاب» ولا يقبل قوله في دعوى التوبة . 
(۱) انظر : حاشية ابن عابدین .)۲٤١ ۰ ۲٤۱ /٤(‏ 
OE ED‏ 
() القوانين الفقهية لابن جزي .)۳٥۷(‏ 
)٤(‏ الشرح الکبیر .)١١/١(‏ 
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بيا هو الزندقة فينا اليوم» فيقتل الزنديق إذا شهد عليه بها دون استتابة» 
Cs‏ 


عن الإمام أحمد"» e‏ وقال : انەأولى 
على مذهب أبى عبدالله» ويروى ذلك عن على وابن مسعود”*»› وذکر 
N‏ 
وأصلحوا ا : Ns‏ البقرة ) والزنديق ا 
رجوعه وتوبته› لأنه كان مظهراً للإسلام» ا فإذا أظهر التوبة 
لم یزد على ما کان قبلهاء وهو اظهار الإسلام " . 

وللشافعية ‏ وجه : بأنه لا يقبل إسلام الزنديق وتوبته» قال الروياني 
فى الحلية : والعمل على هذا. 

ووجه آخر عن الاستاذ أبى إسحاق الاسفرايينى : آنه أن آخذ ليقتل› 
فتاب لم تقبل » وإن جاء تائباً ابتداء» وظهرت أمارات الصدق» قبلت . 


(۱) تبصرة الحکام لابن فرحون (۲/ ۱۹۳). 

(۲) مغني المحتاج »)٠٤١ /٤6(‏ وانظر : روضة الطالبين .)۷١ /٠١(‏ 
(۳) الشرح الکبیر .)١١/١(‏ 

.)١١ /٥( المرجع السابق‎ )6( 

0) تبصرة الحکام لابن فرحون (۲/ ۱۹۳). 

(۷) الشرح الکبیر .)١١/١(‏ 

)رو ضة الطالىن 0 /۷5): 
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وكذلك ذكر ابن فرحون من فقهاء المالكية» أن الزنديق إذا أتى تائباً 
قبلت توبته وإن أخذ على دين أخفاه قتل ولم يستتب ٠‏ 
وهذايتفق مع ما أورده ابن نجيم من فقهاء الحنفية» ووصفه بنه تفصيل 
حسن كما سبق» ولعله هو الراجح والله أعلم بالصواب . 
وبا سبق يتبين أن الزندقة من الجرائم التي شرعت لها عقوبة القتل . 
Va ET‏ جريمة سب الله جل وعلاء أو النبى اة أو أحد من 
الملائكة. أو الأنبياء عليهم السلام 


لاشك أن سب الله جل وعلاء أو نبيه محمد لاء أو أحد من الملائكة» 
أو الأنبياء عليهم السلام جرية منكرة وفظيعة» ولا سيما أن كان مسلماًء 
فإنه يكفر بذلك» ويرتد عن دين الإسلام والعياذ بالله» سواء كان مازحاً 
آونخادا وكذلك من استهزاً بالله تعالی و بایاته,ٍ أو برسله» أو کتبه » 
وفي ذلك يقول الله جل وعلا : وین سألتھم لیقولن ما كنا تخوض ولعب 
قل أبالله وآیاته ورسوله کتعم تستتهرءون * لا تغتذروا قد کقرتم بعد انکم 
OF a‏ مو رة ال : 

أما حكم من اقترف هذا الحرم | لشنيع : 

فيقول ابن جزي من فقهاء المالكية : أن كان مسلما قتل اتفاقاًء 

فعلى القول بالاستتابة تسقط عنه العقوبة إذا تاب . وبعدم الاستتابة لا 
(۱) تبصرة الحکام لابن فرحون (۱۹۳/۲). 


(۲) المغنى لابن قدامة (۸/ .)٠١١‏ 
(۳) القوانين الفقهية لابن جزي .)٠١۷(‏ 
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تسقط عنه بالتوبة كالحدود» بل يقتل حداً. وبه قال بعض الحنفية» وقالوا: 
انه مذهب أهل الكوفة . وهو مذهب مالك» ونقل عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه ‏ وهو رواية الإمام أحمد» ونقل القاضي عنه أنه قال : لا 
توبة لمن سب رسول الله ية . 
وعند أبي حنيفة . والشافعي ٠‏ ورواية عن أحمد : أن حكمه 
حکم المرتد» یستتاب» فإن تاب وإلا قتل . قال ابو يوسف ” في کتابه 
الخراج : وأا مسلم سب رسول الله ية أو كذبه» أو عابه» أو تنقصه» 
فقد كفر بالله » وبانت منه امرآته » فإن تاب وإلا قتل . وكذلك المرأةء إلا أن 
با حنيفة قال : لا تقتل المرتدة وتجبر على الإسلام. 
وذكر بوا لخطاب من الحنابلة " أدلة» يستدل بها على الرواية الثانية 
لأحمد» وهي القول بقبول توبته» وهي : 
١‏ قول الله جل وعلا: طقل للذين كفَرُوا إن ينتهوا يعفر لهم ما فد سلف 
...3 4 (سورة الأنفال). 
۲ ولأن من زعم أن لله ولداًفقد سب الله تعالى» بدليل قول النبي ڳلا 
اخباراً عن ربه تعالی آنه قال: قال الله تعالى : (كذبني ابن آدم ولم 


(۱) البحر الرائق لابن نجيم )١١١/١(‏ . 
(۲) القوانين الفقهية )١١۷(‏ . 

.)١۲ /١( الشرح الکبیر‎ )۳( 
.)۳٤ /٤( حاشية ابن عابدین‎ )0 
.)٠١١ /٤( مغنى المحتاج‎ )٥( 

(۲) الشرح الکبیر .)١۲ /١(‏ 
(۷) الخراج لأبي يوسف .)٠١(‏ 

.)١۲ /١( الشرح الکبیر‎ )۸( 
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اتخلالل ول 

وتوبته مقبولة بغير حلاف » وإذا قبلت توبة من سب الله تعالى فمن 
سب نبيه ا أولى أن تقبل توبته ”“. 

ولعل الراجح ما ذهب اليه أصحاب هذا القول» للدليل والتعليل والله 
أعلم بذلك . 

لكنه ينبغى أن لا يكتفى بالتوبة فقط عن سب الله جل وعلاء أو رسوله 
محمد يلاء أو أيا من الملائكة والأنبياء عليهم السلام. بل يدب أدبا يز جره 
عن ذلك› وحتى يكون عبرة لغيره ممن يستهويهم الشيطان والعياذ بالله. 

وبا سبق يتجلى أن جرية سب الله جل وعلاء أو رسوله محمد لاء 
أو أحداً من الملائكة» والأنبياء عليهم السلام» هي من الجرائم التي شرعت 
لها عقوبة القتل إذا لم يتب مقترفها من المسلمين إن كان مكلفاً مختاراً. 
۳. .۸ جريمة شرب الخمر 

ومن الجرائم التي شرعت لها عقوبة القتل شرب الخمر إذا جلد شاربه 
ثلاث مرات وعاد فى الرابعة» فانه يقتل › وذلك لقطع شره عن المسلمين» 
فإن المفسد متى لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل . 

والأدلة على ذلك مايلى : 
١‏ ما رواه الإمام أحمد في المسند عن ديلم الحميري رضي الله عنه قال : 


(1) صحيح البخاري (7/ )۹١‏ تفسير سورة : (قل هو الله أحد). 
(۳) الشرح الکبیر .)١۲ /٥(‏ 
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سألت رسول الله ية فقلت : يا رسول الله» أنا بأرض نعالج بها عملاً 
ندا وآنا نتتخذ شراباً من القمح نتقوى به في اعمالناء وعلى بر 
بلادناء فقال: (هل یسکر؟) قلت : نعم» قال : (فاجتنبوه)» قلت : 
ن الناس غير تاركيه» قال : (فإن لم يتركوه فاقتلوهم). وهذا لآن 
الفاسد كالصائل» فإذا لم يندفع إلا بالقتل قتل ” . 
۲ ما رواه آهل السنن عن النبي بي من وجوه آنه قال : (من شرب الخمر 
فاجلدوه» ثم آن شرب فاجلدوه» ثم آن شرب فاجلدوه» ثم آن شرب 
في الرابعة فاقتلوه) ‏ . 
والقول بالقتل في المرة الرابعة هو قول بعض فقهاء الظاهرية “. وذهب 
O ASE O Nz‏ 


. وفي رواية «فإن لم يصبروا عنه فاقتلهم» وفي آخری «فمن لم يصبر عنه فاقتلوه»‎ )١( 
. وقد خر جه ابوداود في سننه بلفظ «فقاتلوهم»‎ .)۲۳۲ ۰ ۲۳۱ /٤( مسند أحمد‎ 
سنن ابي داود (۳/ ۳۲۸ برقم ۳۹۸۳). وقال محمد شمس الحق آبادي في عون‎ 
المعبود في شرح هذا الحديث : «أي يستحلوا شرابه» . عون المعبود شرح سنن أبي‎ 
ومعلوم أن الخمر محرم بالإاجماع» وأن استحلال‎ .)٠٠١ » ۱۲٤ /۱۰( داود‎ 
الحرم المجمع على تحريه كفر مخرج من الإسلام بلا حلاف فالقتل المراد هنا‎ 
/۲( لردتهم والله أعلم . وقد صحح الألباني هذا الحديث في مشكاة المصابيح‎ 
.)۳٣١۱ رقم‎ ۳ 

(۲) مجموع الفتاوی لابن تیمية (۲۸/ )۳٤۷ › ۳٤٦۹‏ . 

() رواه الترمذي في الحدود» برقم ۱٤٤٤‏ » وابوداود» برقم ٤٤۸١‏ وابن ماجة» 
برقم ۲۵۷۳» وأحمد في المسند (6/ .)٩٩ > ٠١‏ وللحدیث روایات كثيرة من 
عدة طرق يصير بمجموعها صحيحاً» ولكنه منسوخ عند جمهور أهل العلم. 

.)٠١١ /۷( ونیل الأوطار‎ ۰)٠١ /۱۲( فتح الباري‎ )٤( 

.)٠۸۹ /٤( المنهاج‎ )٥( 
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واستدلوا با يلي : 

١‏ أن النبي بي رفع اليه شارب الخمر في الرابعة فجلدوه وخلا سبيله ولم 
يقتله» فدل ذلك على نسخ الأمر بالقتل . 

۲ أن عمر جلد با محجن أربع مرات ولم يقتله» فدل ذلك على أن الأمر 
بالقتل قد نسخ» لأن الصحابة أعلم الناس بالأحكام من غيرهم» فلا 
يليق بمكانتهم أن يعملوا با منسوخ مع وجود الناسخ» أو يكون هناك 
ناسخ وهم یجهلونه» ويعلمه من جاء بعدهم . 
وقیل : بآنه لم ينسخ» بل هو محكم» لكنه تعزير يفعله الإمام عند 

ا لحاجة . ولكونه اختلف في مشروعية القتل لحريية شرب الخمر في المرة 

الرابعةء ا لأنها من ا جرائم التي شرعت لهاعقوبة 

ا لجلد باتفاق » وستأتي لاحقاً. 


۳ . ۲ كيفية تنفيذ عقوبة القتل 


قبل أن ينفذ الحكم بالقتل » فإن هناك إجراءات تسبق عملية التنفيذ 
بوقت يسير يجري اتخاذها من قبل الجهات المسؤولة عن التتفيذ هتا في 
E E O O‏ 
الغا راد ر 0 ` 


(۱) سنن ابي داود »)۱۹١ /٤(‏ حدیث رقم )٤٤۸٥(‏ . 

(۲) جرائم الحدود» محمد راغب )٤٩٥(‏ . 

() السياسة الشرعية لابن تيمية .)١١٠١ ١ ۱١۳(‏ 

(6) القرار الإإداري رقم (۳) وتاريخ ٠۳۹١ /١١/١‏ هالمبلغ من مدير الإدارة العامة 
للسجون برقم /۸٤٩(‏ س) في ۱۳۹۵/۱۱/١‏ هبتصرف» وانظر: مرشد 
الإإجراءات الحناتية .)٠٤٠١(‏ 
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تسجيل وصية المحكوم عليه بالقتل من قبل كاتب العدل» وتصويره» وأخذ 
طبعات بصماته» وابلاغ آقاربه بأن التنفيذ بات وشيكا» والسماح لهم 
بمقابلته قبل يوم التنفيذ» وذلك حسب النظم المتبعة . 

- كما تتخذ الترتيبات اللازمة لتوفير الأمن وحماية المواطنين الذين سيشهدون 
القتل » وذلك بالحيلولة دون تسلقهم العمارات والأماكن المرتفعة القريبة 
من مكان التنفيذ خشية سقوطهم . 

فإذا حان الوقت المحدد للتنفيذ أحضر المحكوم عليه بالقتل إلى مكان التنفيذ 
تحت الحراسة المسلحة الكافية » بعد أن تكون لحنة التنفيذ المشار إليها سابقاً 
متواجدة بجميع اعضائها في ال مكان نفسه وهم : مندوب عن المحكمة»› 
ومندوب عن هيئة الأمر بالمعروف» ومندوب عن الحاكم الإداري» 
ومندوب من الشرطة» وطبيب شرعي » ومدير السجن» ومندوب من 
مصلحة الموتى بالبلدية لنقل الحثة بعد التنفيذ . 

- ثم ينصب المحكوم عليه بالقتل في موضع » بحيث يتمكن الجميع من 
مشاهدته» ویجب ستر عورته» ویوثق حتی لا يفلت فيحاول الهرب سيما 
وهو يواجه الموت . 

- ثم يقوم مدير السجن أو من يعينه ولي الأمن من أعضاء اللجنة بتلاوة 
الحكم الشرعي الصادر بالقتل» والأمر الصادر بالتنفيذ» وذلك بواسطة 
مكبرات الصوت› حتى تسمع الجموع الحاضرة ذلك . 

- ثم يعقب ذلك عملية التنفيذ» ويقوم به قصاص ” تعينه الدولة لقاء مكافاًة 
ع 


TT OS) 
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وفي هذا يقول ابن قدامة ”: قال بعض أصحابنا : يرزق من بيت المال 
رجل يستوفي الحدود والقصاص لأن هذا من المصالح العامة . 
ویقول ابن فرحون أيضاً” : ويستحب للسلطان أن یختار رجلا عدلاً 
لاقامة الحدود على أهلهاء عارفاً بوجوه ذلك لا لله تعالى في ذلك من حق 
. . . فقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقيم الحدود لأبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما في خلافتهما . 
- ويكون القتل بالآلة التي نص عليها الحكم الشرعي » وإذالم ينص على آلة 
معينة » فتكون الآلة الرصاص أو السيف حسبما يراه ولى الأمر المشرف 
على التنفيذ» وهو الحاكم الإداري أو من يعينه ناثباً عنه . 
- ثم عقب التنفيذ» تنقل الجثة بعد مفارقتها الحياة تماما » ويكون ذلك بجمعرفة 
الطبيب المو جود ضمن اللجنة المسؤولة عن التنفيذ» والتوقيع با يفيد ذلك› 
ويتم نقلها عن طريق مصلحة الموتى بالبلدية» لتتولى إجراءات الدفن» 
إلا إذا طلب ذوو المقتول استلام الجثة ليتولوا هم الدفن» فتسلم لهم بعد 
موافقة الحاكم الإإداري» ثم تقوم اللجنة المسؤولة عن التنفيذ بالتوقيع بكامل 
اعضائها على المحضر الذي يفيد تنفيذ الحد» وفق ما تضمنه الحكم الشرعي 
الصادر من المحكمة الشرعية . 


٠.۳‏ آلة القتل : وهل تشمل الشنق والصعق والأسلحة النارية؟ 


القتل المشروع هو ضرب الرقبة بالسيف» ونحوه ”> لأن ذلك أوحى 
أنواع القتل » وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من الآدميين والبهائم إذا قدر 
(۱) المغنى لابن قدامة (۷/ 1۹۱). 


(۲) تبصرة الحکام لابن فرحون (۲/ .)۱۸٤‏ 
() الشباسة ال عة ا تة 00 
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عليه على هذا الوجه» وقال النبى ية : (إن الله كتب الإإحسان على كل شىء» 
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» ا فاخغوا الدتخة ولحل ا 
شفرته» وليرح ذبيحته) ‏ وقال : (إن الله أعف الناس قتلة آهل الإيان) ‏ . 

وقد جوز بعض العلماء القتل بغير السيف في جرية الحرابة فيما إذا 
e a E EE‏ 
يطعن برمح حتى يوت» وقال بعض العلماء بجواز تركهم بعد صلبهم على 
ا لكان العالي حتى يوتوا حتف أنوفهم بلا قتل *. 

ولكن ذلك كما يقول الطحاوي ”من الحنفية من باب المثلة » والمثلة في 
القتل لا تجوز إلا على وجه القصاص ”"» وقد قال عمران بن حصين رضي 
الله عنهما: ما خطبنا رسول الله ية خطبة إلا أمرنا بالصدقة» ونهانا عن 
المثلة» حتى الكفار إذا قتلناهم » فإنا لا نمثل بهم بعد القتل » ولا نجدع آذانهم 
وآنوفهم» ولا نبقر بطونهم إلا آن يون فعلوا ذلك بنا فنفعل بهم مشل ما 
فعلوا"» والترك أفضل ٠*‏ قال الله تعالى : وإ غاقشم فعاقبوا بمفل ما 
عوقبتم به وآئن صبرتم لهو حير للصابرينَ +43 4 (سورة النحل)ء قيل: انها 
TT‏ 


(۱) رواه مسلم في الصيد» باب الأمر بالاحسان بالذبح والقتل» برقم .)٠۹٥١(‏ 
(۲) سنن ابي داود» في الجهاد» باب في النهي عن المثلة» برقم )۲٦۹7(‏ . 

(۳) بدائع الصنائع (۷/ )٩۹١‏ . 

.)۹١*( السياسة الشرعية‎ )٤( 

. )۹١ /۷( بدائع الصنائع‎ )٥( 

(0) السياسة الشرعية .)٩١(‏ 

(۷) سنن بي داود» في الجهاد» باب النهي عن المثلة» رقم .)۲٠۹۷(‏ 

(۸) السياسة الشرعية .)٩١(‏ 
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النبي بي : (لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بضعفي ما مثلوا بنا) فنزل الله جل 
وعلا هذه الآية » وأن كانت قد نزلت قبل ذلك بمكة » لكنه لما جرى بالمدينة 
سبب للخطاب» أنزلت مرة ثانية» فقال النبى ئة : (بل نصبر) . 


وفي صحيح مسلم عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله بي إذا بعث أميراً على سرية أو جيش» أو في حاجة نفسه» 
أوصاهم بتقوى الله تعالى وبجن معه من المسلمين خيراًء ثم يقول: (اغزوا 
باسم الله» وفي سبيل الله فاقتلوا من كفر باللهء لا تغلواء ولا تغدرواء 
ولاو و 


هو سرع من السيف؟ . 
الأصل في مشروعية ضرب الرقبة بالسيف أن ذلك أوحى القتل كما 
يقول ابن تيمية رحمه الله » ولذلك فإن الحنفية يرون أن استيفاء القصاص 
لا یکون إلا بالسیف› مستدلین بقو له کل : (لا قود إلا بالسيف) ^ › ويقول 
بعض متأآخري الحنفية آنه إذا وجدت أداة أخرى أسرع من السيف وأقل 
ايلاماً فلا مانع شرعاً من استعمالها ”. مستندين بالأحاديث السابقة الدالة 
على وجوب احسان القتلة» وعدم المثلة» وقدتجاء ف المسوط مابات 7 : 
( )السا سة ال عة لا 07 
(۲) رواه مسلم» رقم )۱۷۳١(‏ في الجهاد» باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» 
ورواه الترمذي› رقم )١١١۷(‏ في السير» باب ما جاء في وصيته ب . 
(6) رواه ابن ماجة (۲/ )۸۸٩‏ برقم ۲٣۹۸ » ۲٦٦۷‏ . 
)٥(‏ التشريع الجنائي» عبدالقادر عودة (۲/ )٠١٤‏ . 
(0) المبسوط للسرخسی .)١١١۹/۲١(‏ 
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وحجتنا في ذلك ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام : (لاقود إلا 
بالسيف)» وهو تنصيص على نفي استيفاء القود بغير السيف » كفتل المرتد. 
فالمرتد اغا يقتل بالسيف»› وهذا لان اغا تسرف امتح بالط ریق الى شقن 
اه طرق له و ال فة بخان بان طريق اسيفاء القل ٠‏ وبظ هرن هذا 
الحديث آنه قصر اضافي لا حقيقي . أ. ه. 

ويقول على أحمد الجرجاوي أحد علماء الأزهر “: وأحسن شىء 
في القصاص العرت ال ا الر ت بهد ارت ال مج 
ر E‏ و 
بد لالة النص نقول أنه يجوز القصاص بكل آلة يكون الموت بعدها متحقق 
لا يتخلف أصلاً بحال من الأحوال» لأجل عدم المثلة بالمقتول وتعذيبه . 

ثم ورد فتوى لمشيخة الأزهر حول بعض الأسئلة الموجهة للأزهر من 
مملكة بوهابال الإسلامية في الهند» ومنها: 

«ورد فى السنة (لا قود إلا بالسيف)» وقد آخذ الحنفية من هذا الحديث 
ا وأن كانت الحناية بغيره. وقد الحقوا 
بالمیت کل ما یکر ن عاف فى سرع إرهاق الروت وعدم تخلف الموت 
عنه» كالرمح والخنجر والنصل ”» ومثل النصل : الرصاص كما ذكر في 
كتاب مرشد الإجراءات الحنائية الصادر عن وزارة الداخلية بالمملكة "» 
وكل محدد يقتل به عادة ويفضي إلى اموت من غير تخلف» أباحوا استيفاء 
القصاص به») . 


.)۳۲۲ /۲( حكمة التشريع وفلسفته» علي أحمد الجرجاوي‎ )١( 
.)۳۲۳ /۲( المرجع السابق‎ )۲( 
.)۲٤٠١( مرشد الإجراءات الحنائية‎ )۳( 
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ومن هذه الفتوى أيضاً : «ثم رأت نة الفتوى أنه لا مانع شرعاً من 
استيفاء القصاص بالمقصلة » والكرسي الكهربائي » وغيرهاء ما يفضي إلى 
الىت لة» ولا يختلف عنه عادة» ولا یتر تى عله تمشا بالقاتا,› ولا 
بسهوله» ولا ي ولا یترتب عليه عثیل ب و 


* 


آما المقصلة فإنها من قبيل السلاح المحدد» وأما الكرسي الكهربائي 
فلأنه لا يبختلف عنه الموت عادة مع زيادة السرعة» وعدم التمثيل بالقاتل 
دون أن يترتب عليه مضاعفة العذاب ”. 

وقد رفعت هذه الفتوى إلى افتاء الديار الملصرية» فأجابت عليها باجابة 
تأخذ منها ما يتعلتق بهذه المسألة موضوع البحث وهو : «ولا يريدون-أي 
الحنفية ‏ أن يينعوا القود بغير السيف إذا كان غير السيف أيسر وأسرع في 
إزهاق روح القاتل . كمايتبين هذا من استدلالهم بحديث : (ان الله عز 
وجل كتب الاحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبحة) الحديث . وكمايتبين أيضامن حديث: (لا قود إلا 
بالسيف)» وذلك أن هذا الحديث يقرر بمنطوقه أمرين : 
الأول : انه يجب استيفاء القصاص بالسيف . 
والثاني : انه لا يجوز استيفاؤه بغير السيف ما لا يكون في مثل سهولته 

ویره 

ويفيد أيضاً بطريق دلالة النص جواز القتل بغير السيف إذا كان غيره 
مثله في سرعة إزهاق الروح ويسره» و ادنى منه في ذلك» فإنه يفهم لغة 
من هذا الحديث أن العلة في استيفاء القصاص بالسيف هي أن القتل به أيسر 
وأسهل . فإذا وجد نوع من القتل (كالكرسي الكهربائي» والصعق 
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الكهربائي » والشنق) لكن الشنق في نظري أشد من القتل بالسيف» فظاهر 
أنه يجوز القتل بهاء بدلالة نص الحديث» وحينئذ يكون القصد قوله كي : 
( لا قود إلا بالسيف) من قبيل القصر الاضافي » والمقصود به أنه لا يستوفي 
القصاص بغير السيف فيما احتمال مجاوزة الحد. 

والخلاصة أن الأدلة التي استدل بها الحنفية يظهر منها آنه يجوز القتل 
بغخير السيف إذا كان القتل بغيره أسهل واسرع في إزهاق روح 
ا 4ه 

وعلى ضوء ما تقدم نما ذكره الشيخ ابن تيمية رحمه الله من مشروعية 
ضرب الرقبة بالسيف في القتل لمرتكبي جرائم الحدود» وعلى ضوء ما أورده 
الفقهاء في كتبهم من أن مرتكبي جرائم الحدود كالردة والحرابة» والسحر» 
وغيرهاء يقتلون حداً بالسيف» وأن القتل إذا أطلق في لسان الشرع كان 
قتلاً بالسيف”» وأن العلة في ذلك هي سرعة ازهاق الروح» وعدم تخلف 
الموت عنه» وحتى لا بيثل بالقاتل» لأن الرسول ئة أمر باحسان القتلة» 
ونهى عن المثلة . 

وعلى ضوء ما ورد في جواز استيفاء القصاص بغير السيف إذا كان 
القتل بغيره أسهل وأسرع في إزهاق روح القاتل » كما ورد في الفتوى السابق 
عرضها آنفاء فإنه لا مانع في نظري كذلك من جواز تنفيذ القتل في جرائم 
الحدود با هو سرع من السيف» قياسا على استيفاء القصاص كالمقصلة 
والكرسى الكهربائى والأسلحة النارية وغيرهاء لما ورد عن الأدلة والتعليل » 
6 اع ارات 
(1) المرجع السابق (۲/ »)۳۲١ . ۲١‏ وانظر : التشريع الجنائي» عبدالقادر عودة 


(0/۲). 
(۲) المغني لابن قدامة (۲۹۱/۸). 
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الفصل الرابع 


في عقوبة الصلب 
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٤‏ - فى عقوبة الصلب 


١ . ٤‏ الحريمة التى شرعت لها عقوبة الصلب 


شرعت عقوبة الصلب لجرية الحرابة» وذلك فيماإذا قتل المحارب 
وأخذ المال» القتل مقابل القتل» والصلب مقابل أخذ المال. 

والصلب عقوبة يقصد بها التشهير بالمحارب لله ورسوله» الساعي في 
الأرض بالفساد» ولا شك أن وقع الصلب في النفوس عظيم› وأن ذلك أبلغ 
في الردع عن مقارفة هذا الحرم العظيم لكل من تسول له نفسه الإقدام عليه . 

وقد تكلمت عن هذه الجرية با يتناسب وطبيعة هذا الببحث عند الكلام 
على الجرائم التي شرعت لها عقوبة القتل » لكون القتل احدى العقوبات التي 
تطبق على المحارب» وعرضت أقوال العلماء مفصلة في هذه الجرية» وكان 
الراجح منها هو القول بأن قطاع الطرق (المحاربين) وكما ورد عن ابن عباب 
رضي الله عنهما" : «إذا قتلوا وأخذوا المال» قتلوا وصابواء وإذا قتلوا ولم 
يأخذوا المال قتلواء ولم يصلبواء وإذا آخذواالمال ولم يقتلواء قطعت أيديهم 
وأرجلهم من خلاف» وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوامالاًء نفوامن الأرض». 

وعلى هذاء فإن عقوبة الصلب تطبق على من قتل وأخذ ال مال بعد قتله 
على الراجح من أقوال العلماء متى ما اكتملت أركان جرية الحرابة وشروطها 
السابق ذكرهاء أي متى ما وجد المقتضى وانتفي المانع » والغرض من صلبه 
بعد قتله هو التنکیل به وزجر غیره . 


(۱) مصنف ابن ابی شيبة )٠٤١ /۱١(‏ . 
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ويلاحظ أن عقوبة الصلب تطبق على الرجال دون النساء لو جوب ستر 
عورة المرأة» والصلب ينافى ذلك» قال اللخمى”'» وأما المرأة فحدها 
صنفان : القطع من خلاف» والقتل» ويسقط عنها ثالثاً وهو الصلب . 

على أن هناك أمراًتجدر الاشارة إليه» وهو ماإذا كان المحاربون جماعة» 
فباشر أحدهم القتل بنفسه» والباقون أعوان له» وردء له» فقد قيل : انه 
يقتل المباشر فقط » والجمهور على أن الجميع يقتلون ولو كانوامائة. وأن 
الردء والمباشر سواء» وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين» فإن عمر بن 
ا لخطاب رضى الله عنه قتل ربيئة المحاربين» والربيئة هو الناظر الذي يجلس 
بقوة الردء ومعونته ”". 

وكذلك فإن المحارب يقتل ولو قتل من لا يكافئه على الراجح من آقوال 
العلماء مثل أن يكون القاتل حرا والمقتول عبداًء أو القاتل مسلماً والمقتول 
ذمياً أو مستأمناً» لأنه قتل للفساد العام حداً كما يقطع إذا أخذ أموالهم» 
وکما یحبس بحقوقهم ‏ . 

وفي هذا يقول ابن فرحون : ولا يراعى في القتل بالحرابة تكافؤ 
الدماء» فيقتل المسلم بالذمي» والحر بالعبد» لأنه ليس بقتل قصاص» وانما 
هو حق لله تعالى . وعلى ضوء ما سبق فإنه ن صاحب القتل أخذ ال مال إذ 
هو الغالب في جرائم الحرابة ‏ فإن جميع المحاربين الذين سبقت الاشارة 
(۱) مواهب الجلیل» للحطاب .)۳٠١ /٦(‏ 
() السياسة الشرعية لابن تيمية (۸۷) بتصرف › وانظر : تبصرة الحكام لابن فرحون 

(4۸/9 


(۳) السياسة الشرعية (۸۷). 
)٤(‏ تبصرة الحکام (۲/ ۱۸۹) . 
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إليهم آنفاً يصلبون بعد القتل » مهما كان عددهم عند اكتمال الجرية بأركانها 
وشروطهاء وثبوتها امام ا محاكم الشرعية بي من وسائل الإثبات المتفق 
عليها . على آن يقبض عليهم قبل التوبة أما إذا تابوا قبل القدرة عليهم فإنه 
يسقط عنهم الحد» ا : إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا 
عَلَْهم فاعلموا أن اله غفور رحيم +4 4 (سورة المائدة)» لكنهم يطالبون 
بحقوق العباد من القصاص»› وغرم ما أخذوا من الأموال"» فإن قتلوا 
دفعوا إلى أولياء الدم إن شاؤواعفواًء وإن شاؤوا اقتصوا. 

وفي هذا يقول ابن فرحون ' : قال ابن القاسم : ولو تابوا كلهم فإن 
للولي ولي الدم-قتلهم أجمعين» ولهم أي أولياء الدم-قتل من شاؤوا 
والعفو عمن شاؤوا على دية أو على غير دية . وقال أشهب : إن تابوا قبل 
القدرة عليهم سقط عنهم حد الحرابة» ولا يقتل منهم إلا من ولي القتل أو 
أعان عليه ولا يقتل الآخرون» ويضرب كل واحد» ويسجن عاماً. أً. ه. 

وبهذا يتضح لنا أن عقوبة الصلب لا تطبق إلا إذا كان في جريمة الحرابة 
قتل مع أخذ المال» أما إذا كان هناك قتل بدون أخذ مال فإنه لا يصلب القاتل › 
كما أنه إذا كان هناك أخذ مال فقط بدون قتل فإنه لا يصلب المحارب كذلك» 
وعلى هذا فإن الصلب مصاحب للقتل » يوجد بوجوده» مع أخذالمال» 
وينتفي بانتفائه ولو أخذ المال» كما أنه شرع في جرية الحرابة دون غيرها من 
جرائم الحدود» وآنه لا یسقط بعفو ولا غیره» بل هو واجب حتی في حق 
من قتل وأخذ امال" . 


() القوانين الفقهية لابن جزي .)٠٠١(‏ 
(۲) تبصرة الحکام (۲/ ۱۸۸ » ۱۸۹) . 
(۳) المغني (۸/ ۲۹۱) . 
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٠ . >‏ كيفية تنفيذ عقوبة الصلب 
٠. ۲ . ٤‏ معنى الصلب وکكيفيته 

الصلب لخة : الصلب مصدر صابه» يصلبه صلباً. 

وأصله من الصليب» وهو الودك» وفى حديث على : أنه استفتى فى 
اوا و ا ي 
الفلوت لا عا ر وة 

والصلب : هذه القتلة المعروفة مشتق من ذلك» لأن ودكه وصديده 
یسیل . وقد صلبه » يصلبه صاباًء وصابه شدد للتكثير» وفي ذلك يقول 
الله جل وعلا:# . .. وما فتاوه وما صلبوه .. 4 (سورة النساء)» 
ویقول جل ذكره: # . .. ولأصآبتكم في جذوع التَخْل . ...3 4 (سورة 
طه)ء أي: على جذوع النخل"» وصابه : جعله مصلوباً . 

والصليب : المصلوب ثم سمي الشيء الذي يصلب عليه صايباً على 
الملجاورة" 

والصلیب کما کان على شکل خطین متقاطعین من خشب» أو معدن 
أو شش اور دولك 

ch a E 
عليه السلام. وجمعه : صلب وصُلبان» والصليبي : ا دة‎ 
القلب واا‎ 
. )٥۲۹ /۱( لسان العرب لابن منظور‎ )۱( 


(۲) القاموس المحيط للفیروز آبادي .)۹٦/۱(‏ 
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ما في الاصطلاح : فقد عرفه ابن فرحون ” بقوله : والصلب هو 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريفه لصلب المحاربين مانصه: وأما 
الصلب المذكور فهو رفعهم على مكان عال ليراهم الناس» ويشتهر أمرهم . 

وذكر في المجموع : التكملة الثانية"» بأن الصلب هو : أن يربط 
المقتول على خشبة حتى يسيل صديده» أي ودكه . 

كيفيته : أما كيفيته : فهو أن تغرز خشبة في الأرض » ثم يربط عليها خشبة 
أخرى عرضاًء فيضع قدميه عليهاء ويربط من أعلاهاء أي الخشبة المغروزة» 
خشبة آخری تکون بشكل عرضي كالشبة السفلی وبربط علبها يديه . 

على آنه لا تشترط هذه الكيفية فقط» بل على ضوء ماعرفه شيخ 
الإسلام ابن تيمية› فإن صلبهم يحصل برفعهم على مكان عال ليراهم 

فمثلاًيصح أن تخرز عدة أعمدة حديدية أو غيرها في الأرض › ويوضصح 
فى اعلاها أعمدة أخرى أفقية تركب بالطرق الحديثة المتيسرة فى هذا العصر» 
ثم توضع روافع مناسبة على هذه الأعمدة العرضية » حتى إذا قتل المحاربون 


(۱) تبصرة الحکام لابن فرحون (۲/ ۱۸۸) . 
(۲) السياسة الشرعية لابن فرحون (*۹). 
() المجموع شرح المهذب .)٠٠۸/۲(‏ 
)٤(‏ حاشية ابن عابدین )۱١١ /٤٤(‏ . 
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٠. ۲. ٤‏ آيهما يقدم: القتل آم الصلب؟ هم يقتل المصلوب على 
رای القائلين بتقديم الصلب؟: 


اختلف العلماء في وقت الصلب» هل يكون قبل القتل» أم بعده؟ 


الأول : ذهب أبوحنيفة ”» ومالك ”"» وأبو يوسف ” 


» والاوزاعی»› 
و ی ا ارب ی ا 
يقتل مصلوباًء بأن يطعن بالحربة أو الرمح» وصاحب الهداية قد نص على 
ذلك فقال : ويصلب حياً ويبعج بطنه برمح إلى أن يوت ”. 


وقال ابن عابدین " : ویبعج بطنه برمح »› كذا في الهداية» وغيرها. 
وفي الجوهرة: ثم يطعن بالرمح ثديه الأبسر ويخضخض بطنه إلى أن هوت» 


وجاء في تبصرة الحكام : وعند بي القاسم من فقهاء المالكية- ا 
يصلبه ثم یقتله بطعنه» وروا ابن خی عن مالك وقیل : يصلب حياًء 
ويينع من الطعاب والشراب حتى يموت ". 


(۱) شرح فتح القدير .)۱۸١ /٥(‏ 

(۲) المدونة الکبری (۱/ ۳۹۹). 

(۳) شرح فتح القدير .)۱۸١ /٥(‏ 

.)۱۸١ /٥( الشرح الكبير‎ )( 

.)۱۷۹ /۲( والوجیز للغزالی‎ .)٠٥۷ /۱۰( روضة الطالبین للنووي‎ )٥( 
1 .)٠۸١ /( الهداية مع فتح القدير‎ )0( 

(۷) حاشية ابن عابدین .)۱٠١ /٤(‏ 

(۸) تبصرة الحکام لابن فرحون (۲/ ۱۸۸) . 

(0) اضواء البيان للشنقيطي (۲/ ۷۹) . 
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وفيما تقدم يقول النووي-من فقهاء الشافعية- : وعلى القول بآنه يصلب 
حیاء ثم یقتل . کیف یقتل؟ . 
- أيترك بلا طعام وشراب حتی يوت؟ . 
أم يترك مصلوباً ثلاثاًء ثم ینزل ویقتل؟ . 
فيه الأوجه الغلائة هذه . 
وقد استدل اصحاب هذا القول با يلى : 
١‏ أن الصلب عقوبة» فإذا قلنا آنه بعد القتل لم يكن عقوبة» لأآنه انما يعاقب 
ا لالت 
۲ أن الصلب جزاء على المحاربة» فيشرع في الحياة كسائر الأجزية . 
۳ أن الصلب بعد قتله ينع دفنه» وتکفینه فلا يجوز ”. 
ثم قالوا: ولا يرد أن في الصلب -ثم القتل بعده- مثلة» وهي منسوخة 
منهي عنهاء لآن الطعن بالرمح معتاد» فلامثلة فيه» كماهو في جدع 
الأذنين» وقطع الأنف› وسمر العينين › ولو سلم أن هناك مثلة» فالصلب 
مقطوع بشرعيته » فتكون هذه المثلة اللخاصة مستشناه من المنسوخ قطعاًء ولا 
| الشل ۳7 
)١(‏ روضة الطالبين للنووي )٠١١ /٠١(‏ . 
(۲) انظر فيما مضى من الاستدلال : شرح فتح القدير .)۱۸١ /١(‏ والشرح الكبير 


لابن قدامة »)٤۷٤ /٥(‏ وابن عابدین .)۱۱١ /٤(‏ 
(۳) حاشية ابن عابدین »)۱٠١ /٤(‏ وانظر : شرح فتح القدير .)۱۸١ /١(‏ 
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الثانى : ذهب الشافعى ”» وأحمد”"» والطحاوي ‏ من الحنفية» 
واشهب من فقهاء الالكيةء ومن وافقهم » إلى أن وقت الصلب بعد القتل 
kl‏ 

واستدلوا على ما ذهبواإلیه با لى ” : 

.١‏ إن الله جل وعلا قدم القتل على الصلب لفظاًء والترتيب بينهما ثابت 
بغير خلاف» فيجب تقد الأول في اللفظ » كقوله تعالى : « إن الصا 
والمَروة من شعائر الله ... 48 4 (سورة البقرة). 

۲ إن القتل إذا أطلق على لسان الشرع كان قتلاً بالسيف» ولهذا قال النبي 
بي : (ان الله كتب الاحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةء 
واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة)". وحسن القتل هو القتل بالسيف . 

۳۔ ان فی صلبه حياً تعذيب له» وقد نهى النبى بيه عن تعذيب الحيوان» 
ابال ا اا 
وناقشوا ما استدل به اصحاب القول الأول با يلى : 

ان اا ا اب 
ومن وافقهم عنه : بأنه لو شرع لردعه لسقط بقتله كما تسقط سائر ا لحدود 
مع القتل» وانا شرع الصلب ردعاً لغيره» ليشتهر أمره وهذا يحصل 
بصلبه بعد قتله . 


.)٠١١ /٠١( روضة الطالبين‎ »)۱۸١ /٤( مغنى المحتاج‎ )١( 

(۲) المغني (۸/ ۲۹۰)ء والشرح الكبير .)٤١٤/٥(‏ 

(۳) شرح فتح القدير .)۱۸١ /٥(‏ 

. )۱۸۸ /۲( تبصرة الحکام لابن فرحون‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : في الاستدلال والمناقشة : المغني لابن قدامة (۸/ ۲۹۰ » ١۲۹)ء‏ والشرح 
الكبير (°/ )٤۷١٤‏ بتصرف . 

.)٠۹٥۵( رواه مسلم في الصيد» باب الأمر بالاحسان بالذبح والقتل» برقم‎ )٨( 
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ب- قولهم يتنع تكفينه ودفنه : أجابوا عنه آي من قال بتقدي القتل على 

الصلب أن هذا لازم لهم : لأنهم يتركونه بعد قتله مصلوباً. 

والذي يظهر لي أن الراجح: ما ذهب إليه من قال بتقديم القتل على 
الصلب» لوجاهة ما استدلوا به من الأدلة وقوتهاء وكذلك التعليل الذي 
عللوا به قولهم» وردهم على أصحاب القول الأول . 

وقد رجح صاحب أضواء البيان الشيخ الشنقيطي رحمه الله ما ذهب 


+ 


إليه الشافعية والحنابلة ومن وافقهم . 
٣. ۲ . ٤‏ مدة الصلب 


اختلف العلماء رحمهم الله في مدة الصلب»› لعدم وجود نص يبين 
ذلك . 


+ 


فذهب أبوحنيفة » والشافعي ”ومن وافقهم إلى أنه يصلب ثلاثة 
أيام» وفي ذلك يقوم صاحب شرح فتح القدير “: ولا يصلب أكثر من 
ثلاثة آيام» لأنه يتغير بعدهاء فيتأذى به الناس . 


وعن أبي يوسف : آنه يترك مصلوباً حتى يتقطع فيسقط » ليعتبر به 
الناس» ولكنه لم يوافقه الكمال صاحب الشرح- ورد هذا القول» بأن 
الأمر بالصلب لا يقتضي الدوام» بل بمقدار متعارف عليه كمافي سهلة 
لرتنك و رهه كمد اار: 


(۱) اضواء البیان للشنقیطی (۲/ ۷۹) . 
(۲) شرح فتح القدیر .)۱۸١ /٥(‏ 
(۳) مغنى المحتاج .)۱۸١ /٤(‏ 

.)۱۸١ /٥( شرح فتح القدير‎ )٤( 
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ويقول ابن الماجشون من المالكية ": إن المصلوب يبقى على الجذوع 
حتى تفنى الجثة» وتأكله السباع » إلا أن أحمد الدردير المالكي قال: إذا 
خيف تغيره آنزل» وصلي عليه» وذكر الصاوي في شرحه أن ذلك وجوباًء 
لوجوب دفنه والصلاة عليه ”. 

وقال الغزالي : يصلب ويترك ثلاثة آيام على قول» وعلى قول حتى 
يتهرى » وقال الشربيني من فقهاء الشافعية “: ويصلب على خشبة ونحوها 
ثلاثاً من الأيام ليشتهر الحال ويتم النكال» ولأن لها اعتبار في الشرع » وليس 
لما زاد عليها غاية» ثم ينزل هذا إذا لم يخف التغيير» فإن خيف قبل الثلاث 
اتر ل غاي الأضه ونخمل اللصن ف اللات عا زم اليرة 
والاعتدال .أ .ه. 

وعند الشافعية قول : بآنه يبقى مصلوباً أكثر من ثلاثة أيام حتى يسيل 
صدیده» وهو ماء رقیق یخرج مختلطاً بدم تغلیظاً عليه » وتنفیراًعن فعله . 

وذهب الحنابلة ”: إلى آنه لا توقيت في الصلب» إلا قدر ما يشتهر 
أمره» ذكره الخرقي» وقال أبوبكر : يصلب قدر ما يقع عليه اسم الصلب› 
لأن أحمد لم يوقت في الصلب شيئاً. 

قالوا: والصحيح توقيته » با ذكره الخرقي من الشهرة» لأن المقصود 
يحصل به» وقد رد الحنابلة القول الأول بقولهم : 


(۱) تبصرة الحکام لابن فرحون (۲/ ۱۸۸) . 

(۲) بلغة السالك للصاوي على الشرح الصغير للدردیر (۳/ .)٤۹١‏ 
(۳) الوجيز في فقه الإمام الشافعي للغزالي (۲/ .)٠١۹‏ 

.)۱۸١ /٤( مغنى المحتاج‎ )٤( 

.)۱۸١ /٤( المصدر السابق‎ )٥( 

) المغني لابن قدامة (۸/ ۲۹۰). وانظر : الشرح الكبير .)٤١٤ /١(‏ 
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اما ما ذهب اليه اصحاب القول الأول» فهو توقيت بغير توقيف» فلا 
يجوز» مع أنه في الظاهر يفضي إلى تغيره» ونتنه وأذى المسلمين برائحته 
ونظره» کما انه ينع تغسیله» وتکفینه» ودفنه» فلا يجوز بغیر دلیل . 

وفي هذا يقول صاحب أضواء البيان الشيخ الشنقيطي ‏ رحمه الله 
والظاهر إنه يصلب بعد القتل زمنا يحصل فيه اشتهار ذلك» فهو يؤيد ما 
ذهب إليه الحنابلة . 

والراجح والله اعلم : هو ما ذهب إليه الحنابلة» من انه لا توقيت في 
الصلب: الا فدر ما يهر مر لادلا دل على الترقبت الك ذكره 
الحنفية والشافعية ومن وافقهم» ولآن ذلك يفضي إلى تغيره ونتنه» وأذى 
المسلمين برائحته» إضافة إلى أن ذلك ينع من تغسيله وتكفينه ودفنه. 


(۱) اضواء البیان (۲/ ۷۹). 
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الفصل الخامس 
ني عقوبة القع 


97 


ه - في عقوبة القطع 

\.٥‏ جرائم الحدود التي شرعت لها عقوبة القطع 
٠. ٠.١‏ جرية الحرابة 

وهكذا نعود إلى جرية الحرابة مرة أخرى» وما ذلك إلا لأن لهذه الحرية 
المنكرة حالات متعددة» ولكل حالة منها عقوبة مستقلة تختلف عن الحالة 
الأخرى» وحسب خطة هذا البحث فإنه يلزم الكلام على كل عقوبة من 
عقوبات جرائم الحدود منفردة» مع بيان المجرائم التي شرعت لهاهذه 
العقوبة » فلا غرابة من العود إلى الكلام عنهاء لكنه هنا سيكون مجرد اشارة 
ودک کا مي . 

فأقول : لجربية الحرابة حالات أربع » ذكر منها اثنتان» وهي حالة ما إذا 
قتل المحارب» والأّخرى إذا قتل وأخذ المال. 

ويبقى حالتان» وهما: إذاآخذ الالء والأخيرة إذا أخاف السبيل فقط» 
ولم يقتل أو يأخذ مالاً. 

وكلامنا فى هذا الصدد هو عن حالة آخذ المال فى جرية الحرابة فمن 
أخذ المال من المحاربين قطعت يده ورجله من خلاف لقوله تعالى : [ ... 
أو تقطع أيّديهم وأزجلهم من خلاف . . .+4۳ 4 (سورة المائدة)» ولا ورد عن 
ابن عباس رضي الله عنهما في قطاع الطريق» ومنه : «وإذا أخذوا الال ولم 
يقتلوا قطعت آيديهم وأرجلهم من خلاف» ”. 


(۱) مصنف ابن آبي شیبة (۱۰/ )۱٤١‏ . 
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وتقطع اليد اليمنى للمعنى الذي قطعت به يد السارق اليمنى» وتقطع 
الرجل اليسرى لتحقيق المخالفة » وليكون أرفق به في مكان مشيه ”“. وهذا 
هو الراجح من اقوال العلماء كما سبق بيانه وهو قول الجمهور . 

أما مالك ”“ فيرى أن المحارب إذا أخذ المال دون قتل يعاقب على حسب 
اجتهاد الإمام فيما هو من المصلحة العامة والإمام مخير في عقابه بأية 
عقوبة» مما جاءت بها آية المحاربة» عدا عقوبة النفى فليس له أن يعاقبه بهاء 
لأن الحرابة سرقة مشددة» وعقوبة السرقة اصلاً القطع » فلا يصح أن يجعل 
الخيار للإمام فيما ينزل بالعقوبة عن القطع وهو النفي . 

وأما أهل الظاهر : فيرون أن الإمام له حق الخيار المطلق من كل قيد في 
جريية الحرابة » فيختار أية عقوبة من عقوباتها لأي فعل آتاه اللحارب بحسب 
مايرى أنه يتفق مع المصلحة العامة" . ولكن ما ذهب إليه مالك وأهل 
الظاهر هو قول مرجوج . 

وعلى هذا فإن جرية الحرابة من الجرائم التي شرعت لها عقوبة القطع في 
حالة ما إذا آخذ المحارب المال ولم يقتل . شريطة أن يكون المال المأخوذ متوفرة 
فيه الشروط الأربعة السابق ذكرها» وكذلك أن تستوفي بقية الشروط 
الآخرى حتى تكون جرية الحرابة تامة تستوجب اقامة الحد وهو القطع . 


(۱) المبدع في شرح المقنع .)٠٤۹ /۹٩(‏ 

(۲) بداية المجتهد (۲/ )٤٥١‏ . 

(۳) التشريع الجنائي» عبدالقادر عودة (۲/ ١١1)ء‏ نقلاً عن المراجع السابقة (۲/ 
«(t00‏ ونقلاً عن المحلى لابن حزم (۱۱/ ۳۲۷). 

5 ف اف ن ال د ك روط او اجب واا ف انان 
اللقطوع حتى يقام الحد الخاص بأخذ المال في جرية الحرابة» كما ذكرت أقوال 
العلماء في قدره الذي يجب به الحد. 
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۲.٠.٠١‏ جرية السرقة 

لقد احترم اللإسلام المال لأنه عصب الحياة» واحترم ملكية الأفراد له» 
وجعل حقهم فيه حقاً مقدسا لا يحل لأحد أن يعتدى عليه بأي وجه من 
الوجوة ۲ وآن من وجوه الاعتداء غليةالسرقة: 
تعريف السرقة : 


السرقة لغة : السين والراء والقاف أصل يدل على آخذ الشيء في خفاء 

وستر» يقال : سرّق يَسرق سَرفَةً وا مسروق سَرق» واسترق السمع إذاتسمع 
ا O‏ 2 

وهي اصطلاحاً : أخذ الملتزم نصاباً من حرز مثله من مال معصوم لا 
شبهة له فيه على وجه الاختفاء " . 

وعلى هذا فإذا أاخذ الملتزم e‏ نصابا من الال وكان من 
حرز مثله» وكان هذا المال معصوماً ولا شبهة للآخر فيه وکان أخذه له على 
وجه الاختفاء فقد وجب قطع يده» وقطع السارق قد اجمع المسلمون على 
وجوبه في الحملة *. 

والله جل وعلا حرم السرقة» ورتب عليها عقوبة قاسية» إذ هي من 
كبائر الذنوب المنهى عنها بالكتاب»› والسنة» والإجماع . 


(۱) الآحكام الفقهية» أحمد عساف (۲/ .)٥۲۷‏ 
(۲) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (۳/ .)٠١١‏ 
(۳) زاد المستقنع » موسى أحمد المقدسي .)١١١(‏ 
() الشرح الکبیر .)٤۳۸/١(‏ 

(9) جرائم الحدود» محمد عطية راغب .)٠١۳(‏ 
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اما الكتاب فقول الله جلا وعلا : ل والسارق والسارقة فافطعوا E‏ 
جَزَاءً با كسا نكالا من الله واللّه عزيز حكيم «4 4 (سورة المائدة) . 

رامال فا روا مغن آي هرر ةاذ الد ع فان( الله 
السارق» يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده) . 

وما روی عنه بي آنه قال : (لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه 


عن طيب نفس) . 

وأما الاجماع 1 فأجمع المجتهدون «من آمة محمد بيا على تحر 
السرقة» . 
أركان جرية السرقة" : 


لا يتحقق وجوب قطع يد السارق إلا إذاتوفرت في جرية السرقة 
ذكر العلماء» وهذه الأركان هى : 
١‏ الآخذ خفية : آي بدون علم المالك للمال المسروق» أو من يقوم مقامه . 
١‏ ا سروق وغو الال املك لغ السارق ملكا محر را تاماه لا شراكة 
فيه للسارق مطلقاً ولا شبهة» على أن يبلغ نصاباً. 
۳ السار + ولا يكو ن آخذ الال شارا إلا إا كان قاضندا السرفة» وهو 
یعلم حرمتها» وکان مکلفاً. 


(۱) صحيح البخاري (۸/ .)٠١‏ 

(۲) رواه الدارقطنی بألفاظ متقاربة (۳/ )۲١ » ۲١‏ . 

(۳) شرح متتهی الإرادات (۳/ ۳۹۲)» الشرح الکبیر لابن قدامة »)٤۳۹ /٥(‏ كشاف 
القناع للبهوتي .)۱۲۸/١(‏ 

(6) انظر في ركان السرقة الوجيز للغزالي (۲/ »)۱۷٦-٠۷١‏ وجرائم الحدود» محمد 
راغب (۱۹۱). 
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شروط وجوب حد السرقة : 


أ- شروط ترجع إلى الأخذ خفية ": 


. أن يخرج السارق الشيء المسروق من حرزه امعد لحفظه‎ ١ 

. أن يخرج الشيء المسروق من حيازة المجني عليه‎ ١ 

۳- أن يدخل الشيء المسروق في حيازة السارق . 
فإذا لم يتوفر أحد هذه الشروط اعتبر الأخذ غير تام» وبالتالي فإنه 

بسقط الحد» فلا يقطع السارق» وإغا يعزر بحسب ما يراه الحاكم . 

ب - شروط ترجع إلى المسروق ": 

١‏ أن يكون مالا مطلقاًء لا قصور في ماليته ولا شبهة» فإن سرق ما ليس 
مال فلا يقطع فيه والمال هو ما يتموله الناس ويعدونه مالأ لأن ذلك 
یشعر بخطره وعزته عندهه"» واحترامه سواء كان ما يسرع إليه الفساد 
كالفاكهة» وسواء كان ثميناً كا متاع والذهب» أو غير ثمين كالخشب 
والقصب» وكذلك يقطع بسرقة الأحجار» والصيد» والنورة» 
والجص» والزرنيخ» والتوابل» والفخار» والزجاج» وغيره. وهذا 


(1) التشريع الجنائي » عبدالقادر عودة (۲/ 0۱۸) . 

(۲) الحدود والأشربة» د. أحمدالحصري )۳۸٤(‏ وما بعدهاء وانظر : فى هذه الشروط 
بدائع الصنائع للكاساني (۷/ )٠١‏ وما بعدهاء الدسوقي على الشرح الكبير (</ 
۲ )وما بعدها» ومغنى المحتاج )۱١۸ /٤(‏ وما بعدهاء والشرح الكبير /١(‏ 
٩)ومابعدها.‏ 

)۳( بدائع الصنائع (۷/۷). 
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قول مالك والشافعي ”"» وأبو ثور» والجحنابلة”. وقال 
أبوحنيفة“: لا قطع على سارق الطعام الرطب الذي يتسارع إليه 
الفساد» کالفواکه والطبائخ › لقول النبي ب : (لا قطع في ثمر ولا 
کثر) ولان هذا معرض للھلاك› فکان شبیھاً با لم یحرزء کما قال 
لا قطع فيما كان صله مباحاً في دار الإسلام كالصيد والخشب» إلا 
ا لمعمول من الخشب فإنه يقطع به» وما عدا هذا لا يقطع به؛ لأنه يوجد 
كثيراً مباحاً في دار الإسلام» ولا قطع عند أبي حنيفة أيضا في التوابل» 
والنورة» والجص» والزرنيخ» والملح ٠‏ والحجارة» واللين» والزجاج» 
والفخار» وقال الثوري : ما يفسد في يومه كالثريد» واللحم» لا قطع 
فيه . 
لكن الراجح : قول الجمهور» وذلك لعموم قوله تعالى : [ والسارق 
والسارقة فاقطعرا أَيْديَهمًا ...4 (سورة المائدة)» ولا زوئ عن النبئ 
ية من حديث الثمر المعلق» وفيه : (ومن سرق منه شيئًاً بعد أن يؤويه 
الجرين فبلغ ثمن امجن ففيه القطع)» ولا ورد أن عثمان رضي الله عنه 
قطع رجلا سرق أترجة قوت بربع دينار ؛ ولأن هذا مال يتمول عادة ويرغب 
فيه فيقطع سارقه إذا اجتمعت الشروط كالمجفف» ولأآن ما وجب القطع في 
معموله وجب فيه قبل العمل كالذهب والفضة . ثم أن وسائل التبريد في 
هذا العصر تجعل الأطعمة بكافة أنواعها تبقى مدة طويلة دون تغير فلا تنقص 
أثمانها ولا تتلف أعيانها . 
O O‏ 
(۲) مغنى المحتاج .)٠١١ /٤(‏ 


(۳) الشرح الكبير /١(‏ ا( 

() بدائع الصنائع )٦۸/۷(‏ . 

.)٥٤۹ /٤( وابو داود في سننه‎ »)٥ /۳( رواه الترمذي في سننه‎ )٥( 
(° رقم‎ 00١ /٤( سنن بي داود‎ )٨( 
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ويرد ما استبدل به أبوحنيفة ومن معه : 

الحديث الذي استدلوا به : يراد به الثمر المعلق بدليل الحديث الذي 
استدل به الجمهور فإنه مفسر له . 

- تشبيهه بغير المحرز لايصح» لأن غير المحرز مضيع » وهذامحفوظ› 
ولهذا افترق سائر الأموال بالحرز وعدمه. 

- وقولهم : انه يوجد كثيراً مباحاً في دار الإسلام . . . الخ ينتقض 
بالذهب والفضة والحديد والنحاس وسائر المعادن. 

۲ أن يكون ال مسروق متقوماً مطلقاًء فلا بقطع في سرقة الخمر من مسلم» 
مسلماً كان السارق أو ذمياًء لأنه لا قيمة للخمر في حق المسلم» كذلك 
لا يقطع الذمي بسرقة خمر أو خنزير من ذمي آخر وأن كان متقوماً 
عندهم» لأنه ليس متقوماًعندناء فلم يكن متقوماًعلى الاطلاق » وهذا 
ول 

وقال المالكية : آن یکون ينتفع به فلا تقطع يد من سرق آلات 

اللهو أن تكون قيمتها بعد كسرها نصاباً ”> وقال الشافعية ‏ : كلما 
سلط الشارع على كسره فأخذه لا يعتبر من قبيل السرقة» فمن أخذ 
طنبوراً أو مزماراً أو صنما أو صليباً لا يعاقب عقوبة السارق» ورأى 
آخر عندهم رجحه صاحب المنهاج يتفق مع ما ذهب إليه المالكية في 
هذه المسألة. 

۳ أن يكون لوكا للغير» فلا يقطع بسرقة المباحات التي لا بيلكها أحد» 

(۱) انظر فيما سبق : الشرح الکبير )٤٤١ /٥(‏ بتصرف . 

(۲) المرجع السابق (۷/ )٦۹‏ . 


(۳) الدسوقي علی الشرح الکبیر (۶۹/ ۳۳). 
)٤(‏ مغنى المحتاج (6/ .)٠١١‏ 
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حتى وإن كانت من نفائس الأموال كالذهب والفضة الملستخرجة من 
معادنها لعدم امالك ”. 
- يشترط في ال مال المسروق أن لا تكون فيه شبهة» سواء في ذلك شبهة 
الملك» أو شبهة المحل» أو شبهة الفاعل . 
فشبهة املك كمن سرق مالا مشت ركا بينه وبين غيره» وشبهة الفاعل كمن 
أخذ مالا على صورة السرقة» يظن آنه ملكه» أو ملك أصله أو فرعه» 
وشبهة المحل كسرقة الابن مال أصوله . أو أحد الأصول مال فرعه ” 
والدليل على هذا الشرط قوله ية : (ادرأوا الحدود بالشبهات) " . 
أن يكوف المسروق معص وما ليس للسارق فيه حى الآخذ» ولا تأوؤيل 
الآخذ» ولا شبهة التناول» لأن القطع عقوبة محضة» وأخذ غير 
اللعصوم لا يكون جناية اصلاًء وما فيه تأويل التناول أو شبهة التناول لا 
يكون جناية محضة » فلا تناسبه العقوبة الملحضة (وهي عقوبة الحد) . 
٦‏ أن يكون المال المسروق مقصوداً بالسرقة» لا تبعاً ملقصود لا يتعلق القطع 
بسرقته» وهذا عند أبى حنيفة ومحمد» وقال أبويوسف : إن هذا ليس 
E‏ اف ااه ك هات الشافعية والحتابلة ”“. 
۷- أن يكون المسروق قد سرق من حرز» قال ابن قدامة: ولانعلم أحد 


1 


(۱) بدائع الصنائع (۷/ )۷١‏ . 

.)١١١ /٤( مغني المحتاج‎ )۲( 

() جزء من حديث سبق تخر جه . 

() مغني المحتاج »)٠١١ /٤(‏ وانظر بدائع الصنائع (۷/ .)۷١‏ 
(ه) بدائع الصنائع (4/۷⁄). 

() الشرح الكبير .)٤٤١/١(‏ 
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خالف في اشتراط الحرز لكي تتم السرقة إلا قول حكي عن عائشة رضي 
الله عنهاء والحسن» والنخعي» فيمن جمع المتاع ولم يخرج به من 
الحرز فإن عليه القطع . 
ويدل على هذا حديث عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده أن رجلا من 
مزينة سأل رسول الله بيه عن الثمرء فقال : (ما أخذ من غير أكمامه 
واحتمل فيه قيمته ومثله معه» وما كان في الجران ففيه القطع إذا بلغ 
ثمن المجن) . قال ابن قدامة وهذا الخبر مخصص للاي . 

كذلك يدل عليه الاجماع» كما يفيده كلام ابن قدامة السابق» حيث 
قال : لانعلم أحدأمن أهل العلم خالفهم . . .الخ» أي الجمهور 
القائلين باشتراط الحرز في السرقة ”. 

۸ أن يبلغ المال المسروق نصاباً أو أكثر» وقد اختلف العلماء في تحديد 

النصاب الذي يجب بسرقته القطع على آقوال : 

القول الأول : ذهب الحنفية ‏ إلى أن اليد لا تقطع إلا في دينارء أو 
عشرة دراهم» ذلك أن الدينار مقدر عند الحنفية بعشرة دراهم» فلا 
قطع في قل من هذا إذا سرق . 

واستدل الحنفية بجا روی عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عنه 
عليه الصلاة والسلام : انه كان لا يقطع إلا في ثمن مجن» وهو يومئذ 
يساوي عشرة دراهم *. 


(۱) إرواء الغليل .)٦۹/۸(‏ 


() انظر فيما ورد في هذا الشرط : الشرح الكبير لابن قدامة .)٤٥١ » ٤٤۹ /٥(‏ 
)۳( بدائع الصنائع (۷/ ۷۷). 


(6) رواه أحمد. انظر : الفتح الرباني »)١٠١ /۱١(‏ والبيهقي في سننه (۸/ .)۲١۹‏ 
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وفي رواية عن عمرو بن شعيب عن بيه عن جده قال : قال رسول 
الله <: (لا قطع فیما دون عشرة دراهم) . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام آنه 
قال : (لا تقطع اليد إلا في دينار أو في عشرة دراهم). 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله « آنه قال : (لا يقطع 
السارق إلا في ثمن المجن) ". وكان يقوم يومئذ بعشرة دراهم . 

وقال الحنفة ° : انه روی عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي 
الله عنهم مثل ما ذهبوا إليه من القول بتقدير النصاب الذي يقطع فيه 
السارق بدينار أو عشرة دراهم . 

وقال الكاساني ” : والأصل أن الاجماع انعقد على وجوب القطع 
في العشرة» وفيما دون العشرة اختلف العلماء لاختلاف الأحاديث 
فوقع الاحتمال في وجوب القطع › فلا يجب مع الاحتمال . 

القول الثاني : ذهب المالكية : إلى أن النصاب ربع دينار من الذهب أو 

ثلاثة دراهم من الورق» أو ما قيمته ثلاثة دراهم من غيرهاء وهو قول 
اشاق 


(۱) قال ابن حجر : وهذه الرواية لو ثبتت لكانت نصا فى تحديد النصاب إلا أن فى 
سنده حجاج بن أرطاه وهو ضعيف ومدلس . فتح الباري ٠ .)۱١۳/۱۲(‏ 

(۲) رواه البيهقي موقوفاً على عبدالله» وقال فيه انقطاع » سنن البيهقي (۸/ .)۲٠۰‏ 

(۳) فتح الباري (۱۲/ )٠٠١‏ . 

(6) بدائع الصنائع (۷/ ۷۷). 

. )۷۷ /۷( المرجع السابق‎ )٥( 

0) الدسوقي على الشرح الکبیر »)۴١٤ ٠ ۳۳۳ /٤(‏ وانظر: تبصرة الحكام لابن 
فرحون (۲/ ۱۷۰). 
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والأصل في النصاب هو الدراهم » فإذا كان المسروق ثلاثة دراهم أو 
ثمنها من المعروض قطع» وأن كان المسروق ربع دينار ولم يبلغ ثلاثة 
دراهم فلا يقطع السارق . 
وهذا يحكي عن الليث وبي ثور ”. 
القول الثالث : ذهب الشافعية : إلى اشتراط كون النصاب ربع دينار 
خالصاً أو قيمته» وقالوا باشتراط ربع الدينار لوجوب القطع به في 
السرقة من الصحابة “: عمر وعثمان وعلي وأم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنهم وبه قال عمر بن عبدالعزيز» والأوزاعي» وابن المنذر. 
واستدل هؤلاء : بحديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: أن 
رول الل قال : (لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعداً) » وفي 
رواية : (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دینار فصاعداً) ٩‏ . 
القول الرابع : ذهب الحنابلة " : إلى أن النصاب ثلاثة دراهم» أو قيمة 
ذلك من الذهب والعروض . واختلفت الروايات عن أحمد رحمه الله 
تعالى في قدر النصاب الذي يجب القطع بسرقته» فروى عنه أبو إسحاق 
الجوزجاني : انه ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق» أو ما 
قيمته ثلاثة دراهم من غيرها . 


(۱) الدسوقي على الشرح الکبیر .)١۳١ /٤(‏ 

.)٤٤١ /٥( المرجع السابق‎ )۲( 

() مغني المحتاج .)٠۱١۸/٤(‏ 

.)٤٤١ /٥( الشرح الكبير‎ )( 

.)۹٦/۱۲( صحيح البخاري بشرح ابن حجر» فتح الباري‎ )٥( 
.)٠٠١ /١۲( المرجع السابق‎ )( 

(۷) المغني (۸/ .)۲٤۲‏ وانظر : الشرح الكبير .)٤٤١ /٥(‏ 
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وروی عنه الأآثرم : انه أن سرق من غير الذهب والفضة ما قيمته ربع 
دينار أو ثلاثة دراهم قطع . فعلى هذا يقوم غير الأثمان بأدنى الأمرين من 
ربع دينار أو ثلاثة دراهم . وعنه أن الأصل الورق» ويقوم الذهب به» فإن 
نقص ربع دينار عن ثلاثة دراهم لم يقطع سارقه " 

واستدل الحنابلة بجا روى ابن عمر: أن رسول الله 5ي قطع في مجن 
قيمته ثلاثة دراهم ” متفق عليه . قال ابن عبدالبر : هذا آصح حدیث يروى 
في هذا الباب لا يختلف أهل العلم في ذلك . 

واستدلوا با لحديث الذي استدل به الشافعى ومن معه : أن عائشة قالت : 
قال النبي بلا : (لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا) ‏ متفق عليه . 

ادل ا اھا عا رواو اد ان ارقا ری جا ما ست اف 
بثلاثة دراهم » أو ما يساوي ثلاثة دراهم » فقطعه ابوبكر *. ا 

وأتي عثمان برجل قد سرق أترجة فأمر بها عثمان» فأقيمت فبلغخت 
قیمتها ربع دینار» فأمر به عثمان فقطع ” . 

وهناك أقوال أآخرى لم نتطرق لهاء وإلا فقد ذكر ابن حجر العسقلاني 
انها تصل إلى عشرين قولاًء منها القول بالقطع في القليل والكثير إذا سرق 
لعموم الآية» وهو منسوب للحسن البصري» وداود ابن بنت الشافعي › 
واستدلوالقولهم بعموم الآية : ل والستارق والستارفة فافطعرا يديهم 
...4 (سورة المائدة) . وبا رواه ابوهريرة أن النبي بي قال : (لعن 


.)۲٤۲ /۸( المغتی‎ )۱( 

E O a e) 
-)٩٦ /1۲( المصدر السابق‎ )۳( 

(4) رواه البیهقی فی سننه (۸/ )۲٥۹‏ . 

.)٠٠١ /۸( المصدر السابق‎ )١( 
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الله السارق» يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده)» ولأنه 
سارق من حرز فتقطع يده كسارق الکبیر . 

وهو قول الخوارج أيضاً : قال ابن حجر : ومقابل هذا القول في الشذوذ 
ما نقله عياض ومن تبعه عن إبراهيم النخعي : أن القطع لا يجب إلا في 
اربعین دنانیر . 

وفيما تقدم من اقوال الفقهاء وغيرها نما قيل في قدر نصاب السرقة 
شرل الذكت ور عيذاللة الغلى ال ركبان 7 : وأرئ أن ديد ما يجب بسرفة 
ا ا ا و ن ا 
ذلك أن القيمة الشرائية لآي عملة من العملات» تختلف باختلاف الأزمنة 
والآمكنة» حسب المستوى المعيشي للسكان» وتوفر العملة» وعدم توفرهاء 
وما إلى ذلك من الاعتبارات» وإذا كان الدرهم في زمن النبي ئي له خطره 
في أعين الناس» ويكفي للأنفاق على أسرة مدة من الزمان» فهو في هذا 
العصر شيء تافه لا يكترث أحد به. 

وإذا كانت قيمة ربع دينار من الذهب» والثلاثة دراهم » متقاربة في 
ذلك العصر» فالفرق بينهما الآن كبير إلى أبعدالحدود» ولذافينبغى أن 
يترك تقدير ذلك إلى أهل كل عصر» وليكن امعيار في التقدير» ما كان عليه 
القطع في زمن النبي ية مع مراعاة الاختلاف» وتحديد القيمة الشرائية 
للدرهم أو للدينار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام آمر ممكن» وذلك 
بتيح الأجور» وأثمان الأمتعة» والدواب» والسلع المختلفة» ومقارنتها با 


« 
اھ م 


(۲) النظرية العامة لاثبات موجبات الحدود» للرکبان (۱/ .(o « ٥١‏ 
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ياثلها في هذا العصر» وقد نقلت لنا كتب التاريخ وغيرها كثيرآمن ذلك› 
فمثلا إذا كانت قيمة سلعة ما ثلاثة دراهم في عهد النبي ب فإن القطع لا 
يجب إلا فيما بلغ قيمتها في هذا العصر» وهذا وإن لم يكن تحديداً منضبطاً 
إلا آنه يكن الأخذ بالمتوسط مع الاحتياط لليد» فإن الخطاً في العفو » خير 
من الخطاً في العقوبة . أ. ه. 

ولعل ما ذهب إليه الشيخ الركبان هو الراجح» لوجاهة ماذكره من 
تعليل والله اعلم بالصواب . 


ج - شروط ترجع إلى السارق: 


يشترط في السارق لكي تتم جرية السرقة كاملة ما يلي : 

١‏ أنيكون مكلفاًء أي عاقلا بالغاًء فلا تقطع بد الصبي إذاسرق» ولا تقطع 
يد المجنون لحديث رفع القلم عن ثلاثة» وذكر منهم الصبي والمجنون . 

۲ أن يكون مختاراًء فلا تقطع يد من أكره على السرقة . 

۳ الالتزام بأحكام الإسلام» وذلك بالإسلام» أو بعقد الذمة» فيقطع 
المسلم بالسرقة من مال الذمي» ويقطع الذمي بالسرقة من مال المسلم» 
قال ابن قدامة : لانعلم في هذاخلافاً. وبه قال الحنفية”»› 
والالكة > .والشافة 2 . 
أما المعاهد والحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان» فقد اختلف العلماء 

.)٤٠٦١ /٥( الشرح الكبير‎ )۱( 

() بدائع الصنائع (۷/ .)٦۷‏ 


(۳) تبصرة الحکام (۲/ ۱۷۰). 
)٤(‏ مغنى المحتاج .)۱۷١ /٤(‏ 
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١‏ فقال الحنفية ”“: الحربي إذا دخل الينا مستأمناً فإنه يقطع إذاسرق» وعن 
بي حنيفة ومحمد قول : بأنه لا يقطع لأنه حد لله تعالى » فلا يقام عليه 
الحد كالزناء قال ابن قدامة: ونص أحمد: على آنه لا يقام عليه حد 
الزناء وللشافعي قولان كالمذهبين. 
وقال الحنفية : إن الإسلام ليس بشرط لوجوب الحد» فيقطع المسلم 

والكافر لعموم آية السرقة. 

۲ وقال المالكة " : ويندرج تحت وصف السارق . . . الذمي والمعاهد» 
وكذلك الحربي أن دخل دارنا بأمان فسرق» فإنه يقطع » وهذا قول ابن 
القاسم» آما شهب فقال : لا يقطع المحارب . 

۳ وذهب الشافعية : إلى أن المعاهد» والحربي إذا سرق أحدهما فإنه لا 
تقطع يده» وعندهم رأى آخر بأن المعاهد إذا شرط عليه في عقد الأمان 
القطع بالسرقة» فإنه تقطع يده إذا سرق» وهذاكما قال صاحب المغني : 
اأحسن الأقوال . 

٤‏ وذهب الحنابلة : إلى أن الحربي إذا دخل إلينا مستأمناً فسرق» فإنه 
يقطع » وعللوا ما ذهبوا إليه : ا ا 

يحققه ن القطع يجب صيانة للأموال» وحد القذف يجب صيانة 

للأعراض » فإذا وجب فى حقه أحدهما وجب فى الآخر» فأما الزنا 

ی 0 ا ی ی ی ا 


(۱) بدائع الصنائع (۷/۷). 

() تبصرة الحکام لابن فرحون (۲/ ۱۷۰) . 
() مغنى المحتاج .)٠۱١۸/٤(‏ 

.)٤٦١ » ٤0۹4 /٥( الشرح الكبير‎ )٤( 
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سواه» إذا ثبت هذاء فالمسلم يقطع بسرقة ماله » لأنه سرق مالا معصوماً 

» أن لا يضطر إلى السرقة من جوع » فإن كان مضطراً بسبب الجوع‎ ٥ 
. فإنه لا يقطع › كما حصل زمن المجاعة فى عهد عمر‎ 

٦‏ أن يكون السارق قد علم بالحرمة» فلا تقطع يد من سرق جاهلاً بتحرم 
السرقة لقرب عهده بالإسلام . 

۷ أن لا يكون شبهة في المال الذي سرقه ‏ فلا يقطع بسرقة الوالد من 
مال ابنه ون سفل» ولا الولد من مال ابيه وأن علا والأب والأم في 
ذلك سواء» لقول الرسول به : (أنت ومالك لأبيك). ولقرله عل : 
(ان أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وولده من کسبه)» وفی لفظ : 
(فکلوا من کسب آولادکم) ”. 
ويلاحظ آنه يندرج تحت وصف السارق الحر والعبد» والأنثى إضافة 

إلى ما ذكرت آنفاً من أن الذمي » والمعاهد» والحربي» كل منهم داخل تحت 

هذا الوصف . 
فارية لست رط فيقطع العبد» والأمة› والمدبر» والمكاتب› 

وأم الولد» لعموم آية السرقة. 

.)۷١١( القوانين الفقهية لابن جزي‎ )١( 


(۲) الحدود والأشربة للحصري )٤۲١(‏ . 


.)٤٥۸ » ٤٥۷ /٥( الشرح الکبير‎ )۳( 
.)٤0۸ » ٤0۷ /۸( سنن ابن ماجة‎ )( 


. )۷٦۹٩ /۲( وابن ماجه‎ »)٤۲ /7( رواه الإمام أحمد في مسنده‎ )٥( 
.(*1/ وجزء‎ »)۲٠٤١ /۲( رواه الإمام أحمد في مسنده‎ )( 
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والذكورية ليست بشرط » فتقطع يد الأنشى إذا سرقت» لقوله تعالى : 
لإ والسارق والستارقة فافطعرا يديهم . 4 .4 (سورة المائدة) . 
د - شروط تعود إلى المسروق منه: 

يشترط فى المسروق منه أن يكون صاحب يد صحيحة على المال 
١‏ أن يكون مالكا للمال المسروق. 
- أن تكون يده على المال المسروق يد أمانة كيدالمودع» والمستعير» 

والمضارب . 
۳ أن تكون يده على المال المسروق يد ضمان» كيد الغاصب» والقابض 
على المال المسروق» لا يجب القطع على السارق من السارق» لأن يد 
الشارق لست مد ضح ةاد لمت د فلك ولا بد امان ولا ند 
ضمان» فكان الآخذ منه كالآخذ من الطريق ”. 
ه- شروط ترجع إلى مكان السرقة 

يشترط الحنفية لتمام جريمة السرقة أن تكون السرقة في دار العدل» فلا 
يقطع بالسرقة في دار الحرب» ودار البغي» لأنه لابد للإمام عليها. 

وقد ذكرت سابقاً مخالفة المذاهب الأخرى للحنفية » وأن الراجح ماذهب 


() انظر ما قيل في هذا الشرط : بدائع الصنائع (۷/ )۸١‏ بتصرف . 
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إليه المالكية والشافعية من وجوب اقامة الحد فى دار الحرب متى أمنت الفتنة . 


وبعد» فإذا توفرت الأركان والشروط السابقة فى جرية السرقة» 
وقامت البينة» وهى مستوفية شروطهاء سواء أكانت شهادة أم اعترافاً 
اصبحت السرقة جر ية تامة» تستدعي تطبيق موجبها وهو القطع › شريطة 
مطالبة المسروق منه بالمال المسروق» وهذا قول أبي حنيفة ٠“‏ والشافعي"» 
واج خلافاًلالك °› واب توء وات اندر وأبی بکر من 
الحنابلة». حيث رأوا أن ذلك لا يفتقر إلى دعوى ولا مطالبة» لعموم الأيةء 
ولأن موجب القطع ثبت» فوجب من غير مطالبة» كحد الزنا. 

لكن ما رآه مالك ومن معه مردود» لأن المال باح بالبذل والاباحة» 
فيحتمل أن مالكه أباحه للسارق» أو وقفه على المسلمين» أو على طائفة السارق 
منهم › او آذن له فی دخول حرزه» فاعتبرت المطالبة لتزول هذه الشبهة . 

وعلى هذا فإنه يخرج الزناء فإنه لايباح بالإباحة» ولأن‌القطع أوسع 
في اللإسقاط» آلا تری انه ذا سرق مال أبيه لم يقطع › ولو زنا بجاریته آقیم 
عليه ا لحد» ولأن القطع شرع لصيانة مال الآدمي » فله به تعلق » فلم پستوف 
لا مله ”) . 

وإذا وجب القطع › قطعت يده اليمنى إذا سرق للمرة الأولى باتفاق» 


(۱) بدائع الصنائع (۷/ ۸۳). 

.)١۷۷ /٤( مغنى المحتاج‎ )۲( 

.)٤١١ /١( الشرح الكبير‎ )۳( 

(6) الدسوقي على الشرح الکبیر .)٤١ /٤(‏ 
)٥(‏ الشرح الكبير لابن قدامة )٠٠١ /١(‏ . 
() الشرح الكبير .)٤٠١ /١(‏ 
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لقوله تعالى : ل والسارق والسارفة فاقطعوا أَيْديَهمًا ...4 (سورة 
ا e‏ 
RE E‏ 
اليمين فبقراءة ابن مسعود رضى الله عنه فاقطعو ا أيانهما» وهى مشهورة» 
فكان خبراً مشهوراء» فيقيد اطلاق النص» فهذا من تقييد المطلق لا من بيان 
اللجمل» لأن الصحيح أنه لا إجمال في الآية » وقد قطع عليه السلام اليمين› 
والصحابة رضي الله عنهما. أً.ه. 

وقال ابن قدامة ”: لا خلاف بين آهل العلم في أن السارق ول ما 
يقطع منه يده اليمنى . . . وفي قراءة ابن مسعود (فاقطعوا آيانها) وهذا أن 
كان قراءة وإلا فهو تفسير» وقد روى عن آبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
انهما قال : إذا سرق السارق فاقطعوا يينه من الكوع» ولا مخالف لهما في 
الصحابة (فكان اجماعاً)» ولأن البطش بها أقوى» فكانت البداءة بها أردع» 
ولأنها آلة السرقة فناسبت عقوبته باعدام آلتها . أ. ه. 

وإذا عاد للسرقة بعد قطع يده اليمين» قطعت رجله اليسرى؛ لقوله 
عليه السلام فيما يرويه عنه ابوهريرة : (إذا سرق فاقطعوا يده» ثم أن سرق 
فاقطعوا رجله)"» قال ابن نجيم : وعليه اجماع المسملين . وقال ابن 
قذامة :راذا شرق ثانا قطعت: ر له السر ى > وبذلكت قال الحاعة ا 


(۱) البحر الرائق لابن نجيم .)١١ /٥(‏ 
(۲) الشرح الكبير .)٤١١ » ٤٦٥ /٥(‏ 
(۳) رواه الدارقطني بنحوه (۳/ ۱۸۱) . 
() البحر الرائق لابن نجيم .)١١ /٥(‏ 
)٥(‏ الشرح الكبير .)٤١٦/٥(‏ 
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عطاء حكي عنه أنه تقطع يده اليسرى لقوله تعالى : [ ٠..‏ فافطعوا ادما 
... »> ولأنها آلة السرقة والبطش» فكانت العقوبة بقطعها آولى » وروى 
دل روود ا ا ع ن اا و ااا 
والتابعين ومن بعدهم » كما أن في الأخذ بهذا القول الشاذ تفويت لجنس 


ما إذا عاد وسرق بحد قطع يده اليمنى ورجله اليسرى» فقد اختلف 


القول الأول : تقطع يده اليسرى في الثالثة» ورجله اليمنى في الرابعة» وهو 
مالك » والشافعي "» ورواية عن أحمد . 
وروی عن عثمان وعمرو بن العاص وعمر بن عبدالعزيز أنه 
تقطع يد السارق اليسرى في الثالثة » والرجل اليمنى في الرابعةء 
وقتل ف اة : 
E‏ 
ھاو ا ا ا E‏ 
قالوا: يارسول الله» إغا سرق» قال: (اقطعوه)ء قال : فقطع » 
ثم جيء به الثالثة » فقال : ثم آتى به الرابعة» فقال : (اقتلوه)» 
قالوا: يارسول الله» إغاسرق» قال: (اقطعوه)» ثم أتى به 
ا لخامسة» فقال : (اقتلوه)» فانطلقنا به فقتلناه» ثم اجتررناه 


E 
.)۱۷۸/٤( مغتی المحتاج‎ )۲( 


(۳) الشرح الكبير .)٤٦۷ /١(‏ وانظر المغني (۸/ )۲٠٠١‏ . 
() المرجعان السابقان. 
)٥(‏ رواه ابوداود في سننه .)٥٨٩ /٤(‏ 
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فألقيناه في بر ”. 

۲ واستدلوا ايضاً بجا روى عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال في 
السارق : (ان سرق فاقطعوا يده» ثم أن سرق فاقطعوا رجله» 
ثم إن سرق فاقطعوا یده» ثم أن سرق فاقطعوا رجله) . 

۳ ثم قالوا: ولأن اليسار تقطع قوداء فجاز قطعها في السرقة 
کاليمني» ولانه فعل ابي بکر وعمر رضي الله عنهما» وقد قال 
النبي بي : (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر) ”. 

القول الثاني : إن عاد بعد قطع يده اليمنى ورجله اليسرى حبس ولم 

يقطع » وهذا مذهب : أبي حنيفة » وأحمد*» وقول علي 
رضى الله عنه» والجحسن» والشعبى» والنخعى» والزهري› 
ا والثوري . ۰ ٤‏ 

وقد استدل اصحاب هذا المذهب با يلي : 

١‏ ماروى عن بي سعيد المقبري عن آبيه قال : حضرت علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه آتى برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق» 
فقال لأصحابه : ما ترون فى هذا؟» قالوا: اقطعه يا أميرالمؤمنين»› 
قال : قتلته إذاًء وما عليه القتل» بأي شيء يأكل الطعام؟ بأي 
شيء يتوضاً للصلاة؟ بي شيء يغتسل من جنابته؟ باي شيء 
يقوم على حاجته؟» فرده إلى السجن أياماًء ثم أخرجه» 
فاستشار اصحابه» فقالوا مثل قولهم الأول وقال مثلما قال 
ول مرة» فجلده جلداً شدیداًء ثم ارسله. وروی عنه انه قال : 

(0© وواه الذارقطي رة 0 1040 


(۲) رواه الترمذي› انظر : صحیح الجامع (۱/ ۳۷۲ ¢ .(TVT‏ 
(() بدائع الصنائع )۸٦/۷(‏ . 


(4) الشرح الكبير »)٤٦۷ /٥(‏ والمغني (۸/ 0٥۵ ay‏ . 
)٥(‏ المرجع السابق .)٤٦۷ /٥(‏ وانظر : المغني لابن قدامة (۸/ (٤‏ 
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اني لاستحي من الله أن لا أدع له يدا ييطش بهاء ولا رجلا مشي 
عليها. 

۲ وما ورد في كتاب الخراج لأبي يوسف» حيث يقول : 

ا حدثنا ا لحجاج بن أرطاة» عن عمرو بن مرة» عن عبدالله بن 
سلمة قال : كان علي يقول في السارق : تقطع يده» فإن عاد 
قطعت رجله» فإن عاد استودع السجن . 

ب- وقال: وحدثنا الجحجاج» عن سماك» عمن حدثه: أن عمر 
استشارهم في السارق» فاجمعوا على أنه إن سرق قطعت 
يده» فإن عاد قطعت رجله» فإن عاد استودع السجن . 

ج- وقال: وحدثنا الحجاج» عن عمر و بن ذینار: آن دة كثب 
إلى عبدالله بن عباس يسأله عن السارق» فكتب إليه مثل قول 
على رضى الله عنه. 

د۔ ثم قال: وقد بلخنا آن أبا بكر فعل مثل ذلك بسارق. 

۳ ما قاله الزهري : لم يبلغنا في السنة إلا قطع اليد والرجل . 

٤‏ وقالوا بأن في قطع اليدين تفويت منفعة ا لجنس » فلم يشرع في 
حد كالقتل » ولأنه لو جاز قطع اليدين لقطعت اليسرى في المرة 
الثالغة » لأنها آلة البطش كاليمنى» وإغا لم تقطع للمفسدة في 
قطعها» لأن ذلك بنزلة الإهلاك» فانه لا يكنه أن يتوضاً ولا 
يختسل» ولا يستنجي » ولا يحترز من نجاسة» ولا يزيلها عنه» 
ولایدفع عن نفسه» ولا يأكل» ولا يبطش» وهذه المفسدة 
حاصلة بقطعها في المرة الثالثة . 

(1) الخراج لأبي يوسف .)۲٤۱(‏ 


5) الاشراف علي مذاهب أهل العلم للنيسابوري» تحقيق محمد نجيب سراج الدين 
.)٥۹/۱(‏ 
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والراجح : انه اذا عاد بعد قطع يده اليمين» ورجله اليسار» فإنه 
لايقطع» وانما يحبس ويعزر» وذلك لقوة ما استدل به أصحاب هذا 
القول من الدليل والتعليل . 

a 

١‏ ۔ ما حديث جابر» ففي حق رجل استحق قى القتل »› بدليل أن النبي ىي آمر 
به في اول مرة» وفي كل مرة» وقال النسائي فيه : حديث منكر . 

اوا کیت الاھ د غو اے هری درن ان دا آنل رکه 
اصحاب السنن» ولم نعلم صحته . 

۳۔ اما فعل أبی بكر وعمر» فقد عارضه قول على كما شاهدنا فى أدلة 
ال وا ی وا ل ن ان دا ول وروی غ 
عمر آنه رجع إلى قول علي لما ورد عن عبدالرحمن بن عائذ قال : آتى 
عمر برجل أقطع اليد والرجل» قد سرق» فأمر به عمر أن تقطع رجلهء 
فقال علي : انما قال الله تعالی : انما جزاء الذين يحاربون الل ورسوله 
...4 4 (سورة المائدة) . وقد قطعت يد هذا ورجله » فلا ينبغي ان 
تقطع رجله» فتدعه ليس له قائمة يشي عليهاء أما أن تعزره أو تستودعه 
السجن» فاستودعه السجن . 
وما سبق » يتبين أن السارق انما تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى فقط» 

وذلك إذا سرق فقطع » ثم عاد فإنها تقطع رجله اليسرى» فلو عاد بعد هذا 

للسرقة» فلا يقطع » وانما يحبس ويعزر» ويضمن ما سرقه. 
وبعد كل ما ذكر» يتجلى أن جرية السرقة من الجرائم التي شرعت لها 

عقوبة القطع . 

(۱) انظر في عرض الأدلة والمناقشة : الشرح الكبير »)٤٦۸ > ٤٦۷ /٥(‏ والمغني لابن 
قدامة (۸/ .)۲٦٦ » ۲٦٠‏ 
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ه ٠.‏ كيفية تنفيذ عقوبة القطع 
ه٠ ٠.۲.‏ أحكام عامة تتعلق بالقطع» وفيه مسائل 

المسألة الأولى : حكم تخدير العضو قبل قطعه : 

لا يجوز تخدير العضو قبل قطعه» لأن ذلك سبب لفوات احساس 
المقطوع حداًبالآلام التي تصاحب القطع عادة» وأن كان فوات منفعة العضو 
المقطوع أعظم اثراً في النفس من الآلات التي يشعر بها اثناء القطع لأنها 
مؤقتة» وستزول» أما فقدانه ليده التي يبطش بهاء أو لرجله التي يهشي 
علیها» فإن آله فی نفسه لا یکاد ینتهی » بل یبقی مصاحب له طوال حیاته» 
ا ی ا ا د ج واو اكه ال 
ومع هذا فإن هناك نوعاً من الناس لا يأبه بهذاء وإنغا كل الذي يخيفه ألم 
القطع» فإذا أمن هذا الجانب» وعلم آنه لن يشعر بآلام القطع تحت تأثير 
اللخدر» آقدم على السرقة» لذا فإنه لايجوز تخدير العضو ا مراد قطعه سواء 
كانت اليد أو الرجل» أو كلاهما سوياً» كما هو الحال في القطع من خلاف . 

ولقد قررت الهيئة القضائية العليا " بالمملكة العربية السعودية بآنها لا 
ترى أن يتم القصاص تحت تأثير مخدر» ولو كان موضعياً؛ لأنه لا يحصل 
باستيفاء القصاص مع المخدر التشفي للمجني عليه من الجاني» فتفوت 
حكمة القصاص لفوات احساس الجاني المقتص منه بالآلام التي أحس بها 
ا للجني عليه عند وقوع الجناية منه عليه . 

ومع هذاء فإن فقهاء الشريعة قد احتاطوا للجاني عند استيفاء قصاص 


/٣ /١٤ رقم قرار الهيئة القضائية (۸۲) في‎ »)۲٤۷( مرشد الإجراءات الجنائية‎ )١( 
.ه١۳۹۳‎ /۲ /۲٣ ۲ه وقد آيد من المقام السامي برقم ۷۱۹۲ في‎ 
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ا لجروح التي يجب في مثلها القصاص» فمنعوا استيفاء القصاص بالة 
مسمومة» أو بآلة يخشى منها الزيادة » بل يستوفى بآلة ماضية لحديث الرسول 
: (ان الله كتب الاحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتله» واذا 
ذبحتم فاحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته) . 

وحيث لا فرق بين القطع قصاصاء والقطع حداً» حتى وأن اختلفت 
الأسباب» فالهدف هو قطع العضو وبتره» وإحساس الجاني بالآلات التي 
تصاحب القطع عادة» إذ أن الآمن من ذلك باستخدام التخدير قد يغري 
ا لجاني بمعاودة ارتكاب الجريية مرة آخرى . 

على أنه ينبغي أن يقطع بأسهل ما يكن به القطع » لأن الغرض زجره» 
واتعاظ غيره به ”. وأن كان الشعور بالآلم من تمام ا لحد في نظري» ومن 
أغراضه التي يقام من أجلهاء إضافة إلى ما ذكر من الزجر والاتعاظ . 

وقال ابن قدامة بعد أن أبان كيفية قطع اليد ” : وآن علم قطع أوحى 
من هذا قطع به . وقد علق الدكتور أحمد الحصري على ذلك قائلاً° : ولا 
يرى الحنابلة مانعاً ينع من قطع اليد» أو الرجل المتعين قطعها حداً باحدى 
الطرق العلمية الحديثة » والمفهوم من كلام ابن قدامة والحصري منصب على 
آلة وطريقة القطع › فكلما كان القطع اسرع وأسهل فهو أفضل › وقد وجد 
في هذا العصر من آلات القطع وطرقه الشيء العجيب»› ولا يدل الكلام 
هنا على جواز استخدام المخدر اثناء القطع » وكلام ابن قدامة صريح في 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) النظرية العامة لاثبات موجبات الحدود» الركبان (۲/ .)٥٤‏ 


(۳) الشرح الكبير .)٤١1/١(‏ 
)٤(‏ الحدود والأشربة» أحمد الحصري .)٥٤۷١(‏ 
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هذاء فهو يدل على السرعة والسهولة» وإذا خدر العضو المراد قطعه فالسرعة 
وعدمها سيان» فهو لا يشعر بشيء . 

كما أن التخدير خلاف الآصل»› لأن الأصل عدم ذلك ا 
الرآفة بالمحدودء والله جل وعلا قد قال في حق من زنا :#. .. ولا تأخذکم 
بهما فة في دين الله .... 4 (سورة النور) وحد من زنا إذا أحصن 
أشد الحدود» إذ أنه يرجم بالآحجار حتى بيوت» ولا يخفى مافي ذلك من 
الألم الشديد. 

كذلك الرسول بي عندما آقام ا لحد على العزنيين الذين خذوا بل 
الصدقة وقتلوا رعاتهماء قطعهم» وسمل أعينهم» وتركهم حتى ماتوا في 
الحرة» ولم تأخذه بهم رأفة في دين الله. وغير ذلك من الحدود التي قامها 
رسول الله 5 : وخاصة فيما يتعلق بالقتل أو القطع . 

فاتضح أن الغرض من اقامة الحدود وخاصة القطع اضافة إلى اتعاظ 
الناس هو تفويت منفعة العضو» وايلام المقطوع حتى يرتدع وينزجر . ولو 
كان الغرض هو تفويت منفعة العضو دون الإيلام في الحدود امو جبة للقطع › 
لبینه الر سول ولا لم یرد بیانه منه ءي بن الإيلام غير مراد» علم آنه جزء 
من الحد في القطع ومتمم له. ثم أن الحدود ليست مجالاً للاجتهاد» بل 
هى توقيفية » وعلى هذا فلا يجوز الاجتهاد» والقول بتخدير العضو قبل 
قطعه بدون دليل» والله أعلم بالصواب. 

وقرار الهيئة القضائية آنف الذكر» بين حكم التخدير في القصاص› 
فأرى أن يصار إليه في القطع في الحدود . کماآنه لیس ذف e‏ 
تخدير للعضر المراد قطعه تعذيب› اذا تبعت الاحتياطات المطلوبة شرغاً 
في القطع . 
المسألة الثانية : ما الحكم إذا كان العضو الذي تعلق به القطع مشلولاًء أو 

مقطوعا؟ . 
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أ إذا سرق السارق» وهو أشل اليد اليمنى: 
فيقول الحنفية : تقطع يمينه الشلاء» قال السرخسى ” : فإن كان السارق 
آل الد الس الك لسرن هة قطعت المت :لان الین لو كائت 
صحيحة وجب قطعهاء يسبب السرقة »› فإذا كانت شلاء أولى» ولاك السرف 
إذا كانت صحيحة فإنه عندما تقطع يده اليمنى لا تفوت منفعة البطش . 
وذهب المالكية : إلى أن اليد إذا كانت شلاءء فإنها لا تقطع وقيدوا 
ذلك ا إذ اكان الشلل اء وأما إن كان خفيا فلا يمنع القطع . وهل تقطع 
رجله الیسری؟ ام يده الیسری؟ قولان : والمعتمد في المذهب هناهو قطع 
الرجل اليسرى» وأخذ به ابن القاسم . 
وللشافعية : فى هذه المسألة قولان : وهما روايتان عند الحنابلة ° . 
الآول : تقطع رجله اليسرى» لأن الشلاء لانفع فيها ولا جمال» وهو 
الرواية الأولى للحنابلة. 
الثاني : إنه يسل آهل الخبرة» فإن قالوا إنها إذا قطعت ينقطع الدم» وتسد 
آئو اة اعروق فنا خا قطعت › لآنه آمكن قطع ينه فو جب كما 
لو كانت صحيحة . وأن قالوا لا يرقا دمهاء ولا ينقطع› لم تقطع» 
لآنه يخاف تلفه» وتقطع رجله اليسرى وهو الرواية الثانية للحنابلة . 
وأهل الخبرة في هذا العصر هم اطباء الجر احة المتخصصون تخصصات 
عالية في الجراحة» تغكنهم من إعطاء القول الصحيح في هذه المسالة» وهم 
متوافرون ولله الحمد. 


(۱)المبسوط (۹/ ١۱۷)ء‏ والخراج .)۳٤۱(‏ 

(۲) الدسوقي على الشرح الكبير .)۳١۲ /٤(‏ وانظر : المنتقى شرح المو طا للباجي (۷/ 
۷ . 

() مغنى المحتاج .)۱۷۸/٤(‏ 


.)٤٦۸/١( الشرح الكبير‎ )٤( 
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ب - وأن كان السارق أشل اليد اليسرى : 


فعند الحنفية : لا تقطع اليد اليمنى » لأنها إن قطعت ترك بغير يد« 

وفي هذا يقول السرخسي : إذا كانت يده اليسرى شلاء» فإنه لا تقطع 
يده اليمنى» لأن شرط استيفاء القطع ألا يكون مفوتاً منفعة الجنس» وفي 
قطع اليمنى إذا كانت اليسرى شلاء تفويت منفعة البطش . 

وآنكر هذاابن المنذر "» وقال: أصحاب الرآي بقولهم هذا خالفوا 
کتاب الله جل وعلاء وسنة رسوله ية . 

ومقتضى مذهب المالكية ‏ : أن اليد اليمنى والحالة هذه تقطع إن كانت 
سليمة لتعلق القطع بها» ولأن الكتاب والسنة يوجبانه » لكن إذا تعلق القطع 
باليد اليسرى وهى شلاء وكانت يده اليمنى قد قطعت فى السرقة الأولى» 
ورجله اليسرى في السرقة الثانية » فإنه إذا كان الشلل بيناًء فإنها لا تقطع 
اليد اليسرى . 

ولا تسقط العقوبة عن السارق» وينتقل القطع إلى الرجل اليمنى قياساً 
على انتقاله للرجل اليسرى عند تعذر قطع اليد اليمنى إذا كانت مشلولة 
شللاً بينا. وبناء على مذهبهم في القطع بالسرقة الثالثة والرابعة. 

وأما الشافعية فقالوا : في هذه المسألة آنه لا بسقط القطع على الصحيح 
من مذهبهم» فتقطع اليد اليمنى إذا تعلق بها القطع وإن كانت اليد اليسرى 


(۱) الخراج (۱٤۳)ء‏ والمبسوط .)٠۷١ /۹٩(‏ 
الشر ع الكر ( 54 
(۳) الدسوقي علی الشرح الکبیر /٤(‏ ۳۲). 
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شلاء لبقاء محل القطع ‏ ولأنهم يرون القطع في الثالثة والرابعة . يوضح 
ذلك قول النووي : فيما لو سقطت يسار السارق بآفة بعد وجوب قطع 
اليمين : آنه قد غلط الشافعية ‏ أبو إسحاق عندما قال بسقط قطع اليمين 
في قول كما في مسألة غلط الجلاد» وقالوا: لا يسقط . 

واليد الشلاء في حكم اليد التي سقطت» وإذا كان القطع متعلق 
باليسرى» وهي شلاء ففيها القو لان السابقان. 

وقال الحنابلة : وإن ذهبت يده اليسرى» أو كانت مقطوعة أو شلاء 
أو مقطوعة الأصابع » أو شلت قبل قطع ييناه» لم تقطع يناه على الرواية 
الأولى» وهي أن السارق يحبس في الثالثة » ولا يقطع» لن قطعها يتضمن 
تفويت منفعة ا لجنس » وبقاءه بلا يد يبطش بها وهو غير جائز . 

وتقطع على الرواية الثانية » لأن غايته تعطيل منفعة الجنس» وبقاؤه بلا 
يد يبطش بها واقع على الرواية المذكورة» بل أولى» لأن اليمنى تعلق بها 
القطع وفاقاء وإنغا الخلاف في سقوطه. 
ج - وإن كانت الرجل اليمنى شلاء : 


فقال الحنفية : لا تقطع يده الیمنى لئلا يكون من شق واحد ليس له 
كول وچا 


ومذهب المالكية والشافعية› يقتضي أن تقطع يده اليمنى › ار 
(1) مغنى المحتاج .)١۷۹/٤(‏ 
(۲) روضة الطالبين للنووي .)٠١١/٠١(‏ 


(۳) الشرح الکبیر »)٤٩۹/٥(‏ والمبدع لابن مفلح (۹/ .)٠٤١‏ 
(6) الخراج لأبي يوسف .)۳٤١(‏ 
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له نى فقطعت عملا بالكتاب والسنة . ولأنه سارق له يدان . فقطعت يناه» 
كما لو كانت المقطوعة رجله اليسرى » ولأآنهم يرون القطع في الثالثة 
والرابعة» ولبقاء محل القطع . 

أما الحنابلة» فيقول ابن قدامة : وإن كانت يداه صحيحتين» ورجله 
اليمنى شلاء أو مقطوعة» فقال شيخنا: لا أعلم فيها قولاً لأصحابناء 
ويحتمل وجهين ”"» الأول : كمذهب الشافعي» والآخر: موافق لمذهب 
الحنفية . 


0 


کے إذا كانت الرجل اليمنى صحيحة» والرجل اليسرى شلاء: 


فذهب الحنفية ‏ : إلى أن يده اليمنى تقطع لأن الشلل في الشق الآخر» 
فإن عاد فسرق مرة ثانية بعد قطع يده اليمنى » قطعت رجله اليسرى الشلاء» 
ومعلوم أن الحنفية لا يقولون بقطعه في الثانية والثالثة» ولكنه يحبس عن 
اللسلمين» ويوجع عقوبة إلى أن يحدث توبة . 

ومذهب الحنابلة “: إن كانت رجله اليسرى شلاء» ويداه صحيحتين 
قطعت يده اليمنى لأنه لا يخشى تعدي ضرر القطع إلى غير المقطوع » وعلى 
هذاء فلا حلاف في هذه المسألة. 

ما إن عاد فسرق » فال مالكية لا يرون قطع الرجل اليسرى لأنها مشلولة› 
وهل تقطع يده اليسرى» أم لا؟ على ضوء الآقوال السابقة في اليد اليسرى 
الشلاء. 
(۱) الشرح الکبیر .)٤٦۹/٥(‏ 
(۲) المرجع السابق .)٤٦۹ /٥(‏ 
(۳) الخراج .)۳٤۱(‏ 
)٤(‏ الشرح الکبیر .)٤٦۹/٥(‏ 
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وأما الشافعية فقولان في مذهبهم» وكذا الحنابلة لهم روايتان» وقد 
سبق بيان ذلك آنفاً. 

وأما إذا كان العضو الذي تعلق به القطع قد سقط لسبب من الأسباب» 
كأن يكون قطع قصاصاًء أو جناية» أو غير ذلك» فلا يخلو أما أن يكون 
ذلك قبل السرقة أو بعدها. 

فإن كان قبل السرقة فلا تسقط العقوبة عن السارق» وينتقل القطع 
للعضو الذي بعده باتفاق الفقهاء ‏ . 

وإن كان العضو المتعلتق به القطع سقط بعد السرقة» فلا بخلو الحال» 
ما ن يتم ذلك قبل ثبوت السرقة» أو بعد ثبوتها . 

فإن كان ذلك قبل ثبوت السرقة : فقد ذهب الحنفية : إلى أنه يقطع 
العضو الذي بعده كآنه سرق ولا يمين له إن حصل ذلك قبل الدعوى 
والخصومة» ما إن حصل بعدها فلا يقطع » لأآنه لما خوصم كان الواجب قطع 
اليد اليمنى» وقد فاتت» فسقط الواجب كمالو حدث ذلك بأآفة سماوية . 

وقال المالكية : لا تسقط العقوبة عن السارق» وينتقل القطع للعضو 
الذي بعده حسب الترتيب المعروف في قطع السارق . 

وقال الشافعية “: لو تلفت اليد المتعين قطعها بآفة سماوية» أو غيرهاء 
كأن قطعت في قصاص سقط القطع في العضو الثالث» ولا يعدل إلى العضو 
الذي يليه في القطع » وعللوا لذلك بقولهم» أن القطع تعلق بعين العضو 
(۱) الشرح الكبير »)٤٦۸/٥(‏ المنتقى للباجى (۷/ .)۱١۹۷‏ 


)۲( بدائع الصنائع .(AA/V)‏ 


(۳) المنتقى شرح الموطاً للباجي (۷/ .)٠١۷‏ 
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الذي تلف فسقط بفواتها كموت المرتد. 

ودا قول النالة . 

- وإن كان تلف العضو حصل بعد ثبوت السرقة : 

فقال الحنفية ”“ بسقوط القطع » وهم يقولون بذلك بمجرد اللخصومة فبعد 
ثبوت السرقة من باب أولى . 

e gn OLN SNS‏ القطع حداً يسقط 
لفوات العضو الذي تعلق به القطع . 


المسالة الثالثة : 


المراد با لحسم 


ففي اللغة : الحسم بفتح الحاء وسكون السين : القطع . وسمي السيف 
چ وقال صاحب معجم مقاييس اللغة: والحسم : أن تقطع عرقاً 
وتکويه بالنار کي لا یسیل دمه ولذلك يقال : احسم عنك هذاالأمر» آي 
الغ 5اك 


.)٤٦۹ » ٤٦۸ /٥( الشرح الکبیر‎ )۱( 

(9) بدائع الصنائع للكاساني (۷/ ۸۸). 

(۳) المنتقى شرح الموطاً للباجي (۷/ )٠١۷‏ . 
)٤(‏ مغنى المحتاج .)١۷۹ /٤(‏ 

.)٤٦۹ » ٤1۸ /٥( الشرح الکبیر‎ )٥( 

(1) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (۲/ )٥۷‏ . 
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فانقطع » وحسمت العرق معناه حبست دم العرق» فمنعته أن یسیل . 


فعرفه ابن عابدين من علماء الحنفية : بأنه الكي بزيت مغلي ونحوه» 
ثم قال : وقال سكين : الحسم الكي بحديدة محماة لئلا يسيل دمه . 

وقال ابن نجيم : قوله: وتحسم : آي تكوى لكي ينقطع الدم . وقال 
الدردير من فقهاء المالكية * : وتحسم : آي تکوی بالنار . 

والمراد: آنه يغلى الزيت على نار» وتحسم به لتنسد أفواه العروق» 
فينقطع الدم . وأصل الحسم : القطع » استعمل في الكي مجازاء لأآنه سبب 
في قطع الدم . 

وقال النووي في منهاج الطالبين : ويغخمس محل القطع بزيت أو دهن 
مغلي . قال الشربيني في شرح هذا: والمعنى فيه سد أفواه العروق لينقطع 
الدم» وفيه أن مقتضى كلامه امتناعه بغير الزيت والدهن» واقتصر الشافعي 
في الم على الحسم بالنار» وفصل الماوردي في الحاوي فجعل الزيت 
للحضرى» والنار للبدوى» لأنها عادتهم » وهو تفصيل حسن » قيل هو : أي 
الغس المسمى بالحسم تتمة للحد. أ.ه. 


(۱) فتح الباري .)۱١١/۱۲(‏ 

(۲) حاشية ابن عابدین .)٠١٤١/٤(‏ 

(۳) البحر الرائق .)١١ /٠(‏ 
() الدسوقي على الشرح الکبیر /٤(‏ ۳۳۲). 
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وقال في روضة الطالبين ': ويحسم موضع القطع بأن يغخمس في 
زيت او دهن مغلي» لتنسد أفواه العروق وبنقطع الدم . 

آما ا حسم عند الحنابلة ": فهو أن يغمس العضو المقطوع في زيت مغلي 
لتنسد آفواه العروق لئلا ينزف الدم فيؤدي إلى وفاة الشخص الذي قطع . 

وقد ورد في كشاف القناع ‏ : ما نصه : وهو آي الحسم- أن يغس 
موضع القطع من موضع الذراع في زيت مغلي . أ. ه. » كذلك الحال بالنسبة 
للرجل فانه يخمس موضع القطع منها في زيت مغلي كما ذكره البهوتي . 

وقال ابن حجر في الفتح *: وقال الداود: الحسن أن توضع اليد بعد 

E ETE‏ وعلى 
غير ذلك» يسد العروق عقب قطعها مباشرة بأسهل وسيلة مكنة يتحقق بها 
ابعاد الخطر وكف الأذى عن المقطوع . 

وبناء على هذا التعريف وعلى ما ذكره ابن حجر من أن الحسم ليس 
(۱) روضة الطالبین للنووي .)٠٤۹/۱۰(‏ 
() الشرح الكبير »)٤۱١/٥(‏ المبدع لابن مفلح (۹/ .)٠٤١‏ 


(۳) كشاف القناع للبهوتي .)٠٤١/٩(‏ 
)٤(‏ فتح الباري .)۱۱١/۱۲(‏ 
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محصوراً في استخدام الزيت المغلي » فإنه يجوز استخدام الوسائل الطبية 
الحديثة من القيام بخياطة الجرح » ووضع الأدوية عليه» بعد تنفيذ القطع › 
لأن الغرض هو قطع العضو وبتره» وقدتم ذلك» بل أن استخدام الوسائل 
الطبية الحديثة أسهل وآمن » إذ أن الكي بالنار أو غس العضو بعد قطعه في 
اریت الى قمر تب عله اعات ی 
الآلام التي قد يهلك معها الضعيف» وبعض الناس قديكون بهم من 
الضعف بحيث لا يتحملوا آلام القطع والحسم بالزيت أو بالكي» كما أن 
استخدام الوسائل الطبية الحديثة يمنع تماما سراية القطع . 

يدل على ذلك : أن الهيئة القضائية العليا با لمملكة العربية السعودية صدر 
عنها قرار بآنها لا ترى مانعاً شرعياً من خياطة الجرح بعد تنفيذ القصاص › 
لآن الغرض من مشروعية القصاص ثم استيفاؤه» فلا معنى لبقاء جرح 
الجاني بعد الاستيفاء بدون علاج . 

وعلى هذا صدر آمر من وزارة الداخلية رقمه /۱۸٩‏ س عام ۳۹۰٠١ه‏ 
ومقتضاه التنبيه على جهات التنفيذ بضرورة مراعاة أسباب الأخذ بموانع 
سراية القطع إلى الأجزاء الأخرى من البدن . وإذا كان لدى الشؤون الصحية 
ما ینوب عن الزيت المغلي من سبب وقائي» فانه ينبغي استعماله . 

وبهذا يتبين أن العمل هنا على استخدام الوسائل الطبية الحديثة لأنه لا 
يترتب على ذلك محذور» بل انه من الاحسان الذي أمر به النبي ب حيث 
قال : (آن الله كتب الاحسان على كل شيء). 
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حكم الحسم : 

واما حكم الحسم فقال الحنفية ”: بوجوبه» لقوله ٤ء‏ عندما اتی بسارق 
سرق شملة : (اقطعوه واحسموه)» ولأنه لو لم يحسم يفضي إلى التلف› 
والحد زاجر لا متلف» وفي هذا يقول ابن عابدين في حاشيته : وتحسم 
وجوباً كما يفيده قول الهداية» لأنه لو لم يحسم يؤدي إلى التلف . 

وقال المالكية : آنه واجب. وفي ذلك يقول الدردير صاحب الشرح 
الكبير : وتحسم وجوباً خوف تتابع سيلان الدم فيهلك» وظاهر المصنف أنه 
من تمام حد السرقة» فيكون واجب على الإمام» ويحتمل أنه واجب 
مستقل» وآنه على الكفاية » يقوم به الإمام أو المقطوعة يده أو غيرها. 

وقال الدسوقي : قوله (فيكون واجباً على الإمام) أي فإن تركه أثم . 
وقوله (ويحتمل . . . الخ) الذي استظهره محمد الحطاب : آنه واجب على 
الإمام» والمقطوعة يده وجوباً كفائياً» فمتى فعله أحدهما سقط عن الآآخر . 
ثم قال : وأما من قطعت يده ظلماً . . . فلا خلاف أن الحسم واجب على 
الإمام » ولا يلزم صاحب اليد المقطوعة ظلما التداوي » لما نقل عن ابن عرفة 
انه قال : من قطعت يده بحق لا يجوز له ترك المداواة» ومن ترك حتى مات 
فهو في معنى قتل النفس بخلاف من قطعت يده ظلماء فله ترك المداواة 
حتی يوت واثمه على قاطعه . 


(1) البحرا الرائق لابن نجيم .)١١ /١(‏ 

(۲) اخرجه عبدالرزاق في مصنفه (۰ 0/۱(« والحاكم في المستدرك /٤(‏ ۸۱( 
وقال: صحیح على شرط مسلم» وفي اسناده مقال . 

(۳) حاشية ابن عابدین .)٠١٤/٤(‏ 

(6) الدسوقي على الشرح الکبیر .)١۳١ /٤(‏ 
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ولكن في قول ابن عرفة فيمن قطعت يده ظلماً نظر ؛ لأنه والله أعلم 
في معنى قتل النفس أيضاً؛ لأنه كان بإمكانه إنقاذ نفسه فلم يفعل . 

وقال الشافعية ‏ يحسم موضع القطع » لكن هل الحسم حق لله تعالى 
وتتمة الحد» أم هو حق للمقطوع ونظر له؟ وجهان أصحهما الثاني . 

وبناء على هذا قال النووي : ولو تركه السلطان فلا شىء عليه 
وحينئذ يستحب للسارق أن يحسم ولا يجب»› ES‏ 
وقد يهلك الضعيف » والمداواة ثل هذا لا تجب بحال» وقيل للإمام اجباره» 
والصحيح الأول ويستحب للإمام أن يأمر با لحسم عقب القطع » ولا يفعله 
إلا بإذن السارق» إلا على قول من أجبره. 

وقال الخزالي : وليس ذلك (أي الحسم) من الحد» بل نظراًللمقطوع 
وعليه مؤونته . 

وقال الشربيني : وفعل ذلك مندوب للأمر به» كمارواه الجحاكم 
وصححه وقيل هو (أي الحسم) تتمة للحد» فيجب على الإمام فعله» ولا 
يجوز له اهماله» لأن فيه مزيد من إيلام » والأصح آنه حق مقطوع» لأن 
الغرض المعالجة ودفع الهلاك بنزف الدم . 

إلى أن قال : وعلى الأصح للإمام اهماله ولا يجبر المقطوع عليه بل 
يستحب له» ويندب للإمام الآمر به عقب القطع » ولا يفعله إلا بإذن 
المقطوع» لأنه نوع من المداواة» نعم» لو كان اهماله يؤدي إلى تلف لتعذر 
(۱) روضة الطالبین للنووي (۱۰/ .)٠١١ » ۱٤۹‏ 
() المرجع السابق . 


(۳) الوجيز للغزالي (۲/ ۱۷۸). 
9ی اام ار 0۷/2 
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اهماله» كما قاله البلقینى وغيره. وعلى هذا فهو مستحب عند الشافعية . 
وبناء على هذاء قال صاحب الاشراف على مذاهب آهل العلم ”: 
قدامة أن الحسم مستحب ‏ . 
والراجح : أن الحسم واجب» لآنه لو ترك بلا حسم لنزف الدم» وذلك 
يفضي إلى هلاکه وتلفهء والحد زاجر لا متلف› وقد رجح الوجوب ابن 
قطع في سرقة مثلاً فإنه يجب حسمه؛ لأنه لا يؤمن معه التلف غالباً بنزف 
الدم “.آ.ه. والله أعلم بالصواب . 
المسألة الرابعة : صفة الالة المستخدمة في القطع: 


كما انه لا يجوز استيفاء القصاص بآلة مسمومة ”> أو بآلة يخشى مع 
استعمالها الزيادة» لا جاء في كشاف القناع ": ولا يستوفى القصاص فيما 
دون النفس بالسيف» ولا بآلة يخشى منها الزيادة. لأنها عدوان» بل يستوفى 
بالموسى أو حديدة ماضية معدة لذلك لا يخشى منها الزيادة . 


(1) الاشراف على مذاهب أهل العلم للنيسابوري» تحقيق : محمد نجيب سراج الدين 
.)٥۱/۱(‏ 

() المقنع لابن قدامة .)١١١/٤(‏ المبدع لابن مفلح (۹/ »)٠٤١‏ كشاف القناع» 
منصور يونس البهوتی .)۱٤١/١(‏ 

(۳) الشرح الکبير »)٤٦٦/٥(‏ المقنع (۱۳۹/۲)» المبدع لابن مفلح (۹/ .)٠٤١١‏ 

(6) فتح الباري .)۱١١/۱۲(‏ 

.)۲۲۷ /۷( حاشية الروض المربع » عبدالرحمن العاصي‎ )٥( 

(۲) کشاف القناع للبهوتي )٥٥۸/٦(‏ . 
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ولا جاء في قرار الهيئة القضائية العلیا رقم ۸۲ في /۱٤‏ ۳/ ۳۹۲٠م‏ 
انه ينع استيفاء القصاص بآلة مسمومة أو بآلة يخشى منها الزيادة بل يستوفى 
ا 

فكذلك الحال في القطع في الحدود» لعدم الفرق في نظري» ولهذا فإنه 
يجب أن تكون الألة المستخدمة في تنفيذ القطع في الحدود ماضية وحادة لقوله 
4ي : (ان الله كتب الاحسان على كل شيء» فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» 
وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وليحد أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته) ”. 

وقد وصف النووي آلة القطع في الحدود بقوله : ثم يقطع بحديدة 
ماضية . وقال البهوتي “عنها بعد ن قال بشد اليد وجرها حتى يتبين مفصل 
الاه مضل ارا ت رف معان عا كل و ا 
نص على أن الآلة المستخدمة في القطع سكين حادة» لكنه قال : وآن علم 
قطع أوحى من هذا قطع به . 

وقال الدكتور أحمد الحصري فى كتابه الحدود والأشربة فى الفقه 
ااا مهدا قرا ان فا ها رلا رئ الايل ماتعا تمن 
قطع اليد أو الرجل المتعين قطعها حدأًللسرقة بإحدى الطرق العلمية الحديثة . 

وهذا الكلام يدخل فيه الآلة المستعملة في القطع . ولقد وجدفي هذا العصر 
آلات عجيبة تستخدم في القطع تتسم بالاتفاق في الصنع» وبالمضاء والسرعة 


.)۲٤١۷( مرشد الإجراءات الجناتية‎ )١( 
. سبق تخریجه‎ )۲( 

(۳) روضة الطالبین .)٠٤١۹/۱۰(‏ 

() كشاف القنا اع للبهوتي .)۱٤١ /٩(‏ 
)٥(‏ الشرح e‏ 
(0) الحدود والأشربة للحصري .)٥٤۷١(‏ 
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والدقة في القطع › اضافة إلى نظافتها وحفظها بعيدة عن أسباب التلوث» فإذا 
توفرت هذه اللات كان استخدامها في تنفيذ القطع في الحدود أولى وأوجب . 


١‏ .۲ قطع اليد 
المسألة الأولى : موضع القطع 

ذهب الحنفية » والمالكية ” والشافعية » والحنابلة : إلى أن موضع 
القطع من اليد هو مفصل الزند» ويسمى بالكوع أو مفصل طرف الذراع في 
الكف» لما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول ياء قطع يد السارق 
من المفصل “: ولا روى عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قال : إذا 
سرق السارق فاقطعوا بيينه من الكوع ولا مخالف لهما من الصحابة ". 

وذهب الخوارج : إلى ن موضع القطع من اليد هو المنكب» لأن اليد 
اسم للعضو من اطراف الأصابع إلى المنكب» وقد آمر الله تعالى بقطع اليد» 
فلا يتحقق الامتثال إلا إذا قطع العضو من المنكب " . 

وذهب الشيعة الإإمامية إل أن مود ضع القطع من اليد هو مفاصل 
الأصابع التي تلي الكف ” . 


.)٠١۳١ » ٠٥۲ /٥( شرح فتح القدیر‎ )۱( 

(۲) الدسوقي على الشرح الکبیر /٤(‏ ۳۳۲). 

(۳) روضة الطالبين (١٠/۹٤۱)ء‏ المجموع .)٩۷ /۲١(‏ 

() كشاف القناع )٠٤١/1(‏ . 

.)۲۷۱ /۸( رواه البیهقی فی سننه‎ )٥( 

(7) كشاف القناع .)٠٤١/7(‏ 

(۷) التشريع الجنائي » عبدالقادر عودة (۲/ 1۲۸)» وانظر: جرائم الحدود» محمد 
عطية راغب (۲۸۲) . 

(۸) المرجعان السابقان . 
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وذكر ابن حجر قولاً رابعاً وهو : أن موضع القطع من المرفق » وذكر 
بأن دليله آية الوضوء» ففيها (وأيديكم إلى المرافق)» ولكنه لم ينسبه لحد 
حیث قال : لا نعلم من قال به في السرقة . 

والراجح : ما ذهب إليه أئمة هل السنة» يدل على ذلك ماذكره 
الرسغ»› ويقال الكوع» فلأنه المتوارث» ومثله لا يطلب فيه سند ببخصوصه 
كالمتواتر» لا يبالي فيه بكفر الناقلين» فضلاًعن فسقهم أو ضعفهم. ثم 
استدل بأحاديث منها ما روى مرسلاًعن رجاء بن حيوة» عن عدي» ان 
النبي صلى الله عليه وسلم قطع رجلا من المفصل "› ثم قال : وأخرج عن 
عمرو وعلى انهما قطعا من المفصل › وانعقد عليه الإجماع» فمانقل عن 
شذوذ من قال بالاكتفاء بقطع الأصابع لأن بها البطش» وعن الخوارج من 
أن القطع من ال منكب» لأن اليد اسم لذلك» الله أعلم بصحته» وبتقدير 
ثبوته فهو خرق للاجماع » وهم لم يقدحوا في الاجماع قبل الفتنة» ولآن 
اليد تطلق على ما ذكر» وعلى ما إلى الرسغ إطلاقاً أشهر منه إلى المنكب» 
بل صار يتبادر من إطلاق اليد» فكان أولى باعتباره» ولئن سلم اشتراك 
الرسغ درءاً للزائد عند احتمال عدمه.أ.ه. 
المسألة الثانية : كيفية القطع 
(۱) فتح الباري لابن حجر (۹۸/۱۲). 


(۲) شرح فتح القدیر .)٠١١۳ /٥(‏ 
(۳) سنن البیهقي (۸/ ۲۷۱) . 
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وقد بت ل قر ی ن قصل الكت ن قصل الفا 
ثم توضع بينهما سكين حادة. ويدق فوقها بقوة لتقطع في مرة واحدة» أو 
توضع السكين على المفصل وتمد مدة واحدة". ثم يحسم موضع القطع 
مباشرة بأسرع ما يكن . 

وقال النووي : ويد العضو مدأ عنيفاً حتى ينخلع » ثم يقطع بحديدة 
ماضية› وييكن المقطوع جالساً ويضبط لئلا يتحرك . أ. ه. 

وإن علمت طريقة أفضل اتبعت في القطع » لأن الغرض التسهيل عليه» 
ولآن عدم الاضرار به والتسهيل عليه عند القطع هو من الإحسان الذي مر 
به الرسول ويا . 
المسألة الثالثة : حكم تعليق يد السارق في عنقه بعد قطعها 


يشرع تعليق يد السارق بعد قطعها في عنقه» لا روي عن عبدالرحمن 
أبن محيريز قال : سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في عنق السارق» من 
السنة؟» قال : آتى رسول الله ئي بسارق فقطعت يده» ثم آمر بها فعلقت 
في عنقه » قال الامام مجد الدين ابن تيمية : وفي إسناده الحجاج بن أرطأه 
وهو ضعيف» وأخرج البيهقي : أن علياً رضي الله عنه قطع سارقاًء فمروا 
به ويده معلقة في عنقه عنقه 7 . 

قال ابن دقيق العبد: وحكمة ذلك ظاهرة. لأن فى ذلك من الزجر ما 
لا مزيد عليه فإن السارق ينظر إليها مقطوعة معلقة فيتذكر السبب لذلك» 
)١(‏ كشاف القناع للبهوتي .)۱٤١ /٦(‏ وانظر : الشرح الكبير لابن قدامة(٥/ .)٤٦١‏ 
9 الطالن ( 5۹712 : 


(۳) سنن البیهقي (۸/ )۹۲۷٩‏ . 
)٤(‏ سنن البيهقي (۸/ .(٥‏ 
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وما جر إليه ذلك الأمر من الخسارة بمفارقة ذلك العضو النفيس» وكذلك 
الغير يبحصل له من مشاهدة اليد على تلك الصورة من الانزجار ما تنقطع 
إليه وساوسه الرديئة . 

وقال صاحب شرح فتح القدير من الحنفية ”: ويسن تعليق يده (آي 
السارق) فى عنقه› لآنه عليه الصلاة والسلام آمر به» رواه أبوداود وأبن 
ماجه» وعندنا ذلك مطلق للإمام إن رآه. ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام 

وقال النووي من الشافعية : والسنة أن تعلق اليد المقطوعة في عنقه- 
آي السارق- ثم الذي يوجد في كتب الجمهور آنها تعلق ساعة واطلقوا ولم 
يفوضوه إلى رأي الإمام . 

ثم ورد ثلاثة وجه عند الشافعية» وقال بأنها غريبة ضعيفة : 
الوجه الأول : انها لا تعلق . 
الو جه الان انماتعلق تلاا 
الوجه الثالث: أن الأمر فيه إلى رآي الإمام» وهو موافق لما ذهب إليه 

الحنفية . 

وقال البهوتي من الحنابلة *: ويسن تعليق يده في عنقه لما روى عن 
فضالة بن عبيدوساق الحديث السابق ولأن علياًفعله» وزاد جماعة منهم 
صاحب البلغة والرعايتين والحاوي ثلاثة أيام أن رآه الإمام» أي : آداه إليه 
اجتهاده لتتعظ به اللصوص . 
(١)إلى‏ هنا : من احكام الأحكام شرح عمدةالأحكام» لابن دقيق العبد /٤(‏ . 
(۲) شرح فتح القدير »)٠١ ٤ /١(‏ وانظر: البحر الرائق لابن نجيم .)١١ /١(‏ 
(۳) روضة الطاليين .)٠٠١١/٠١(‏ 
() كشاف الفناع )۱٤١ /٦(‏ . 
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والراجح : في هذاء والله أعلم » ما ذهب إليه الحنفية من أن ذلك يعود 
إلى اجتهاد ولي الأمر» فإن رى تعليقها وإلا فلا. وذلك لأنه لم يثبت آنه 
علق يد كل من قطعه في السرقة » ولو حصل ذلك لنقل والله أعلم بالصواب . 
T0‏ قطع الرجل 
المسألة الأولى : موضع القطع 

ذهب الحنفية "“ والمالكية » والشافعية ‏ والحنابلة : إلى أن موضع 
القطع من الرجل هو مفصل الكعب» قياساً على اليد بجامع أن كلا منهما 
عضو يقطع في جرم السرقة» فكما أن اليد تقطع من المغصل الظاهر الذي يلي 
الزندء فكذلك الرجل تقطع من المفصل الظاهر الذي يلي الكعب . 

وقد ذكر صاحب شرح فتح القدير : أن قطع الرجل من الكعب قال 
به أكثر هل العلم» ون عمر فعل ذلك . وقال الشربيني من الشافعية : 
وتقطع الرجل من مفصل القدم بفتح الميم وكسر الضاد-اتباعا لعمر رضي 
الله عنه» كما رواه ابن المنذر. 

وجاء في المبدع “: أن الرجل تقطع من مفصل الكعب» لأنه أحد 


(۱) شرح فتح القدیر .)٠١٤١ /١(‏ 

(۲) الدسوقي على الشرح الکبیر .)١۳۲ /٤(‏ 

(۳) مغنى المحتاج .)۱۷۸/٤(‏ 

() المبدع لابن مفلح .)٠٤١/۹(‏ 

. )۲۹۳ » ۲۹۲( انظر : جرائم الحدود» محمد عطية راغب‎ )٥( 

() شرح فتح القدير للكمال بن الهمام )٠١٤١ /٥(‏ . 

(۷) مغنى المحتاج .)۱۷۸/٤(‏ 

() المبدع لابن مفلح (۹/ .)٠٤١‏ والشرح الكبير لابن قدامة .)٤١١ /٥(‏ 
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العضوين المقطوعين في السرقة» فيقطع من المفصل كاليد» لما روي عن 
وذهب أبوثور إلى القول بأن الرجل تقطع من شطر القدم» قياساً على 
اليدء بجامع أن كلا منهما عضو يقطع في جرم السرقة» فكما أنه يجب 
قطع اليد من قرب مفصل إلى مفصل الأصابع » واقرب المفاصل في الرجل 
إلى مفصل الأصابع هو مفصل نصف القدم» وهو معقد الشراك› فانه من 
الرجل بنزلة مفصل الزند من اليد لأنه ليس بين مفصل ظهر القدم وبين 
مفصل الأصابع غيره» كما انه ليس بين مفصل الزند ومفصل أصابع اليد 
مفصل غيره› ولا روی عن علي رضي الله عنه آنه قطع سارقا من خصر 
القدم . 
وقد قال الكمال بن عبدالواحد بن الهمام في شرحه» مانصه : وقال 
أبوثور والروافض يقطع من نصف القدم من معقد الشراك» لأن علياً كان 
يقطع كذلك» ويدع له عقباً يهشي عليه . 
وجاء في مغنى المحتاج ": وروی البيهقي عن علي رضي الله عنه آنه 
يبقى له الكعب ليعتمد عليه» وبه قال ابو ثور» وفي المبدع : وروی عن 
علي أنه كان يقطع من شطر القدم» ويترك له عقباً يشي عليها. 
والراجح : والله أعلم» ما ذهب إليه الجمهور» لأآنه من المتفق عليه أن 
لايترك للسارق من اليد ما ينتفع به في البطش» فلم تقطع من اصول 
الأصابع » حتى يبقى له الكف» كذلك يبقي له من الرجل العقب فيمشي 
خىل 
(۲) شرح فتح القدیر .)٠١٤ /٥(‏ 
() مغنى المحتاج .)۱۷۸/٤(‏ 
)٤(‏ المبدع .)١٤١/۹(‏ 
)٥(‏ جرائم الحدود» محمد راغب )۲۹٤(‏ . 
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المسألة الثانية : كيفية القطع 


اما كيفية قطع الرجل» فما قيل في كيفية قطع اليد يقال هناء وذلك بأن 
يبين مفصل الكعب»› ثم توضع السكين على المغصل › وتمد مدة واحدة"» 
E ay‏ 
و ويندب أن يكون المقطوع جالساًء وآن يضبط لئلا يتحرك»› 
وفي روضة الطالبين ": وتقطع اليد من الكوع» والرجل من المفصل بين 
الساق والقدم» ويد العضو مدأعنيفاً حتى ينخلع› ثم يقطع بحديدة 


ماضية . أ. ه. 
كذلك» إن علم قطع أفضل وأوحى من هذا قطع به» كما ذكر ابن 
قدامة ° . 


{.Y.0°‏ القطع من خلاف 

القطع من خحلاف يكون في جرية الحرابةء لقوله تعالى فى آية الحرابة : 
... أوْتقَطًع يديهم وأزجلهم من خلاف ... 4# 4 (سورة المائدة)» وما 
قيل عن قطع الأيدي والأرجل في جرية السرقة من أحكام» يقال هنا في 
جرية الحرابة» ومنها: ما لو کانت یسراه شلاء» لا تقطع يمينه» وکذارجله 
(۱) الشرح الكبير (١/١١٤)ء‏ كشاف القناع .)١١١ /١(‏ 
(۲) مغنى المحتاج .)١۷۹ /٤(‏ 


(۳) روضة الطالبین للنووي (۱۰/ )۱٤۹‏ . 
() الشرح الكبير /١(‏ ا 
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ال لو کانت شلاء» لا تقطع اليسرى› ولو كان مقطوع اليد اليمنى لا 
تقطع له يده» وكذاالرجل اليسرى› وذلك على القول الراجح من اقوال 
العلماء. 

وقد اجمع العلماء “أن المقطوع في جرية الحرابة اليد اليمنى والرجل 
اليسرى» وذلك فى الحرية الأولى» فإن عاد للحرابة ثانية فأخذ ال مال فةط 
فهل تقطع بقية أربعته» آي يده اليسرى ورجله اليمنى» فيه خلاف سبق 
بيانه فى جرية السرقة فى الثالثة والرابعة. 

وعلمنا أن الأصح عدمه» لأن قطع الأطراف الأربع يفضي إلى تفويت 
منفعة البطش» وقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وضح مايترتب 
على قطعها من الاضرار به» توضيحاً شافياًء فلا تقطع اليد اليسرى ولا 
الرجل اليمنى . 

وكيفية القطع في جرية الحرابة يطبق فيها ما قيل في كيفية القطع في جرية 
السرقة» إلا أن اليد والرجل في الحرابة يقطعان في مقام واحد» لأن الله تعالى 
أمر بقطعهما من غير تعرض لتأخير شيء منهماء فيبداً بيده اليمين فتقطع › 
وتحسم» ثم برجله كذلك» وهذا الترتیب واجب ذکره ابن شهاب وغیره . 

قال ابن قدامة : ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله 
اليسرى في مقام واحد» وحسمتا» وهذامعنی قوله سبحانه وتعالی : 3# 
من خلاف 4» وانما قطعنا يده اليمنى للمعنى الذي قطعنا به يمين السارق» 
ثم قطعنا رجله اليسرى لتحقق المخالفة» ويكون أرفق به في إمكان مشيه» 
(۱) شرح فتح القدیر .)۱۷۸/٥(‏ 
)ا لمبدع (۹/ .)٠١١‏ 
(۳) الشرح الكبير .)٤۷١/١(‏ 
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ولا ينتظر اندمال اليد في قطع الرجل بل يقطعان معا يبدأ بيمينه فتقطع 
وتحسم» ثم برجله» لأن الله تعالى بدأ بذكر الأيدي» ولا خلاف بين آهل 
العلم في آنه لايقطع منه غير يد ورجل إذا كانت يداه ورجلاه 
وخا ا 

وعند الشافعية ”: يجوز أن تحسم اليد بعد قطعهاء ثم تقطع الرجل› 
وأن تقطعا جميعاً» ثم تحسما. 

وقال محمد الشربيني من علمائهم : وإذا أخذ القاطع واحد أو اكثر 
نصاب السرقة فأكثر » SC a CE SS‏ 
أو على الولاء» لأنه حد واحد لقوله تعالى  :‏ . .. أو تقطع أيْديهم وأرجلهم 
هن خلاف . .. 44 (سورة المائدة) » وانما قطع من خلاف لما مر في 
السرقة» فقطعت اليمنى للمال كالسرقةء ولهذا عد في القطع النصاب» 
وقيل للمحاربة» والرجل قيل للمال والمجاهرة» تنزيلاً لذلك منزلة سرقة 
ثانية » وقيل : للمحاربة» قال العمرانى : وهو أشبه. أ .ه. 

وإذا كان وقت تنفيذ القطع فإنه تتخذ الإجراءات السابق ذكرها في 
تنفيذ حد القتل من وجوب توفير الأمن وحماية المواطنين» وحضور لحنة 
التنفيذ المسؤولة عن تنفيذ الحدود» ووضع الشخص المقطوع في ساحة 
التنفيذ» بحيث يرى من الجموع الحاضرة بعد ستر عورته» ثم يجلس ويضبط 
لئلا يتحرك» فيجني على نفسه» ثم يتلى الحكم الشرعي بمكبرات الصوت»› 
بعد ذلك يد العضو المراد قطعه مدأعنيفاًء حتى ينخلع» ثم يقطع» ويقوم 
بالقطع حداد أو قصاص تعينه الدولة لاستيفاء الحدود والقصاص » لأن هذا 
من المصالح العامة . 
)١(‏ روضة الطالبين )١١١ /٠١(‏ . 
(۲) مغنى المحتاج .)۱۸١/٤(‏ 
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في عقوبة ا لجلد 
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اف واا 
١. ٠‏ جرائم الحدود التي شرعت لها عقوبة الجحلد 


ال 


جعل الشارع الحكيم لبعض الجحرائم أكثر من عقوبة» وكل عقوبة لها 
حالة تلائمهاء كما هو الحال في جرية الحرابة» وجرية الزناء كذلك» وقد 
مر بنا أن من عقوباتها الرجم بالأحجار حتى الموت» وهي اقسى عقوبة 
يكن أن تطبق على المسلم لشناعة هذه الجرية وعظمهاء لما تؤدي إليه من 
تقويض بنيان المجتمع » وتفتيت الأسر» واختلاط الأنساب . 

وإنغا يرجم اللحصن ذكرأًأو انثى إذا اكتملت فيه شروط الإحصان والتي 
منها الزواج» وما يترتب عليه من الدخول والمعاشرة. 

آما البكر الذي لم يتزوج أو من لم تكتمل فيه شروط الإحصان» فإن 
SS a‏ 
GO‏ الرانية والزاني فاجلدّوا كل واحد هما 
ماه دة ولا تأخذكم بهما رأة في دين الله إن كم تؤمنون بال الوم الآخر 
وليشهد عَذابَهما طائفة شن المؤمنين ,63 (سورة النور) وتغریب عام للحر» 
ومع انها عقوبة مؤلة أكنها دون الرجم وما ذلك إلا للفرق بين حال من 
أحصن ومن لم يحصن» ومعرفة ذلك ما يتبادر إلى الذهب فسبحان أحكم 
الاکن 


ومن العلماء ء من قال بآنه يجمع بين الرجم والجلد للزاني اللحصن› 
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وهي رواية عن أحمد”» والحسن البصري» واسحاق» وداود» وابن 
المدذر”ء ويستندون في قولهم هذا إلى حديث علي الذي خرجه مسلم 
والبخاري أنه قال : أنه جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس» ورجمهايوم 
الجمعة» وقال: جلدتها بكتاب الله» ورجمتها بسنة رسوله . 


ا aS‏ 
مذهب أبي حنيفة واخ 
والنخعي والآوزاعي»› والزهري ”» لأآن جابراً روى أن النبي ي رجم 
ماعزاًولم يجلده» ورجم الغامدية ولم يجلدهاء وقال: (واغد يا أنيس 
إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها) ”“ متفق عليه» ولم يأمره بجلدهاء 
ولأن هذا آخر الأمرين من رسول الله ية فوجب تقديه» قال الأثرم: 
سمعت أبا عبدالله يقول: فى حديث عبادة آنه أول حد نزل» ون حديث 
N E‏ 


ول ماروی عن عمر وعثمان انهمارجماولم یجلدا» وروی عن ابن مسعود 


(1) المغني (۸/ »)٠٠١‏ وانظر: نيل الأوطار .)۹٦/۷(‏ 

)سبل السلام(٤/١)»‏ ونيل الأوطار .)۹٦/۷(‏ 

(۳) خر جه البخاري في صحيحه مع الفتح »)١۱١۷ /١١(‏ ونيل الأوطار .)٩٦/۷(‏ 

.)۳۹ /۷( بدائع الصنائع‎ )٤( 

.)۳٤١۷( القوانين الفقهية لابن جزي‎ )١( 

() مغنى المحتاج .)٠٤١/٤(‏ 

. )۱١١ /۸( المغني‎ )۷( 

(۸) المرجع السابق (۸/ .)٠١١‏ 

(۹) رواه البخاري في صحيحه مع الفتح »)۱۳١۷ /۱١(‏ ومسلم في صحيحه بشرح 
النووي )۳٠١۱/۱۱(‏ کتاب الحدود. 

. وانظر جرائم الحدود» محمد راغب‎ .)٠١١ /۸( المغني‎ )١( 
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(0 sll RR i lu ٠ ۰ 8 i e 
.” انه قال : إذا اجتمع حدان لله تعالى فيهما القتل أحاط القتل بذلك‎ 
فذهب الحنفية ”إلى أن حد الزاني الحر غير اللحصن هو مائة جلدة‎ 
فقط دون تغريب» إلا أن يرى الإمام في التغريب مصلحة سوا کان كرا‎ 
الرانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مان‎  : آم انثى » وذلك لقوله تعالى‎ 
جلدة .. )» حيث قالوا : ان في النفي فتح باب الفتنة لانفرادها عن العشيرةء‎ 
وجو ق ند ولقول علي حسبهما من الفتنة أن ينفيا.‎ 
وذهب الشافعي "» وأخمد ن خت ° وعطاء» والثوري»›‎ 
واسحاق» وابن آبي ليلى » ولهم سلف من الصحابة رضوان الله عليهم‎ 
والخلفاء الراشدين» وابن مسعود» وابن عمر ” إلى أن حده جلد مائة‎ 
وتغريب عام . مستدلين بحديث عبادة بن الصامت وابي هريرة وزيد بن‎ 
ا‎ 
وذهب مالك ”» والأوزاعى ”: إلى آن الحد الجلد والتغريب بالنسبة‎ 
للرجل دون المرأة» ولو رضيت هي ورضي زوجهاء لأن في تغريبها اعانة‎ 
. على فسادها وتعريضها لأكثر من الزن‎ 
.)٠١١ /۸( المغنى لابن قدامة‎ )١( 
.)٠٤ /٤( بدائع الصنائع (۷/ ۳۹)» وحاشية ابن عابدين‎ )۲( 
.)٠٤١ /٤( مغنى المحتاج‎ )۳( 
. )۱١١ /۸( المغنی‎ )( 
.)١١۷ /۸( المرجع السابق‎ )٥( 
. )۱۹۷ /۸( المغنی‎ )( 
.)۱۳۷( جرائم الحدود» محمد راغب‎ )۷( 
.)۲۳۷ » ۲۳۹٣/۱( والمدونة الکبری‎ »)٤١( القوانين الفقهية‎ )۸( 


. )٦۷ /۸( المغني‎ )٩( 
. )۱۳۷( جرائم الحدود» محمد راغب‎ )۱١( 
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والراجح : مذهب مالك ومن معه لوجاهة ما استدلوابه» ومن ينفى 
عن المالكية يحبس في البلد الذي ينفى إليه» وقد فسر الحنفية النفي بالحبس 
(وسيتم عرض الأدلة ومناقشتهاء والترجيح» وسببه في هذا الموضوع في 
مبحث جرائم الحدود التي شرعت لها عقوبة التغريب أو النفي -بحول الله 
وقوته .) . 

وإذا کان الزانى ليس حراً» فحده نصف حدالحر» لقوله تعالى : 
3% ...يهن نطف ما على المخصتات من العذاب . .2 4(سورة النساء)» 
والذكر كالأنشى في تنصيف الحد بجامع الرق في كل منهما. 

وفي التغريب : ذهب أبوحنيفة ”. ومالك . والشافعي في قول" › 
وأحمد بن حنبل : إلى انه لا تغريب» والقول الثاني للشافعي : انه يغرب 


العبد كالحر . 
واتفق العلماء على انه لو كان أحد الزناة حراً والآخر رقيقاء أو زنا 
محصن بہکر › فعلی کل واحد منهم حده المقرر له . 


وبعد : فإذا اكتمل ما ذكر من أركان جرية الزناء وتوافرت الشروط 
المطلوب توافرها في الزاني غير اللحصن» ووجدت البينة بشروطهاء أو 
كان الحبل أو الاعتراف بشروطه المعتبرة» فإنه يصبح الجلد متحتماًء وعلى 
هذا يتضح أن جرية الزنا من الجرائم التي شرعت لهاعقوبة الجلد» وأن 
مقداره مائة جلدة. 


(۱) بدائع الصنائع (۷/ ۳۹). 

() القوانن الفقهة ٤۷(‏ )> والمدونة الکیری ۴۳۹/05 + ۲۳۷): 
(۳) مغنى المحتاج .)٠٤١ /٤(‏ 

. )۱١١ /۸( المغنی‎ )( 

.)۱۳۹( جرائم الحدود» محمد عطية راغب‎ )٥( 
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۲.١ . ٦‏ جرية القذف 


القذف لغة : الرمى بالحجارة أو ما أشبهها . 


واصطلاحاً : الرمی بالزنا فى معرض التعيير ". 

وعرفه صاحب كتاب جرائم الحدود بآنه : رمي البالغ العاقل المختار 
العالم بالتحري غيره بالزناء أو بنفي النسب من أبيه ” 

E Ge E‏ : ل والذين يمون 
المخصتات ثم م يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم نَمَانين جَلدة ولا تقبلوا لهم شهادة 
بدا وأولك هم القاسقون E‏ ورل غاي : إن الذين 
يمون المخصتات العافلات المؤمتات لعنوا في ادنيا والآخرة وهم عذاب عظيم 
4 4 (سورة النور). 

وقال رسول الله ي : (اجتنبوا السبع الموبقات)» قالوا: وماهن يا 
إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف» وقذف 
اللحصنات الموؤمنات الغافلات) © . 

فهذه النصوص تدل دلالة قاطعة على أن القذف من الكبائر التى يستحق 
مرتكبها العقوبة الشديدة فى الدنيا والاخرة. 
)١(‏ مختار الصحاح )٥١١۲(‏ . 
(۲) النظرية العامة لاثبات موجبات الحدود )۳١/١(‏ . 
)٤(‏ صحيح البخاري بهامش فتح الباري (۱۲/ .)۱٤١‏ 
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زوجته تزنی» او استفاض زناها بين الناس» أو أخبره ثقة بزناهاء أو رأى 
شخصاً معروفاً بارتكاب الزنا خالياً بها» وغلب على ظنه وقوع الزنا منها لا 
لاحظه من العلامات التي توحي بذلك . 

وقد يكون القذف واجباًء وذلك إذاعلم الزوج أن زوجته قد حملت 
من زنا فيجب عليه قذفها ولعانها لئلا يلحقه ولد من غیره " 

ويهدف الإإسلام من تحر القذف إلى حماية أعراض الناس والمحافظة 
EE‏ قال الله عز وجل : ( ولق کرهنا بني آم 
وحَمأتاهم في الب رالبخر ورزفتاهم شن الات وفضلتاهم على کثير من حقنا 
تفضیاد < {OF‏ سور الاس 

ولتحقيق هذا الغرض حرمت كثير من الآقوال والأفعال التي لا 
تتناسب هذه المنزلة» ولا كان الققذف من آهم الانشانخ التي تؤدي ات 
اللانحطاط بالإنسان عن تلك المكانة التى اختارها الله : حرمته الشريعة 
وشددت عليه العقاب» وكانت ترمى من وراء ذلك إلى تحقيق آغراض 


كثيرة همها ما يلي ”: 

اولاً : محاربة الرذيلة» واستئصال كلما من شأنه أن يؤدي إلى الانحراف 
الخلقي . 

ثانياً : تقوية الروابط التي تضم أفراد الأسرة بعضهم إلى بعض» ذلك أن 


(۱) النظرية العامة لاثبات موجبات الحدود ۳٦/١(‏ » ۳۷)» وانظر: شرح منتهى 
الإرادات (۲/ »)٤۷١‏ وانظر : المبدع لابن مفلح (۹/ ۸۸). 

0) الآحكام الفقهية» أحمد عساف (۳/ .)٥١١‏ 

(۳) انظر : النظرية العامة لاثبات موجبات الحدود .)٤١-٤١ /١(‏ 
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شيوع القذف والترامي به يؤدي إلى تشكيك الإأنسان في حقيقة منشئه» 
وعما إذا كان ثمرة اتصال مشروع أو غير مشروع . 
ثالثاً : القضاء على كل سبب قد يؤدي إلى إيقاع العداوة والبغضاء بين أفراد 
المجتمع . 
رابعاً : المحافظة على سمعة الأبرياء» وصيانة اعراضهم عن ألسنة 
المستهترين" 
أر كان القذف: 
لحرية القذف أركان ثلاثة ا 
الركن الأول : الرمي بالزناء أو بنفي النسب بأي لغة كانت» مع عجز الرامي 
عن إثبات ما رمى به غيره» حتى ولو كان صادقاً» ذلك لأن القاعدة 
SS‏ 
وجب عليه آن يث يثبت صحة ما رماه به ۳ 
الركن الثاني : أطراف هذه الجرية» وهم : القاذف» والمقذوف » ولكل 
طرف شروط يجب توفرها فيه» وهي : 
أ الشروط الواجب توافرها في القاذف ° 
١‏ التكليف» فإن كان القاذف صبياً أو مجنوناً فلا حد عليه ؛ لحديث 


(۱) المرجع السابق . 

(۲) جرائم الحدود» محمد راغب )۳١١(‏ . 

() المرجع السابق .)٠۷ » ۳٠٠(‏ التشريع الجنائي» عبدالقادر عودة (00۸/۲). 

. )۳۲٤١( جرائم الحدود» محمد راغب‎ )٤( 

)٥(‏ النظرية العامة لاثبات موجبات الحدود /١(‏ ۳۷)» وانظر في هذه الشروط بدائع 
الصنائع (۷/ .)٤١‏ 
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رفع القلم عن ثلاثة» إلا أن الصبي أن كان مميزاً وجب على ولي 
الأمر تعزيره ردعا له عن التعدي على الآخرين . 

۲۔ أن یکون مختاراًء فان کان مکرھاً أو سکراناً مہاح او نائماً فلا حد 
عليه لانتفاء الاختيار . 

۳ أن يكون عالاً بتحري القذف» فإن كان جاهلاً فلا حد عليه» ويقبل 
منه ادعاء اجهل إذا کان مثله يجهله . 

٤‏ - ألا يكون القاذف أصلاً للمقذوف» فلا يجب الحد بقذف الولد 
وأن نزل» والى اشتراط ذلك ذهب الجمهور خلافا مالك فى 
المشهور عنه ۰ 

ب الشروط الواجب توافرها في المقذوف ' 

١‏ أن يكون معلوماًء فإن كان مجهولاًء كأن قال شخص لحماعة: 
أحدكم زان» فلا حدعليه» لآن الحد شرع لدفع العار عن 
المقذوف» والعار غير لأاحق بواحدمن هؤلاء» لجهالة المعنى 
٠ EE e O‏ 
۲ أن يكون المقذوف محصناًء E‏ : ا والذین مون 
المخصتات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدرهم مانن جلدة ولا تفبلو 
هم شهادة بدا وأرأنك هم القاسقون 4 4 (سورة النور). 

فإن كان المقذوف غير محصن » وجب على القاذف التعزير » والمحصن 

في باب القذف هو المسلم» الحر» البالغ» العاقل» العفيف . 


(۱) النظرية العام لاثبات موجبات الحدود «(TA » ۳۷ /١(‏ وانظر : بدائع الصنائع 
٤ /۷(‏ ¢ ا٤).‏ 
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وقد اختلف العلماء في اعتبار البلوغ شرطاً للحكم باحصان المقذوف . 
فذحت فة والشافعی ٠‏ وابو لور وا خمد کے روایة عة 
إلى اشتراط وجوب توافره في المقذوف» لأن زنا الصبي لايوجب 
الحد» فنسبة الزنا إليه لاتو جب الحد على قاذفه أيضاً. 

وذهب مالك فى رواية » واسحاق”» وأحمد فى الرواية الثانية" : 
إلى عدم اشتراط البلوغ في المقذوف» مادام المقذوف عاقلا عفيفاً يتعير 

۳ أن يكون الزنا متصوراً من المقذوف» فإذا قذف شخص آهل بلد أو 
جماعة لا يتصور وقوع الزنا من جميعهم› فلا حد للقطع بکذبه فيما قال . 

sl. ° * Ull .‏ 0( 
الركن الثالث:القصد الجنائي 


ويتوافر القصد ال حنائي لجحرم القذف بكون الرامي يعلم أن ما رمي به غير 
صحیح › ویتعین عدم صحته بعدم استطاعته اثبات ما رمي به» وی مارا 
حين الرمي » ولذا فلا عقاب على المكره على اقتراف هذاالجرم» لانعدام 
الرضا بارتكاب الجرم» ويكون القصد من رميه المقذوف تعييرا يتضرر به . 


(۱) بدائع الصنائع (4/۷). 

() مغنى المحتاج .)٠١١/٤(‏ 

.)۲۱٣/۸( المغنی‎ )۳( 

() المرجع المتادق: 

. )١١۷( القوانين الفقهية‎ )٥( 

. )۲۱٣/۸( (0)المغنی‎ 

(۷) المرجع السابق نفس الجزء والصفحة 
(۸)جرائم الحدود۔ محمد راغب (۳۳۷ » ۳۳۸) 
(۹)جرائم الحدود۔ محمد راغب )۳٥۰(‏ 
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آنواع القذف: 

للقذف ثلاثة آنواع : 
الأول : القذف الصريح» وهو الذي يكون بآلفاظ لا تحتمل غير الزناء كما 

لو قال القاذف لغيره: يا زان » أو رأيتك تزني . . . الخ 
الثاني : الكناية » وتكون بألفاظ محتملة» تحتمل الزناوغيره» كقول شخص 

لآخر: يا فاجر» يا خبيث» وما إلى ذلك من العبارات المحتملة. 
الثالث : التعريض» وهو الذي يكون بلفظ وضع لغير الزناء إلا أنه يفهم 

منه نسبة المخاطب إلى الزناء كقول شخص لغيره: ما أنا بزان . 
منهم : أن الحد لا يجب بالكتابة» ولا بالتعريض إلا إذا دل دليل على أن 
المتكلم أرادالقذف ”» وهذاخلاف لمالك " فإنه يرى وجوب الحد 
بالتعريض والكناية إذا فهم منهما نسبة المقذوف إلى الزنا. 

وبعد: فإذا توفرت الأركان والشروط السابقة فى القذف» وثبہت 
بإحدى طرق الإثبات المعروفة من شهادة أو إقرار» وانتفت الموانع » وجب 
تطبيق العقوبة المقررة للقذف وهي الجلدء ومقداره ثمانون جلدة إن کان 
القاذف حرا رجلا أو امرأة»  : ay‏ والّذین يمون 
e E‏ 
رن اة : 
)١(‏ النظرية العامة لاثبات موجبات الجحدود للرکبان (۱/ ۳۸ »۰ ۹) 
(۲) المغنی (۸/ ۲۲۱ .)۲۲٣ » ۲۲۲ ١‏ 
() القوانين الفقهية لابن جزي .)٠۷(‏ 
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OD I E 
شهادة يدا ... ) وسنتكلم عن هذه العقوبة فيما بعد.‎ 

وجا سبق يتبين أن جرية القذف هي من الحرائم التي شرعت لها عقوبة 
ا 


ت ی 


الخمر لغة : الخاء والميم والراء أصل واحد يدل على التغطية والمخالطة 
في ستر» فالخمر : الشراب المعروف» قال الخليل : الخمر معروفة» واختارها 
إداراكها وغليانها» وخمرتها ماغشي خمور من الخمار والسكر في قلبه'. 

والخمر اصطلاحا : ما خامر العقل» وقال الراغب وغيره: كل شيء 
يستر العقل يسمى خمراًء سميت بذلك لمخامرتها للعقل وسترهاله» ويرى 
أهل الحديث أن كل مسكر خمر . 

وقد اختلف الفقهاء في بيان حقيقة الخمر : 

فيرى الجمهور : أن كل مادة مسكرة فهي خمر يجب الحد على 
شاربها سواء أسكر آم لم يسكر» وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام : (كل 
مسكر خمر» وكل خمر حرام)"» وعن النعمان بن بشير أن رسول الله 
قال ان م اة مرا ومن الع مرا ومن الزي شمر 
ومن التمر خمرأًء ومن العسل خمراً) . 
(۱) معجم مقاییس اللغة لابن فارس (۲/ .)٠٠١‏ 
(1) ا مغني (۸/ ١٠١)ء‏ مغنى المحتاج /٤(‏ ۱۸۹)ء الافصاح لابن هبيرة (۳۷۳). 


(۳) سنن ابي داود (۲/ ۲۹۳) > نيل الأوطار .)٠٤١۸/۷(‏ 
(6) سنن ابي داود (۲/ ۲۹۳)» سنن الدارقطني (۲/ )٥۳۲‏ . 
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ودا ال آنا اه عا بشخ دمن خم الغنت إا 
غلي واشتد وقذف بالزبد» وحجتهم : ماروی عن ابن عمر آنه قال : 
«حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء» ‏ . 

فقد أخبر ابن عمر أن المدينة لم يكن فيها خمر وقت التحريم» وهذا 
يدل على أن اسم الخمر انما يطلق على ماء العنب» إذمن الثابت وجود 
بعض أنواع الأنبذة في المدينة عند نزول التحري » كما يفهم من الآأحاديث 
التي أفادت آن الصحابة أراقوها حتى جرت في طرقات المدينة ” 

والراجح : قول الجمهور» لأن النبي ئي قد أطلق اسم الخمر على كل 
شنک ولان عضر الت ا سی را دا کان فاب لاا سکار؛ 
فعلة التسمية كونه مسكراًء فإذا وجدت هذه العلة في غيره كان الاسم منطبقاً 
عليه ولان الضجحابة لا ترلت آية محرت ا حمر آراقوا كل الاش ية“ . 

ولقد حرمت الشريعة الإسلامية ا لخمر تحرياً قاطعاً لأنها تعد الخمر آم 
انق 

وتحريها وارد بالكتاب والسنة» والاجماع : 

أما الكتاب و : ليا أتها الذي ن آمتواإِلما الخنروالَْسر 
رالأنصاب والأَلام رس هَن عَمَل لفان فاجتبوه لمكم تفلحون ج ِنَم 
بريد شان أن يوقع بتكم العَداوة والْبْضاءَ في الخمر والْمَْسر ويصدكم عن 
ذكر الله وع الصلاة فهل أتتم هون 423# 4 (سورة المائدة) . 


(۱) بدائع الصنائع (۷/ .)٤١‏ وانظر: المرجع السابق .)٤١ /١(‏ 

(۲) السنن الکبرى للبيهقي (۸/ ۲۹۰). 

(۳) شرح فتح القدير .)۸٠ /٥(‏ وانظر: النظرية العامة للركبان .)٤١ /١(‏ 
)٤(‏ النظرية العامة للركبان .)٤١ /١(‏ 

.)٤۹٦/۲( التشريع الجنائي» عبدالقادر عودة‎ )٥( 
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وأماالسنة: فيقول الرسول بيللة: (كل مسكر خمر»ء وكل خمر 
حرام)» ويقول عليه الصلاة والسلام : (لعن الله الخمرء وشاربها» 
وساقيها» وبائعها» ومبتاعهاء وعاصرها» ومعتصرهاء وحاملهاء 
والمحمولة إليه)» ويقول عليه أفضل الصلاة وتم التسليم : (لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) "› 
ویقول 45: (کل مسکر خمر» وکل مسکر حرام» ومن مات وهو یشرب 
ا لخمر يمتها لم يشربها في الآخرة) . 
وأما الإجماع: فقد أجمع المجتهدون من أمة محمد EEE E‏ 
على تحريم شرب الخمر ‏ . 
لحرية الشرب أركان ثلاثة» هى : 
الت وو اک ع ا ی و ی 
كلما تعاطى الشارب مادة مسكرة» عن طريق الفم » بحيث يصل إلى 
الحلق ولو لم يصل إلى الجوف. 
واما عند أبى حنيفة : فلا يتوفر هذا الركن إلا إذا كان المشروب خمراًء 
فإن لم يكن خمرآ لم يتوفر ركن الشرب ولو كان الشرب مسكراً . 
)١(‏ المغنى لابن قدامة (۸/ .)١٠۳‏ 
() نیل الآوطار (۷/ .)۱٤۸‏ سنن ابی داود (۲/ ۲۹۳). 
(۳) رواه ابوداود (۳/ )۳۲٢‏ رقم »)۳۹۷٤(‏ كتاب الأشربة . 
)٥(‏ رواه ابوداود (۳/ ۳۲۷) رقم »)۳٦۷۹(‏ كتاب الأشربة. 
(0) حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر .)١١١ /٤(‏ 
(۷) مغني المحتاج /٤(‏ ۱۸۷). 
(۸) شرح منتھی الإرادات (۳/ ۳۹۷) . 
(۹) جرائم الحدود» محمد راغب ( 4°( وانظر التشريع الجنائي (۲/ .)٠١١‏ 
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ويتضح من هذا الركن: انه لابد من وصول المادة المسكرة إلى الجوف 
عن طريق الفم» فإن وصل عن طريتق منفذ آخر كالاستعاط والاحتقان» 
وما إلى ذلك فلا حد على الرأي المختار ”. 
لار ولهذاالرکن شروط هي : 
أ ان یکر ن الشارت الغا عاقلا فان کان ضيبا أو مجتونا فلا حد» 
لأن كلا منهما مرفوع عنه القلم » إلا أن كان الصبي مميزاً وجب عليه 
التغرّير لارتكابه فلا مرها : 
ب- الإسلام : فلا حد على الذمي» ولا على المستأمن» على الرأي 
الراجح” . 
۳ القصد الجنائي ": 
توفرها» وهي : 
کان یعلم تحریهاء إلا انه يجهل أن ما یشربه خمراً» فلا حد عليه في 
الال ۳ 
ب۔ ان یکون مختاراًء فإن کان مکرها على الشرب فلا حد» وسواء أكره 
)١(‏ النظرية العامة لاثبات موجبات الحدود للركبان .)٤٤ » ٤۳ /١(‏ 
(۲) جرائم الحدود (۳۹۲) . 
(۳) النظرية العامة لاثبات موجبات الحدود (EE ٤١ /١(‏ 
(٤)منتهى‏ الإإرادات (۳/ .)٤۷٦١‏ القوانين الفقهية )١٠١(‏ 
)٥(‏ المرجع السابق (۷/ ۳۹)ء القوانين الفقهية .)۳١١(‏ 
(0) جرائم الحدود» محمد راغب (۳۸۹) . 
(۷) النظرية العامة لاثبات مو جبات الحدود للركبان )٤١ /١(‏ . 
(۸) منتهى الإإرادات (۳/ .)٤۷١‏ القوانين الفقهية )١١(‏ . 
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إنسان على الشرب أو ألحأته الضرورة إلى ذلك» كمن غص بلقمة› 

ولم يجد شيئاً يشيع به تلك اللقمة إلا الخمر"» أخذامن قول الله جل 

وعلا : [ ... فمن اضطرعَيْرَ باغ ولا عاد فلا إنم عليه . .©4 4(البقرة). 

وإذا توفرت الأركان السابقة بشروطها في جريية شرب الخمر» وقامت 
البينة بشروطهاء سواء كانت بينة أم اعترافاً» كانت جرية شرب الخمر جرية 
متكاملة» وتستو جب اقامة الحدالمقرر لشارب الخمر› وقد سبق بیانه» وذکر 
خلاف العلماء فى مقداره» فمنهم من يقول : انه ثمانون جلدة» ومنهم من 
يقول اربعين» وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن حد الخمر 
هو اربعين» وأن الزيادة عنها تعزير يفعله الإمام عندالحاجة . 

وعلى ضوء ما تقدم يتضح أن جرية شرب الخمر من الجرائم التي 
شرعت لها عقوبة الجلد. 


١‏ . ۲ كيفية تنفيذ عقوبة الجلد 
٠. ۲ . ٦‏ كيفية تنفيذ عقوبة الجلد على الرجل 
يضرب الرجل قائماً وهو مذهب أبى حنيفة”"» والشافعى ”"» 


وا جاء في شرح فتح القدير : ويضرب في الجحدود كلهاء وكذا 
التعرنن قاتا غير عدوي لول غل رف الدع ضرت الرخال ف 


.)٤١ /۷( بدائع الصنائع‎ .)۸١ /٥( شرح فتح القدير‎ )١( 
)۱۹ /٥( (۲)شرح فتح القدیر‎ 

)۱۷١۲ /٠١( روضة الطالبين‎ )۳( 

)۳۸١ /٥( الشرح الکبیر‎ )٤( 
)۱۹/٥( شرح فتح القدیر‎ )٥( 
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الحدود قياماًء والنساء قعوداًء ثم قال الكمال بن الهمام : روى عبدالرزاق 
في مصنفه قال : أخبرنا ا لجسن بن عمارة عن الحكم» عن يحيى بن الجزار 
عن على رضى الله عنه قال : يضرب الرجل قائماء والمرأة قاعدة فى 
اة Rs‏ ا 
مد» ولأن مبنى الحد على التشهير» والقيام ابلغ منه. 

وقال مالك : برب جالسا وقد روق حل 7 آنه يضرت 
قاعداًء لأن الله تعالى لم يأمر بالقيام» ولأنه مجلود في حد أشبه المرأة. 

والراجح : مذهب الجمهور للأدلة السابقة؛ ولما ورد أن علياً رضي 
الله عنه قال أيضا: لكل موضع من الحد حظ إلا الوجه والفرج. وقال 
للجلاد: اضرب وأوجع» واتق الرس والوجه» ولأن قيامه وسيلة لإعطاء 
کل عضو حظه من الضرب . 

آما قول حنبل : إن الله لم يمر بالقيام» فيجاب عنه : أنه جل وعلالم 
يأمر با لجلوس كذلك» ولم يذكر الكيفية» فعلمناها من دليل آخر . 

ولا يصح قياس الرجل على المرأة في هذا؛ لأن المرأة يقصد سترها 
ویخشی هتکها " . 

والعمل فى المملكة العربية السعودية على أنه يجلد الرجل قائماًء وذلك 
وجب الفتوى الصادرة من الهيئة القضائية العليا“» وهو مذهب الجمهور» 


(۱) تبصرة الحكام لابن فرحون (۲/ »)۱۸٤‏ وانظر : الدسوقي على الشرح الكبير 
0 /0(. 

.)۳۸١ /٥( الشرح الکبیر‎ )۲( 

() الشرح الکبیر /٩(‏ ۳۸۰) بتصرف . 
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وإذا كان الرجل محكوماً عليه بحد شرعي » فإنه يجلد خارج السجن على 
ملا من الناس» أو حكم بجلده تعزيراً» ونص القاضي في حکمه على اشهار 
عقوبة الجلد» أما في التعازير التي لم ينص القاضي في حكمه على اشهار 
الجلد» فتنفذ عقوبة الجلد داخل السجن . 

وهل يجرد الرجل من ملابسه عند تنفيذ عقوبة الجلد ام لا؟ : 

ذهب الحنفية ”» والمالكية : إلى القول بأن الرجل يجرد من ملابسه 
عند اقامة حد الجحلد عليه»ء باستثناء ما يستر عورته . 

جاء في الهداية : (وتنزع عنه ثيابه) معناه دون الازار» لأن علياً 
رضي الله عنه كان يأمر بالتجريد في الحدود» ولأن التجريد أبلغ في إيصال 
الألم إليه» وهذاالحد مبناه الشدة في الضرب» وفي نزع الإزار كشف 
العورة فيتوقاه . 

وقال آبويوسف ”: يضرب الزاني في إزار» ويضرب الشارب في 
ازار» ويضرب القاذف وعليه ثیابه » إلا أن يكون عليه فرو أو قباء محشو 
فينزع عنه حتى يجد مس الضرب» ويستدل على ما ذهب إليه فيقول : حدثنا 
اإبوحنيفة» عن حماد» عن إبراهيم قال : ما الزاني فيخلع عنه ثيابه» وتلا 
قول الله تعالى : ظ ... ولا تأخذكم بهما رأة في دين الله ...4 4 (سورة 


(۱) المرجع السابق . 

(۲) شرح فتح القدير »)۱۸/٠١(‏ وانظر : بدائع الصنائع (۷/ )٠١‏ وهذافي حد الزناء 
اما فى حد الشرب فقال محمد بن الحسن انه لا يجرد» لأنه أخف من الزنا. 

(۳) تبصرة الحکام لابن فرحون (۲/ ۱۸۳). 

(6) شرح فتح القدیر .)۱۸/١(‏ 

.)۳۲۸( الخراج لأبي یوسف‎ )٥( 
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النور)ء ثم قال : وكذلك الشارب يضرب في إزار» وهي الرواية المشهورة» 
وروی عن محمد رحمه الله أنه لاايجرد؛ وجه هذه الرواية أن ضرب 
الشرب خف من ضرب الزناء فلا بد من اظهار هذا التخفيف» وذلك 
بترك التجريد. ووجه الرواية المشهورة انه قد جرى التخفيف فيه مرة في 
الضرت» ك ا م م د ات 
وهو الزجر . 

وقال مالك : يجرد؛ لأن الأمر بجلده يقتضى مباشرة جسمه 
E es PI‏ 
عليه قميص أو قميصان» واستدلوا بأثر ابن مسعود المتقدم ذكره» ولا يترك 
عليه ما ينع الآلم من جبة محشوة وفروة. 

قال ابن قدامة : وإن كان عليه فرو أو جبة محشوة» نزعت» لأنه لو 
ترك عليه ذلك لم يبال بالضرب» قال أحمد: لو تركت عليه ثياب الشتاء ما 


(۱) 


Ey 
وقال الأوزاعي : أن ذلك متروك لاختيار الإمام» فان شاء جرده» وإن‎ 
 هںایث شاء ترك عليه‎ 


اما القاذف : فذهب الجمهور إلى آنه لا يجرد من جميع ثيابه؛ لن 
سبب حد القذف غير مقطوع به ؛ لجواز كون القاذف صادقاًء غير أنه عجز 
عن إثبات قوله . آما إذا كان الثوب ينع وصول الألم كالفرو والحشو- آي 
(۱) انظر : الدسوقي على الشرح الکبیر .)١٤ /٤(‏ 
(۲) روض الطالبین /٥(‏ ۳۸۱). 
(۳) الشرح الکبیر /١(‏ ۳۸۱). 
OA ENS‏ المغني (۸/ .)۳١٤‏ 
)٥(‏ الاشراف على مذاهب آهل العلم .)۲١/۲(‏ 


206 


الثوب المحشو- جرد منه؛ لما روى عن على رضى الله عنه أنه قال : يجلد 
القاذف وعليه ثيابه» ويتزع عنه الحشو والجلدء وعلى هذافلو كان عليه 
ثوب ذو بطانة غير محشو لا ينزع إلا إذا كان فوق قميص » فإنه ينزع ؛ لأنه 
يصير مع القميص كالمحشو أو قريباً منه والمالكية لا يفرقون بين القاذف 
وغيره في التجريد . 

والعمل فى المملكة العربية السعودية فى هذه المسألة ذهب الشافعية» 
والحنابلة» O‏ آلا 
Ns e EE‏ وهو ثوب وسروال» وأن 
يفترض الرجل المراد جلده في السجن قبل مجيئه إلى مكان الجلد. أ. ه. 

وقد رجح الكمال ابن الهمام صاحب شرح فتح القدير القول بعدم 
التجريد (وهو الصواب إن شاء الله) حيث يقول معلقا على قول صاحب 
الهداية : (لأن علياً رضي الله عنه كان يأمر بالتجريد في الحدود)» أنه روى 
عن علي خلاف هذاء» حیث روی عبدالرزاق عنه بسنده آنه اتی برجل في 
حد» فضربه وعليه كساء قسطلانى قاعداً» وأسند إلى المغيرة أبن شعبة فى 
المحدود» أينزع عنه ثيابه؟» E‏ و 
کن ان مو د: لا يحل فى هذه الأمة تجريد ولا مد .أ.ه. 

ولا یربط *» ئ لیس في دیننا مد ولا قید ولا تجریر ‏ 


(۱) انظر : شرح فتح القدیر ۰)٩۱ /٩٥(‏ وجرائم الحدود» محمدراغب (۳۷۳۔٤۳۷).‏ 
(۲) مرشد الإإجراءات الحنائية .)۲١١(‏ 

(۳) شرح فتح القدیر .)۱۸/١(‏ 

.)١۸١ /٥( وانظر : الشرح الکبیر‎ »)۱۷۲ /۱١( روضة الطالبين‎ )٤( 

.)۳۸١ /٥( الشرح الکبیر‎ )٥( 
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E 
e E 


الإسلام ابن تيمية ” : ولا یربط إذالم ي يحتج إلى ذلك» وهو الصحيح إن 
شاء الله . 


٦‏ . ۲ . ۲ كيفية تنفيذ عقوبة الجلد على المرأة 
تضرب المرأة جالسة» وتشد عليها ثيابها» وتقسك يداها لتلا تنكشف 


وهو مذهب : بي حنيفة *» ومالك والشافعي ' O‏ 


قال الكاساني * : وآما المرآة فلا ينزع عنها ثيابها إلا المحشو والفرو» 
وفی الحدود کلهاء لأنهاعورة» وتضرب قاعدة» لأ ذلك اسر لها ء أده 
وقال الدردير" من المالكية في الشرح الكبير : المرأة تجرد ما يقي الضرب 
(أي ألمه) من الثياب الغليظة» بأن تلبس ثوباً واحداً رقيقاً» وندب جعلها 


(۱) تبصرة الحکام (۲/ )۱۸٤‏ . 

(۲) الاشراف على مذاهب آهل العلم (۲/ .)٠١‏ وانظر: روضة الطالبين /٠١(‏ 
۷۲(). 

(۳) السياسة الشرعية .)٠١١(‏ 

() بدائع الصنائع (۷/ .)٠١‏ 

.)١٤١ /٤( الدسوقي على الشرح الکبیر‎ )٥( 

.)١۸١ /٠٥( روضة الطالبین‎ )0( 

.)۳۸۱١ /١( الشرح الکبیر‎ )۷( 

() بدائع الصنائع (۷/). 

(۹) الدسوقي على الشرح الکبیر .)١٤١ /٤(‏ 
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حال الضرب في قفة فيها تراب يبل ياء للستر. 

وقال النووي': ويجلد الرجل قائماًء والمرأة جالسة» وتلف» أو تربط 
علیها ثیابهاء ویتولی لف ثيابها امرأًة. 

وجاء في كشاف القناع عن متن الاقناع مانصه : وتضرب للمرأة 
الله عنه تضرب المرأة جالسة» والرجل قائماًء ولأن المرأةعورة» وهذا أستر 
لها. وهو مطلوب في نظر الشرع » بدليل آنه يشرع لها في الصلاة أن تجمع 
نفسها في الركوع والسجود ‏ . 

وقال ابن أبي ليلى وابويوسف : تحد قائمة كما تلاعن . لكن هذا 
قول مرجوح» ولا يصار إليه» لقول علي رضي الله عنه تضرب المرأة 
جالسة» والرجل قائماًء ولأن المرأة عورة» وجلوسها أستر لهاء والقياس 
على اللعان قياس مع الفارق» لأن اللعان لا يؤدي إلى كشف العورة» 
بعكس الجحلد» فإنه لو لم يحتاط له با لجلوس وشد الثياب على المجلود» 
لادی الى کشف شی من عور تھا عند الضر ب 2© 

وجا سبق يتبين أن المرآة لا ينزع من ثيابها إلا الفرو والحشوء لأن في 
تجريدها كشف العورة وهذا لا يجوز» والفرو والحشو يينعان وصول الآلم 


() روف الطالن ( 77 0¥: 

() كشاف القناع للبهوتي .)۸١ /٦(‏ 
(۳) المیدع لابن مفلح .)٤۸/۹(‏ 

.)١٠١ /۸( المغنى لابن قدامة‎ )٤( 

.)۳٠١/۸( المرجع السابق‎ )٥( 

(1) شرح فتح القدیر )۲١ /٥(‏ بتصرف . 
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إلى المضروب » والستر حاصل بدونهماء فينزعان "» وانها تضرب جالسة 
لا ورد من الدليل والتعليل . 

والمتبع هنا في المملكة العربية السعودية أن تجلد المرأة جالسة مشدودة 
يداهاء لئلا تنكشف» ويكون على جسدها ثيابها المعتادة التي تسترها ”. 


وتجلد داخل السجن» ويشهد ال جلد مندوب عن المحكمة التى اصدرت 
اللو ارعن هت مر اروف ر اا رر ااا 
مع الجهة التنفيذية التي تتولى انفاذه» ويعد ذلك كافياً في الاشهار» لأن 
الطائفة كما ورد في المغني واحد فما فوق ”. 
 . ۲.“‏ صفة الحلد وآلته» وكذا من ينفذه 

وفیه مسائل : 

المسألة الأولى : صفة من ينفذ الجلد: 

لا بد أن يكون الشخص الذي ينفذ الجلد وسطاء ليس بالقوي الشديد» 
ولا بالضعيف الهزيل» ولذلك كان عمر يختار للجلد رجلا معيناً وسطاًء 
له معرفة بأحوال الجلد وأحكامه ”"» فقد ذكر عبدالله بن عبيد الله أن عمر 
أبن ا لخطاب كان يختار للحد رجاأًء وأنه كان يقيم الحدود عبيد الله بن بي 
ملكا ,فال اين فر ونوسب لاطا ن أن بتار وجلا غد 
لإقامة الحدود على أهلهاء عارفاً بوجوه ذلك» لا لله تعالى في ذلك من 
)١(‏ مرشد اللإجراءات الحنائية )۲١۷(‏ . 
(۲) المرجع السابق )٠٠١(‏ . 
(۳) موسوعة فقه عمرو» الدکتور محمد قلعه جي (۱۹۰). 


.)۲۳۹ /۱۰( مصنف عبدالرزاق‎ )٤( 
. )۱۸٤ /۲( تبصرة الحکام‎ )٥( 
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حق . . . فقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقيم الحدود لأبي بكر 
وعمر رضي الله تعالى في خلافتهما . 

وفي المملكة العربية السعودية يتولى تنفيذ الجلد جنود يدقق الإشراف 
غ ورا ا ج ا وفق الأحكام المشروعة لصفة الجلد . 

المسألة الثانية : صفة آلة الجحلد: 

آلة ا جلد فى الحدود جميعها: هى السوط » إلا أنه حصل خلاف فى 
E E ESR E‏ أن الد رام بالايدي والال 
وأطراف الثياب» وذكر بعض الحنابلة أن للإمام فعل ذلك إذا رآه: لما روى 
ابوهريرة : أن رسول الله ب تی بر جل قد شرب» فقال : (أضربوه)» قال : 
فمنا الضارب بيده» والضارب بنعله» والضارب بثوبه "» رواه البخاري . 


وقد استدل القائلون بأن آلة ا لجلد هي السوط» وهم الجمهور » بقول 
النبي 45 : (إذا شرب الخمر فاجلدوه) » والجلد إنغايفهم من إطلاقه 
الضرب بالسوط› ولاأنه أمر بجلده» كما آمر الله تعالى بجلد الزاني » فکان 
بالسوط مثله . 
والخلفاء الراشدون ضربوا بالسياط» وكذلك غيرهم» فكان اجماعاً 
ويجاب عن حديث ابي هريرة الذي استدل به من قال : أن الحد يقام بالأيدي 
(۲) المغنی (۸/ )١٠١‏ . 
(۳) صحیح البخاري )۱٤/۸(‏ . 
)٤(‏ شرح فتح القدير /١(‏ ۱۷)» تبصرة الحکام (۲/ »)۱۸٤‏ روضة الطالبين /٠١(‏ 
۲ء المبدع لابن مفلح (۹/ .)٤١‏ 
(۵) رواه آحمد فی مسنده ٩٩ /٤(‏ »› ۰۱). 
() المغنی (۸/ )١٠١‏ . 
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والنعال وأطراف الثياب ”: أن ذلك كان في بدء الأمرء ثم جلد النبي كيا 
بعد أن استقرت الأمور بالسوط› فقد صح أن النبي ياء جلد أربعين› وجلد 
آبوبکر اربعين» وجلد عمر ثمانين» وجلد علي آربعين» وفي حديث جلد 
قدامة حين شرب أن عمر قال : أئتوني بسوط» فجاءه أسلم مولاه بسوط 
دقیق صعغير › فاخذه عمر فمسحه بیده» ثم قال لأسلم : آنا أحدثك أنك 
ذكرت قرابته لأهلك» إتيني بسوط غير هذاء فأتاه به تاماً» فأمر عمر بقدامة 

وقد قال مالك ”“: لا يضرب الحد إلا بالسوط . كذلك حصر شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله ا لجلد في الحدود بالسوط » حيث يقول : أما 
الحدود فلا بد فيها من الجلد بالسوط › فإن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
يؤدب بالدرة» فإذا جاءت الحدود دعا بالسوط » بعد أن قال رحمه الله فى 
فيه بالدرة» بل الدرة تستعمل فى التعزير . 

وعلى هذافالراجح : قول الجمهور» أن آلة ا لجلد في الحدود جميعاً با 
فها اله الوط 

إذاثبت هذا فان السنوط يكون وسطاً لسن بالدقيق القضيرء ولا 
بالغليظ الشديد» ليناً خالياً من العقد» فإن كان به عقد» فلا بد من دقها 
وتليينهاء لئلا يؤذي المجلود ‏ . 
(۱) مواهب الجحلیل بشرح مختصر خلیل (۳۱۸/7). 
(۲) السياسة الشرعية .)٠١١(‏ 


(۳) موسوعة فقه عمر»› محمد قلعه جي (۱۹۱) . 
)٤(‏ تبصرة الحکام (۲/ )۱۸٤‏ . 
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قال ابن فرحون ‏ : ویکون السوط الذي یجلد به متوسطاً» لا جدیداًه 
ولا خلقا» ويكون قد قطعت ثمرته» وثمرة السوط عقدة في طرفه. 

قال الكمال ابن الهمام : قيل المراد بثمرة السوط عذبته وذنبه» مستعار 
من واحدة ثمر الشجر» وفي الصحاح وغيره: عقد أطرافه : 

ورجح الطرزي إرادة الأول هنا؛ لما ذكره الطحاوي أن علياً جلد الوليد 
بسوط له طرفان أربعين جلدة» فكانت الضربة ضربتين» وفي الايضاح ما 
يوافقه» قال : ينبغي أن لا يضرب بسوط له ثمرة» لأن الثمرة إذا ضرب بها 
تصير كل ضربة ضربتين» ثم ذكر من رواية آنس بن مالك : آنه كان يؤمر 
بالسوط فتقطع ثمرته» ثم یدق بین حجرین حتی یلین » ثم يضرب به» فا مراد 
ن لا يضرب وفي طرفه يبس » لأنه يجرح» أو يبرح فكيف إذا كان فيه عقدة . 

والحاصل آنه يتجنب كل من الثمرة بجعنى العقدة» وبجعنى الفرع الذي 
يصير به ذنبان» تعميماً للمشترك في النفي» ولو تجوز بالثمرة فيما يشاكل 
العقد ليعم المجاز ما هو يابس الطرف على ما ذكرناء لكان ولى» فإنه لا 

وقال الثوري : وهو آي الجحلد بسوط معتدل الحجم بين القضيب 
والعصاء ولا يكون رطباًء ولا شديد اليبوسة» خفيفاً لا يؤلم . 


وجاء في مغنى المحتاج " : وسو ط الحدود بين قضيب وعصاء ورطب 


(۱) شرح فتح القدیر »)٠١ » ۱۹ /٥(‏ وانظر : حاشية ابن عابدین /٤(‏ ۱۳)» وانظر : 
اللصنف لعبدالرزاق (۷/ .)١۷١‏ 

.)١۷١ /٠١( روضة الطالبين‎ )۲( 

.)٠۹۰ /٤( مغنى المحتاج‎ )۳( 

. )۳۱١ /۸( المغني‎ )( 
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ويابس» بأن يكون معتدل الحرم والرطوبة . 

وقال ابن قدامة: ان السوط یکون وسطاًء لا جدید فیجرح» ولا 
خلقاً فيقل ألمه» لما روى أن رجلا اعترف عند رسول الله بيا بالزناء فدعى 
له رسول الله ب فأتى بسوط مكسور» فقال: (فوق هذا)» فأتى بسوط 
جدید لم تسر ثمرته» فقال: (بين هذين) . رواه مالك» عن زید بن 
أسلم مرسلاً» وروى عن أبي هريرة سنداً. 

وقد روی عن علي رضي الله عنه آنه قال : ضرب بين ضربين» وسوط 
بين سوطين» وحديث جلد قدامة بن مظعون المتقدم نص في الموضوع . 

وآتى عمر في حد» فأتى بسوط فهزه» فقال : ائتوني بسوط آلين من 
E TT TE O‏ 
E E‏ 

وروی ابن أبي شيبة آنه كان في زمان عمر يمر بالسوط فتقطع ثمرته» 
ثم يدق بين حجرين » وقال عمر لعبيد الله بن بي مليكة : إذا آردت أن تجلد 
فلا تجلد حتى تدق ثمرة السوط بين حجرين حتى تلينها . 

وفي فتوى لسماحة رئيس القضاة الشيخ محمد بن إبراهيم-رحمه الله 
يون الضرب بسوط لا شديد فيقتل » ولا ضعيف فلا بردع .١.ه.‏ 

وما سبق يتضح وجوب كون السوط وسطاً بين اللين والشدة» والغلظة 
والدقة. 


(1) الموطاً مع تنوير الحوالك (۳/ .)٤١‏ 

(۲) المصنف لعبدالرزاق (۷/ .)۳۷١-۳۹۹‏ 

(۳) موسوعة فقه عمر » محمد قلعه جی (۱۹۱). 
)٤(‏ مرشد الإجراءات الجنائية .)٠٠١(‏ 
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LTS UU 

ا لجلد الذي جاءت به الشريعة هو الجلد المعتدل بالسوط الوسط فإن 
خيار الأمور أوسطهاء قال علي رضي الله عنه : ضرب بين ضربين» وسوط 
بین سوطین . 

فلا يرفع الضارب يده فوق رأسه» بحيث يبدو بياض ابطه» لأنه يشتد 
أله وربا يقتل › ولا يضع السوط عليه وضعاً فإنه لا يلم › ولکن يرفع 
ذراعه ليكسب السوط ثقلا” . ويقول سماحة رئيس القضاة محمد بن 
إبراهیم - یرحمه الله في فتوی صدرت عنه عام ۱۳۸۵هھ: ولا يبالغ في 
الضرب› ببحيث يشق الجحلد» لأن القصد أدب المضروب ”.أ .ه. 

والجحلد مأخوذ من الجلد» وهو ظاهر البشرة من جسد الإنسان» ولقد 
اتفق اصحاب المعاجم وعلماء التفسير على أن الضرب بالسوط ينبغي أن 
يصيب الحلد فقط » لا يعدوه إلى اللحم» فكل ضرب يقطع اللحم أو ينزع 
الجلد ويجرح العظم مخالف للقرآن* . 

وفى المغنى : والضرب يكون وسطاً» لا شديد فيقتل» ولا ضعيف فلا 
پردع ۰ ولا يرفع باعه كل الرفع › ولا يحطه فلا يؤلم › قال أحمد: لا يبدو 
ابطه في شيء من الحدود» يعني لا يبالغ في رفع يده» فإن المقصود أدبه لا 
قله . وعلى هذا فلا يبالغ في الضرب» بحيث يشق الجلد» لأن الغرض 
)١(‏ السياسة الشرعية .)٠١١(‏ 
(۲) روضة الطالبين للنووي .)١۷۲/٠١(‏ 
)٤(‏ المجموع شرح المهذب .)٤١ » ٤۲ /۲١(‏ 
)٥(‏ المغنى لابن قدامة (۸/ .)١٠١‏ 
(0) كشاف القناع للبهوتي .)۸١ /٦(‏ 
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تأديبه وزجره عن المعصية لا قتله» والمبالغة تؤدي إلى ذلك» ولا يرفع 
الضارب يده بحيث يظهر ابطه» لن ذلك مبالغة فى الضرب ”» الذي قد 
ينتج عنه هلاك المضروب أو شق جلده» ما ت أن غم ر بن الطاب مر 
بضرب امرأة في حد» فقال : ويح المرية» أذهبت حسنهاء اذهبا فأضرباها 
ولا تخرقا جلدها . 

كذلك بعث برجل إلى مطيع بن السود العدوي ليجلده» فمر عليه 
عمر وهو يضربه ضرباً شدیداًء فقال : قتلت الرجل» كم ضربته؟ وقال : 
ستين» قال : اقتص منه بعشرين . أي أجعل شدة ضربك له مقابل 
العشرين الباقية . 

وورد عن علي بن بي طالب أن الضارب لا يخرج ابطه» وقال عطاء : 
لا یرفع يده ذ TE‏ 

ENE E es 
العضد إلى اعلى» لأن ذلك يجعل الجلد منضبطاً فى وضعه شدة وخفة»‎ 
. ” لقول عمر : اضرب ولا يرى ابطك‎ 

وقد روى عن عبدال ملك بن مروان آنه آمر الضارب أن يرفع يده حتى 
يرى أبطه . وقال ابن فرحون : والعمل فى قول مالك» وأهل المدينة أن 
(1) المصنف لعبدالرزاق (۷/ .)١۷١‏ 
(۲) موسوعة فقه عمر»› محمد قلعه جي (۱۹۲) » نقلاً عن المحلي .)۳٦٦/١١(‏ 
( العف ازاق 70 0: 
)٤(‏ موسوعة فقه عمر» محمد قلعه جی (۱۹۲) . 
)٥(‏ المصنف لعبدالرزاق (۷/ ۳۹۹)» وانظر : الاشراف على مذاهب آهل العلم (۲/ 

.( 


(7) تبصرة الحکام لابن فرحون (۲/ ۱۸۲) . 
(۷) بدائع الصنائع (۷/ .)٠١‏ روضة الطالبين .)١۷١ /٠١(‏ 
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يرفع يده بالسوط » وآن يضرب الضرب الوجيع . لكن الراجح: قول 
عمر» وعلي» وهو مذهب جمهور الفقهاء . 

ويسن تفريق الضرب على الأعضاء : لئلا يشق الجلد» أو يؤدي إلى 
تلف العضو» أو هلاك المضروب وقتله . والحدللزجر لاللاتلاف والقتل » 
ومع هذا لا يكون الضرب على الرأس» ولا على الوجه»ء ولاعلى الفرج› 
لآن الرأس مجتمع الحواس» والوجه مجمع المحاسن» وضرب الفرج مقتل 
وإهلاك . لخبر مسلم : إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه"» ول ماذكر عن 
النبي ي آنه قال للذي أمره بضرب الحد : (اتق الوجه والمذاكير)» ولم يحفظه 
اللخرجون مرفوعاء بل موقوفا على علي رضي الله عنه أنه تى برجل في 
حد» فقال : (اضرب واعط كل عضو حقه» واتق الوجه والمذاكير)» وفى 
الي انعا رضي الدع فال لكل كرف في اد ج ابي في 
الحد. إلا الوجه والفرج» وقال للجلاد: اضرب وأوجع واتق الرس والوجه. 

وال وار وت وعجر ا وقد اتی برل ارب 
وأعط كل عضو حقه. 

وقال الكاساني : ولا يجمع الضرب في عضو واحد؛ لأنه يفضي إلى 
تلف ذلك العضوء أو إلى تمزيق جلده» وكل ذلك لايجوز» بل يفرق 
الضرب على جميع الاعضاء من الكتفين» والذراعين» والعضدين» 
والساقين» والقدمين » إلا الوجه والفرج والرأس» لأن الضرب على الفرج 
مهلك عادة» ثم استدل با روي عن علي رضي الله عنه من الآمر باتقاء 
الوجه وال مذاكير» والضرب على الوجه يوجب المثلة» وقد نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن المثلة » والرآس مجمع الحواس» وفيه العقل› 


.)٠١ /۸( والمغني‎ (A1 /٦( كشاف القناع‎ )۱( 


(۲) رواه مسلم . 
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فيخاف من الضرب عليه فوات العقل » أو فوات بعض الحواس» وفيه اهلاك 
الذات من وجه .أ .ه. 

وقال السرخسي : ويعطي كل عضو حظه من الضرب» لأنه قد نال 
اللذة فى كل عضو (هذا فى حد الزنا والشرب). 
يعظم أله بالموالاة» وقد يؤدي إلى الهلاك»› ويجب تجنب المقاتل › وهي 
مواضع يسرع القتل إليها بالضرب» كالقلب » وشفرة النحر» والفرج ؛ لأن 
القصد ردعه» لا قتلهء والوجه لا یضرب وجوباً خبر مسلم» ولآنه مجمع 

وقيل : لا يضرب الصدر والبطن» وهو رواية عن أبي يوسف» قال 
ابن عابدين : وفيه نظر › بل الصدر من المحامل› والضرب بالسوط المتو سط 
عدداً يسيرا لا يقتل في البطن » فكيف بالصدر» نعم » إذا فعل بالعصي كما 
یفعل فی زمانناء فإنه ينبغى ألا يضرب البطن ”. 

أما مالك ”: فانه يرى الجلد على الظهر» ولا يفرق الضرب على 
الاعضاء. قال ابن فرحون ”: ولا يضرب إلا على الظهر فقط› وقال 
غيره- أي غير مالك على الظهر والکتفين دون غيرهما. وقال ابويوسف ° 


(۱) کشاف القناع (7/ ۰)۸۱ جرائم الحدود» محمد راغب »)٠٤٤ ۰ ۱٤۳(‏ وانظر : 
حاشية ابن عابدين (/ )٠١‏ بتصرف» وشرح فتح القدير »)۱۹/١(‏ والمغني 
»)۳٠١ ٠ ۳۳/۸‏ وانظر: بدائع الصنائع (۷/ ۹٥)ء‏ وانظر: مغنى المحتاج 
للشربیني /٤(‏ ۱۹۰)» والمبسوط (۹/ ۷۲). 

(۲) المدونة الکبری .)۲۳٣/١(‏ 

(۳) تبصرة الحکام لابن فرحون (۲/ ۱۸۳) . 

() شرح فتح القدير /١(‏ ۸۹)» وبدائع الصنائع (۷/ .)٥۹‏ 
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- يرحمه الله : يضرب الرأس سوط أو سوطين» لقول أبي بكر : اضربوا 
الرأس» فإن فيه شيطاناً» وما روی أن عمر ضرب رجلا يقال له صبيغ 
عندما سال عن متشابه القرآن» یعرجون على رأسه حتی دمی» فقال: یا 
امین ان حسبك » فقد ذهب الذي كنت أجده فى رأسى . ولأن علياً 


لم ي مه 2 


والراجح : أن الضرب يفرق على جميع جسده» ليأخذ كل عضو منه 
حصته» ويكثر منه في مواضع اللحم » كالاليتين والفخذين » ويتقي المقاتل › 
وهي : الرأس» والوجه» والفرج» من الرجل والمرأة جميعاً. 

وذلك لا استدل به الجمهور: من الأدلة الواردة عن عمر وعلى رضى 
الله عنهماء ولآن ما عدا الأعضاء الثلاثة ليس بمقتل› ا 
ولأن المأمور به الجحلد» وأنه مأخوذ من ضرب الجلد» والضرب على عضو 
واحد مزق للجلد» وبعد تمزيقه لا يكن الضرب عليه» ولأن في الجمع 
على عضو واحد خوف الهلاك» وهذا الحد شرع زاجراً لا مهلكا . 

ويجاب على قول أبي يوسف : بن الرس مقتل فأشبه الوجه» ولأنه ربا 
ضربه في رأسه فذهب بسمعه وبصره وعقله أو قتله» والمقصود أدبه لا قتله . 

وقول أبي یوسف أن الرس لم يستثنه على منوع» فقد ذکرنا عنه آنه 
قال : اتق الرأس والوجه» ولو لم يذكره صريحاً فقد ذكره دلالة لأنه في 
معنی ما استشناه فیقاس عليه ”. 

ويوالي الجلاد بين الضربات» ولا يجوز أن يفرق» فيضرب كل يوم 


(۱) المغني (۸/ .)۳٠٤١‏ 
(۲) بدائع الصنائع (۷/ )٥۹‏ . 
(۳) المخني لابن قدامة (۸/ ۳۱۳ » )۳٠٤١‏ بتصرف . 
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سوط أو سوطين» لآنه لا یحصل به ايلام وتنکیل وزجر» ولو جلد في حد 
الزنافي يوم خمسين متوالية » وفي يوم يليه خمسين كذلك» أجزأه» وضابط 
التفریق : آن كان بحيث لا يحصل من كل دفعة ألم له وقع » كسوط آو سوطين 
في کل یوم» لم یجزه» وأن کان يؤلم ویؤثر با له وقع » فان لم يتخلل زمن 
يزاول فيه الآلم الأول كفى» وأن تخلل لم يكف على الأصح ”. 
وآما اشد الضرب في الحدود» فقد اختلف العلماء فيه على النحو التالي : 
القول الأول : أن أشد الضرب في الحدود» ضرب الزاني» ثم حد 
الشرب» ثم حد القذف» وهو قول الحنفية ”. 
القول الثاني : وهو لمالك : أن الضرب في الحدود كلها سواء في 
الاإيجاع . وأورد ابن فرحون في التبصرة: أن جابر الجعفي قال: أن 
النساء يضربن ضربا دون الرجال بسوط دون سوط الرجال . 
القول الثالث: يجتهد في جلد الزنا والفرية» ويخفف في الشرب»› 
وهو قول الزهري وبجعناه قال الشافعي ‏ . 
القول الرابع : اشد الضرب في الحد ضرب الزاني» ثم حد القذف» ثم 
حد الشرب» وهو مذهب أحمد» وبه قال الحسن البصري» والثوري»› 
اشاق 
والراجح : أن اشد الحدود ضرباً حدالزنا» وهو قول الحنفية» 


(۱) روضة الطالبین (۱۰/ ٩۱۷۳‏ . 

(۲) الخراج لأبي يوسف (۳۲۸)» وبدائع الصنائع (۷/ .)٠١‏ المبسوط للسرخي (۹/ 
۷۱). 

(۳) تبصرة الحکام (۲/ ۱۸۳) . 

(6) الاشراف على مذاهب آهل العلم .)۲١/۲(‏ 

() المغني »)۳۱١/۸(‏ الاشراف على مذاهب آهل العلم (۲/ ۲۷). 
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والشافعية » والحنابلة» وذلك لأن جناية الزنا اعظم من جناية الشرب 

والقذف» لأن الله جل وعلا خص الزنا بمزيدالتأكيدبقوله: 

ظ ....ولاتأخذكم بهما رأفة في دين الله ... 44 (سورة النور)» 

فاقتضى ذلك مزيد تأكيد فيه» ولا يكن أن يكون ذلك فى العدد» إذ 

هو محدد» فلا يجوز الزيادة عليه» و ا ولان ما 

دونه خف منه عدداًء فلا يجوز أن O E‏ لانه 

يفضي إلى التسوية بينهماء أو زيادة القليل على ألم الكثير . 

ثم أن المقصود هو الزجر» ودعاء الطبع في الزنا عند غلبة الشهق أكثر 
منه إلى الشرب . 

ثم الذي يليه في الشدة حد الشرب» لأن جرية الشارب متيقن بهاء ثم 
حد القذف» وانما كان ضرب القذف أخف الضربين» لن وجوده ثبت 
بسبب متردد» فالقاذف یحتمل أن یکون صادقاً فی قذفه ولا حد علیه» أن 
احضر اربعة شهود» ويحتمل عدم استطاعته احضار الشهود مع صدقه» 
فكان غير متيقن . ثم أن على القاذف عقوبة أخرى غير الجلد وهي رد 
الشهادة» فكان هناك نوع من التخفيف ". 

وذهب الحنفية *: إلى أن الجلد فى التعزير اشد منه فى الحدود» قال 
ا ي وریا و ا فد ا ا وت ا 
E‏ وحد القذف أخف من جميع ذلك . ٠‏ 


(۱) المغنی .)۳١١/۸(‏ 
0 السو ط لسر س ۹7 102۷ 

(۴) بداتع الصنائع (۷/ ١٠)ء‏ المبسوط للسرخسي (۹/ .)۷١‏ 
NSE sa)‏ 

. المرجع السابق‎ )١( 
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أما كون ضرب التعزير أشد» فلأن المقصود به الزجر» وقد دخله 
التخفيف من حيث نقصان العدد» فلو قلنا بتخفيف الضرب ايضاًء فات ما 
هو المقصود» لأن الآلم إن لم يخلص إليه لا ينزجر» ولهذا قلنا يجرد في 
التعزير عن ثيابه» ويعزر في إزار واحد. 

وقال المالكية “: وأما التعزيرات فماعظم منهافهو كالجحدود» 
والضرب في الحدود عندهم سواء في الإيجاع › فهم يجعلون ما عظم من 
التعزيرات مثل الحدود» وما خف منهاعوقب صاحبه على ثيابه وفوق 
راس وزرا کات تخس دون ضر ت: 

وأما الحنابلة : فالحدود عندهم جميعها أشد من التعزيرات "» وهو 
الراجح» لأن التعزير لا يبلغ به الحد» والأصل في ذلك قوله 5يا : (من بلغ 
حداً في غير حد فهو من المعتدين)”» ويقصد بذلك والله اعلم آمران : 

أحدهما: الحد الكامل» وهو حد الأحرار» وأدناه ثمانون جلدة» 
فينقص التعزير عن ذلك . 

والثانى : صفة الجلد فى التعزير» فلا يجوز أن يزيد على الجلد فى 
E NI‏ ا 
القليل على ألم الكثير “. 


(۱) تبصرة الحکام (۲/ .)۱۸٤‏ 
(۲) المغنى لابن قدامة .)۳١١/۸(‏ 
)۳( سان البیهقی )۳/۸( 

(6) المبسوط للسرخسی .)۷١/۹(‏ 
(0) المخني .)۳۱١/۸(‏ 
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الفصل السابع 
في عقوبة التغريب 
أو النفي وعقوبة رد الشهادة 
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۷- في عقوبة التغريب أو النفي وعقوبة رد الشهادة 


1.۷ جرائم الحدود التي شرعت لها عقوبة التغريب 
أو النفى» وعقوبة رد الشهادة 


١ . 1.۷‏ جرائم الحدود التي شرعت لها عقوبة التغريب» 
آو النفي وهي : 


١‏ جريمة الزنا إذا كان من اقترفها غير محصن» ولكون الزاني غير الملحصن 
يوقع عليه عقوبتين : أحدهما الجلد» والآخرى هي التخريب ولقد 
ذكرت أقوال العلماء الواردة في هذه الجرية » والعقوبات التي يجب 
تطبيقها على مقترفها عند الكلام عن جرائم الحدود التي شرعت لها 
عقوبة الجلد» وعقوبة التغريب على حد سواء. ولما كان الكلام قد 
استوفى هناك» فلا داعي لاعادته هناء فيرجع اليه . 
وبالرجوع إليه يتبين أن جرية الزنا قد شرعت لها عقوبة التغريب وأن 

مقداره عام» وأن مسافته مسافة قصر أي حوالي ثمانين كيلو متراً من البلدة 

التي حكم فيها “. 
ما سبب الكلام عن التغريب مع الجلد فواضح؛ إذالجرية واحدة» 

والأدلة كذلك متحدة يصعب فصلهاء فناسب الكلام عنها هناك» ووجب 

الإشارة إليه دون إعادته» فيلاحظ . 


١‏ جرية الحرابة : سبق الكلام عن حالات ثلاث من حالات جرية الحرابة 
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الأربع » وبقي حالة واحدة» وهي : ما إذا أخاف المحارب السبيل فقط » 

ولم یقتل» ولم يأخذ مالاً. وقد اتضح أنه متی ما توافرت أركان وشروط 

جرية الحرابة» وثبتت هذه الجرية لدى الحاكم الشرعي بطرق الإثبات 

المعتبرة» فإنها تعد جرية متكاملة وتستدعي تطبيق الحكم المترتب عليهاء 

والحكم المطلوب تطبيقه في الحالة » أو العقوبة التي شرعت لهذه الحالة 

من حالات جرية الحرابة هي : النفي من الأرض» لقول الله جل وعلا: 

... أو ينفوا من الأرْض ... 4 4 (سورة المائدة) . 

ولا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قاطع الطريق» ومنه: 
وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض . 

وسأورد أقوال العلماء فى النفى أو التغريب فى المببحث الثانى ليتبين المراد 
بهفن الآية والحديت» وبهذ أ يتين أن جرية اللرابة قد شرعت لها عقوبة النفي . 

| . ۲ الحريمة التى شرعت لها عقوبة رد الشهادة 

الجرية التي شرعت لها عقوبة رد الشهادة: هي جرية القذف . والأصل 
في ول اال و : [ والذين يرون المخصتات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبَلوا َه شهادة أَبَدً وأولثك هم 
الفاسقو ن4 4 (سورة النور؟٤).‏ 

فقد رتب الشارع الحكيم على من اقترف هذا الحرم عقوبتين : الأولى 
بدنية» وهي الجحلد ثمانين جلدة» والأخرى: معنوية وهي رد الشهادة فلا 
تقبل له شهادة. ٠‏ 

والعلة في رد شهادته آن آذى الناس بلسانه» فناسب أن تعطل منافع 


.)٤١ /١( النظرية العامة لاثبات موجبات الحدود‎ )١( 
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الآلة التى استخدمت فى ذلك» وقد اتفق الفقهاء على رد شهادة القاذف ما 
لت 9 افع ان رر اد هد 
وحيث سبق الكلام عن القذف وانواعه» وأركانه» وشروطه» في 
مبحث الجرائم التي شرعت لها عقوبة الجلد» ولكون هذه العقوبة رديفة 
لعقوبة الجلد في جرم القذف» فقد استوفى الكلام عن هذه الجرية هناك . 
وبهذايتبين أن جرية القذف قد شرع لها عقوبة رد الشهادة. وأآنها عقوبة 
معنوية» توجد بوجود الجلد» وتنتفي بانتفائه . 


۷. ۲ آقوال العلماء فى التغريب أو النفى» وكيفية تنفيذه 


۷ .۱ تغریب الزانی 
المسألة الأولى : آقوال العلماء في التغريب : 
اختلف العلماءرحمهم الله-في تغريب الزاني غير اللحصن على أقوال : 
القول الأول : يجب مع جلد غير اللحصن تغريبه عاماء وهو مذهب : 
الشافعي ”. وأحمد ”» ولهم سلف صالح» فقد روى ذلك عن الخلفاء 
الراشدين» وعن أبي» وأبي ذر» وابن عمر» وابن مسعود رضي الله عنهم› 
وإليه ذهب عطاء» وطاووس» وابن أبي ليلى» واسحاق» وآبو ثور ” . 
الآدلة : ۰ 
١‏ استدلوا بقول النبي ية : (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)“ . 
(1) روضة الطالبين /٠١(‏ ۸۷)ء مغنى المحتاج .)٠٤۹ » ۱٤۸ /٤(‏ 


(۲) الشرح الکبیر (۳۹۹/۰). 

() المرجع السابق /٥(‏ ۳۹۹). 

(6) أخرجه مسلم والأربعة إلا النسائي» بلفظ : ونفي سنة» وأخرجه ابن ماجة بلفظ : 
وتغريب سنة. سنن ابن ماجة (۲/ ۸0۲) . 
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۲ وبا روى أبوهريرة» وزيد بن خالد: أن رجلين اختصما إلى رسول الله 
ی فقال احدھما : ان ابنی کان عسیفا على هذا فزنا بامرآته » وانی افتدیت 
منه بمائة شاة ووليدة» فسألت رجلاّمن آهل العلم» فقالوا: اغاعلى 
ابنك جلد مائة » وتغريب عام» والرجم على امرآة هذاء فقال النبي ي : 
(والذي نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله» على ابنك جلد مائة 
وتغریب عام وجلد ابنه وغريه عاما» وأمر أنيساً الأسلمي يذهب 
إلى امرأة الآخر» فإن اعترفت رجمهاء فاعترفت فرجمها" . متفق 
ل 


وقد ورد في الحديث : فسألت رجلامن أهل العلم» فقالوا: انما على 
من حكم الله وقضاء رسوله َة وقد قيل : إن الذي قال لهم هذا ابوبكر 
وعمر رضي الله عنهما . 

۳ ولأن التغريب فعله الخلفاء الراشدون» ولا يعرف لهم في الصحابة 
الف فان جا : 

ولان ار نل غل عفر هن في حن الت وكدلف ف خن ال . 
القول الثاني : 
قال مالك ”. والأوزاعى ” : يغرب الرجل دون المرأة» وهو وجه عند 

٠ E 


(۱) صحيح البخاري (۸/ »)۲١‏ صحیح مسلم (۳/ )۱۳۲٣‏ . 

(۲) المرجعين السابقين . 

(۳) الشرح الکبیر /٥(‏ ۳۹۹). 

(©) المغنى لابن قدامة .)١١۸/۸(‏ 

.)۲۳۷ » ۲۳۹/۲ وانظر : المدونة الکبری‎ »)۳۲۲ /٤( الدسوقي علی الشرح الکبیر‎ )٥( 
.)٠١۷ /۸( الشرح الكبير (٥/۳۹۹)ء المغني لابن قدامة‎ )١( 

(۷) الافصاح لابن هبيرة (۲/ .)۲۳٤‏ 
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الأول 
ومن الآدلة على مشروعية التغريب للزاني غير الملحصن» اضافة إلى 
أدلة الشافعية والحنابلة السايقة : ما قاله الإمام الباجي ”في المنتقى ونصه : 
ودليلنا من جهة المعنى إن كل معصية يتعلق بها قتل أو ماهو دونه من جلد أو 
قطع » فإن مع الآدون الحبس كالقتل والحرابة .آ.ه. 
أما الأدلة على أن التغريب للرجل دون المرأة فهي 
١‏ أن المرآة تحتاج إلى حفظ وصيانة» وتغريبها بغير محرم اغراء لها بالفجور 
وتضييع لهاء فلا يجوز بغير محرم» لقوله 445 : (لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم) . 
وإذا قلنا تغريب بمحرم افضى ذلك إلى تغريب من ليس بزان» ونفي من 
لا ذنب له» وأن كلفت أجرته ففي ذلك زيادة على عقوبتها الم يرد 
الشرع به» كما لو زاد ذلك على الرجل ". 
أن الخبر ا لخاص في التغريب إغا هو في حق الرجل» وكذلك فعل 
الصحابة» ا ا 
مفهو مه › فانه دل فهو مه على آنه لیس على الزانى أكثر من العقوبة فيه . 
ويجاب التغريب على الرأة يلزم منه الزيادة على ذلك» وفوات حکمه» 
للأن الحد وجب زاجراً عن الزيادة» وفي تغريبها اغراء به» وتمکین منه» مع 
أن الحديث المروي عن عبادة بن الصامت قد خصص في حق الثيب بإسقاط 
الجلد عن المرجوم في قول الأكثرين » فتخصيصه هنا (بحديث تحر السفر 
إلامع ذي محرم) آولى. 
(۱) المنتقى شرح موطاً الإمام مالك للباجي (۷/ .)٠۳۷‏ 
(۲) رواه مسلم في صحیحه» في کتاب الحج (۲/ ۹۷۷) . 


(۳) الشرح الکبير /٩(‏ ۳۹۹) بتصرف» وانظر : المغني (۸/ )٠١۷‏ . 
e‏ الکبیر /٥(‏ ۳۳۹)» وانظر : المغني (۸/ .)۱١۷‏ 
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الول الثالث: 
لا يجب تريب الزاني غير اللحصن» وهو قول أبي حنيفة» ولولي 

الأمر أن يغربه إذا رأى المصلحة فى ذلك . 
الآدلة: ۰ 

١۔استدلوابقول‏ الله جل وعلا: [ الزانية والراني فاجلدوا كل واحد مهما 
ا و ا وا و ا و 
وجهين: 

الأول: انه عز وجل آمر بجلد الزانية والزاني» ولم يذكر التغريب»› 
فمن أوجبه فقد زاد على کتاب الله عز وجل » والزيادة عليه 
نسخ» ولا يجوز نسخ النص بخبر الواحد. 

الثاني : انه سبحانه وتعالى جعل الجلد جزاء» والجزاء اسم لما تقع به 
الكفاية» مأخوذ من الاجتزاء» وهو الاكتفاء» فلو أوجبنا 
التغريب لا تقع الكفاية با لجلدء وهذا خلاف النص ”. 

۲ إن في التغريب فتح باب الزناء لانعدام الاستحياء من العشيرة» ثم فيه 
فتح مواد البغاء» فر ا تتخذ زناها مكسباً» وهو من أقبح وجوه الزناء 
وفي هذا يقول علي رضي الله عنه» کفی بالنفي من فتنه . 
وقد أجابواعلى مااستدل به الجمهور من فعل الصحابة» فقالوا: وفعل 

الصحابة محمول على آنهم رأوا ذلك مصلحة على طريق التعزير آلا يرى 

آنه روی عن سيد نا عمر رضي الله عنه أنه غرب ربيعة بن آمية بن خلف في 

ا لخمر إلى خيبر» فلحق بهرقل فتنصر» فقال عمر: لا أغرب مسلماً بعد 

(۱) بدائع الصنائع (۷/ ۳۹). البحر الرائق لابن نجيم .)٠١ /٥(‏ 

() بدائع الصنائع (۹/۷). 

() البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم )٠١ /١(‏ . 
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هذا أبداً» وعن سيدنا على رضى الله عنه أيضاً انه قال : حسبهما من الفتنة 
أن ينفياء وروي : كفى بالنفي فتنة . فدل آن فعلهم كان على طريق التعزير » 
ونحن به نقول : أن للإسلام أن ينفي أن رأى المصلحة في التغريب » ويكون 
النفي تعزيراً وسياسة لا حداًء لأنه يفيد في بعض الأحوال . 
قال ابن نجيم : السياسة هي فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها وإن لم 
يرد بذلك الفعل دليل جزئي ”. 
لكن الجمهور قالوا : 
وما رووه عن علي لا یثبت لضعف راویه وارساله. 
- وقول عمر: ات حه م فلعله أراد تغريبه في الخمر الذي 
أصابت الفتنة ربيعة فيه . 
ونوقش قول مالك ومن معه بالآتي ‏ 
١‏ أن قول مالك يخالف عموم الخبر الذي ينص على التغريب . 
أن قول مالك يخالف القياس» لأن ما كان حداً فى الرجل يكون حد 
ف الراة کا درد ۰ 
ورا ا مب اله و ارات اا ا 
وقول مالك فيما يقع لي أصح الأقوال وأعدلهاء وعموم الخبر (الذي ينص 
على التغريب) مخصص بخير النهي عن سفر المرة بغير محرم» والقياس 
على سائر الحدود ولا يصح» لأنه يستوي الرجل والمرأة في الضرر الحاصل 


1 


(۱) بدائع الصنائع (۷/ ۳۹)ء البحر الرائق .)٠١ /١(‏ 

(۲) البحر الرائق لابن نجيم .)١١ /١(‏ 

(۳) الشرح الكبير /٥(‏ ۳۹۹)» وانظر : المغني (۸/ )٠١۸‏ . 

(6) المرجع السابق »)٠٠١ /٥(‏ بتصرف» وانظر : المغني (۸/ )٠١۸‏ . 
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بها» بخلاف هذا الحد» ويكن قلب هذا القياس بأنه حد فلا تزاد فيه المرأة 

غل ماغل الرجل کسائر ادود :۱ء ھ: 
المسألة الثانية : الرقيق إذازناهل يغرب؟ . 
اختلف العلماء فى هذه المسألة على أقوال : 
القول الأول : أنه لا يغرب الرقيق ذكراً كان أو أنثى» وهو مذهب أبي 

حنيفة » ومالك "» والشافعی فی قول » وأحمد بن حنبل» وهو قول 

الحسن»› وحماد» واسحاق 7 . 
واستدل هؤلاء با یلی : 

۱ ماروی ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله» وزيد بن خالد قالوا: سئل 
رسول الله ييا عن الأمة إذا زنت ولم تحصن» فقال: (إذا زنت 
فاجلدوهاء ثم آن زنت فاجلدوهاء ثم آن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 
فبیعوها ولو بضفیر) ". 
قالوا: ولم یذکر فيه تغریبا ولو کان واجبا لذکره» لان لاوز تاغير 
البيان عن وقت الحاجة. 

۲ وحديث علي رضي الله عنه آنه قال : «آيها الناس» آقيموا على آرقائكم 
الحد من حصن ومن لم يحصن»› فإن أمة لرسول الله علا زنت فأمرني 
أن أجلدها» . ولم يذكر أنه غربها. 


.)١١۸ /۸( المغني‎ »)٠٠١ /٥( الشرح الكبير‎ )۱( 

() بدائع الصنائع (۷/ ۳۹) . 

() المدونة الکبری .)۲۳٣۹/١(‏ 

.)۱١۸ » ۱١۷ /۲( والوجيز للغزالي‎ .)۸١ /١( روضة الطالبين‎ )٤( 
.)١١١ /۸( المغني‎ »)٤١١ /١( الشرح الكبير‎ )١( 

() صحیح البخاري (۳/ )۱۲١‏ 
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القول الثاني : أن الرقيق يغرب نصف عام» وهو قول الثوري» وأآبو 

ثور » وقول عند الشافعية " 
الأدلة : 

١‏ استدلوابقول الله جل وعلا :# . قيهن نصف ما على المخصتات من 
العذاب ... 4# 4 (سوروة النساء) وحيث أن من العذاب التغريب 
عام كما ورد في حديث عبادة بن الصامت» فيكون على الرقيق نصفه . 

۲ واستدلوا با ورد أن ابن عمر جلد مملوكاً ونفاه إلى فدك . 
القول الثالث : أنه يغرب عام» وهو قول في مذهب الشافعية فعة ‏ . 
واستدلوالقولهم بعموم قوله 445 : (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام) . 
وقد ناقش الجمهور أدلة المخالفين با يأتي : 

١‏ أن العذاب المذكور فى القرآن مائة جلدة لا غير » فينصرف التنصنيف 
اليه دون غيره» ا » فتكون الآية 
التي استدل بها اصحاب القول الثاني حجة للجمهور . 

۳ أن التغريب في حق الرقيق عقوبة لسيده دونه » فلا يجب في الزنا. وبيان 
لك آ الد لا فرعا فی رجه غر ن مره وف 
ا و ا ا 
من تحت يده» والكلفة في حفظه» والانفاق عليه مع بعده عنه» فيصیر 
الحد مشروعاً في حق غير الزاني» والضرر على غير الجاني . 


() الشرح الكبير »)٤٠١١/١(‏ المغني (۸/ .)٠١١‏ 
(۲) الوجيز للغزالي (۲/ .)٠١۷‏ 
(۳) المرجع السابق (۲/ .)١١۷‏ 
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۳ اماما فعل ابن عمر ففى حق نفسه» وإسقاط حقه» وله فعل ذلك من 

ر و کی 

وجا سبق يتبين رجحان قول الجمهور» وأنه لا تغريب على عبد ولا 
أمة . لكن لو كان العبد مبعضاًء بأن كان بعضه حر وبعضه رقيق » فإن الحد 
يكون على قدر الحرية والرق» فإن كان نصفه حر فحده خمس وسبعون 
جلدة ويغرب نصف عام» ويحتمل أن لايغرب» لأن حق السيد في جميعه 
في کل الزمان» ونصیبه من الرقيق لا تغريب عليه فلا يلزمه ترك حقه في 
بعض الزمان با لا يلزمه» ولا تأخير حقه بالمهاياة من غير رضاه» وعلى 
القول بوجوب تغريبه فينبغي أن يكون زمن التغريب محسوباً على العبد من 
نصيبه الحر» وللسيد نصف عام بدلاً عنه . أما الرجم فلا يجب عليه» وإن 
كان محصنا لأنه لا ينجر“ . 

السألة الثالثة : كيف يتم التغريب؟ وإلى أين يخرب الزائي؟ : 

من ا معلوم أن مدة التغريب في الزنا حولاً كاملأًء للخبر الوارد في 
ذلك» لكن كيف يتم؟ وأين؟ للعلماء في ذلك أقوال : 

القول الأول : ذهب الحنفية إلى تفسير التغريب بالحبس» قال ابن 
نجيم": وهو أحسن وأسكن للفتنة من نفيه إلى اقليم آخر» لأنه بالنفي 
يعود مفسداً كما كان» ولهذا كان الحبس حداً في ابتداء اللإسلام دون النفي » 
وحمل النفي المذكور في قطاع الطريق كما سيأتي عليه . أ. ه. 


(۱) انظر الأدلة ومناقشتها: الشرح الكبير )٠١١ » ٤٠١ /١(‏ بتصرف» المغني لابن 
قدامة (۸/ )۱۷١‏ . 

(۲) الشرح الكبير »)٠١١ /١(‏ المغني لابن قدامة .)١۷١/۸(‏ 

.)١١ /١( البحر الرائق‎ )۳( 
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القول الثاني : وقال المالكية : يخرب الزاني إلى غير بلده» ويسجن بالبلد 
الذي يغرب إليه عاماً كاملاً» لقول مالك : لا ينفى إلا زان أو محارب» 
ويسجنان جميعاً في ا موضع الذي ينفيان إليه » يحبس الزاني سنة» والمحارب 
حتی تعرف توبته . 

وفي هذا يقول ابن فرحون: ويزاد للذكر الحر التغريب عاماً فيبعث 
به إلى غبربلنه» ويكتب إلى قاضيها فيحبسة فبهاعاما فإذا مضت اة 
سنة فيخلى » ولا يشترط توجيه الطاب إلى القاضي » فلو وجه إلى الوالي 
بالجهة التي غرب بها فلا بأس» بل هو المسؤول عن تنفيذ ما يحكم به القضاة 
من الأحكام» ومنها الحبس» والسنة من يوم يحبس» وينبغي للقاضي الذي 
يحبسه أن يكتب اليوم الذي يحبسه فيه والشهر والسنة» لئلا ينسى» ولمن 
يآتي بعده من القضاة» ولو ظهرت توبة الزاني قبل أن تنقضي السنة لم يخرج 
حتى تنقضى » وليس عليه أن يدخل فى الحديد» ونفقة الزانى والمحارب 
وكراؤهاإذا غربا إلى بلد لیحبسا فيه من مالهماء فان لم يكن لهما مال فمن 
بيت الال . . . وأقل النفي مسيرة يوم وليلة. 

قال مالك ”: ينفى من مصر إلى الحجاز» وإلى مثل شعب وما والاهاء 
ومن المدينة إلى مثل فدك وخيبر . 

كذلك نفى عمر بن عبدالعزيز من مصر إلى شعب» وقال ابن القاسم : 
وينفى من مصر إلى أسوان وإلى أدون منها» وذلك بحیث يثبت له حكم 
الاغتراب» ولايبعد كل البعد إذ ربجا ضاع وبعد عن أن يدرك منفعة ماله وأهله . 


.)۲۳۷ /٦( المدونة الکبری‎ )١( 
.)۱۷١/۲( تبصرة الحکام‎ )۲( 
.)۱۳۷ /۷( المنتقى للإمام الباجي‎ )( 
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القول الثالث : ذهب الشافعية ”» والحنابلة ": إلى أن الرجل الزاني 
يغرب إلى مسافة القصر» لأن ما دونها في حكم الحضر» بدليل أنه لا يثبت 
في حقه أحكام المسافرين» ولا يستبيح شيئاً من رخصهم " . 

قال الشربيني : ويغرب إلى مسافة قصر» لأن ما دونهافي حكم 
ا لحاضرء لتوصل الأخبار فيها إليه» والمقصود ايحاشه بالبعد عن الآهل 
والوطن . 

وإذا رأى الحاكم أن يغربه فوق مسافة القصر جاز له ذلك» لأن عمر 
أبن ا لخطاب رضي الله عنه غرب إلى الشام» وعثمان رضي الله عنه غرب 
إلى مصر» وعلياً رضي الله عنه غرب إلى البصرة” . 

وتغریبه یکون إلى بلد معین» فلا يرسله الحاكم ارسالاًء ولو طلب 
ا مغرب بلدا غير الذي عينه الحاكم لم يجب إلى طلبه معاملة له بنقيض 
قصده» ولأن ذلك أليق بالزجر . لكنه بعد أن ييتشل إذا أراد الانتقال إلى بلد 
آخر لم ينع على الصحيح . 

ويجوز له أن يحمل معه جارية يتسرى بها» وما يحتاج إليه من نفقة أو 
مال للمتاجرة فيه . ولیس له أن يحمل معه هله وعشیرته» فإن خر جوامعه 
لم يمنعواء وينبغي أن يبقى تحت المراقبة لئلا يرجع إلى بلدته» أو إلى مادون 
مسافة القصر» فإن دعت الحاجة إلى اعتقاله كخوف رجوعه» أو خحشية 


(1) روضة الطالبين )۸۸/٠١(‏ وما بعدهاء وانظر : مغنى المحتاج .)١١۸ /٤(‏ 
() المغني لابن قدامة (۸/ ۱٦۸‏ » ۹۹١)ء‏ الشرح الكبير .)٤٠٠١ /٥(‏ 

.)٠٠١ /١( الشرح الكبير‎ )۳( 

.)٠٤۸/٤( مغنى المحتاج‎ )٤( 

() مغنى المحتاج .)٠٤۸/٤(‏ 
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تعرضه للنساء وافسادهن» فإنه يعتقل ويحبس كفا له عن الفساد» ومنعاً له 
من العودة» ولو عاد قبل نهاية زمن التغريب إلى البلد الذي غرب منه رد 
واستؤنفت المدة على الأصح من مذهب الشافعية . 
وعلل الشربيني هذا القول : بآنه لا يجوز تفريق سنة التخريب في الحر› 
ولا نصفها في غيره» لأن الايحاش لا يحصل معه» على أنه ينبغي للحاكم 
آن يدون في سجل خاص آول زمن التغريب لتعلم نهايته . 
وعند الحنابلة : إن عاد قبل مضي الحول أعيد تغريبه حتى يكمل 
حول مسافراً» ویبنی على ما مضى » ولا يرون الحبس للزاني في البلد الذي 
NOE E a‏ 
AEE, ۰‏ بأن ا حبس زيادة لم يرد بها الشرع› فلم 
تشرع» كالزيادة على العام . 
اما تغريب المرآة : ففي مذهب الشافعية قولان 
الأول : آنه لا تغرب المرآة وحدهاء بل مع زوج أو محرم» لخبر: (لا تسافر 
المرآة إلا ومعها زوج أو محرم). وفي الصحيحين (لايحل لأمرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم)» ولأن 
القصد تأديبها» والزانية إذا خرجت وحدها هتكت جلباب الحياء . 
الثاني : إن المرأة تغرب وحدهاء لأنه سفر واجب عليهاء» فأشبه سفر الهجرة 
. . . والنهي عن سفرها إنا هو فيما لا يلزمها. 


.)٤( 


(۱) انظر فیما مضی : مغنى المحتاج )٠٤۸/٤(‏ بتصرف» وانظر: روضة الطالبين 
.(AA / ۱°)‏ 
(۲) المغني (۸/ (١۱٦۸‏ وما بعدهاء والشرح الكبير .)٠٠١ /١(‏ 


.)٤٠١/٥( الشرح الکبیر‎ )۳( 
.)٠٤۹ » ۱٤۸ /٤( مغن المحتاج‎ )6( 


(9) سبق تخریجه ( ص :۲۲۸) . 
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والراجح في نظري : هو القول الأول : لقوة‌الأدلة والتعليل 
ووجاهتها. ومحل هذا الخلاف فيما إذا كان الطريق آمناًء وإلا فلا تغريب 
وخد ها وإذالم يخرج معها الزوج أو المحرم إلا بأجرة لزمها ذلك 
في مالها على الأصح» إذا كان لها مال لأنها نما يتم به الواجب كأجرة 
الجلاد» ولآنها من مؤن سفرهاء فإن لم يكن لها مال فعلى بيت المال. 
وإذا لم يكن لها زوج أو محرم فهل يكتفى بالنسوة الثقات؟ لا يكتفي بهن 
يكفي قياساً على الزوج والمحرم» وتكفي المرأة الواحدة ايضاًإذا كانت 
فة . 
وعند الحنابلة : أن المرآة تنفى إلى دون مسافة القصر . وعن أحمد 
روايتان فى هذه المسألة : 
الأولى : أن خرج معها محرمها نفيت إلى مسافة القصر كالرجل» وهذا 
الثانية : نها تغرب إلى دون مسافة القصر» لتقرب من أهلها فيحفظوها . 
قال ابن قدامة : ويحتمل كلام أحمد أن لا يشترط في التغريب مسافة 
القصر فيهاء فإنه قال في رواية الآثرم: ينفى من عمله إلى عمل غيره. 
وقال بو ثور وابن المنذر : لو نفي من قرية إلى قرية آخرى بينهما ميل 
أو قل جاز . 
(۱) مغنى المحتاج .)٠٤۹/٤(‏ 
(۲) مغنى المحتاج .)٠٤۹/٤(‏ 
(۳) المرجع السابق .)٠٤۹/٤(‏ 


() الشرح الكبير .)٠٠٠/٥(‏ 
)٥(‏ المغني (۸/ ۱۹۹) . 
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وقال اسحاق : يجوز من مصر إلى مصر ونحوه. 

وقال ابن أبي ليلى : لأن النفي ورد مطلقاً غير مقيد» فيتناول أقل ما 
5 0% 

واما المتبع هنا في المملكة العربية السعودية في التغريب : فيتضح من 

يحكم بالتغريب في ا لحد بمسافة لا تقل عن القصر» آما في التعزير فينفذ 
للمحكوم عليه با لحد الشرعي » وطلب الزاني جهة غيرها فلا يجاب إلى 
طلبه» أما بقائه عند أهله فلا يعد تغريباً. 

أما إذا لم يحدد الحكم الشرعي جهة معينة للتغريب» فقد صدر خطاب 
وزارة الداخلية عام ٠۳۹١‏ ه مبيناً أن المحكوم بتغريبه يغرب عن البلدة التي 
حصلت فيها الجناية إلى جهة يرغبها على ألا يقل ابعاده عن مسافة قصر» 
أي حوالي ثمانين كيلو مترأً عن البلدة من جميع الجهات . ويخطر بعدم 
العودة قبل انتهاء المدة التي تبدأ من يوم مغادرته البلدة» ويحسن إبلاغ 
الأمارات التى داخل تلك المسافة بملاحظة ذلك . 


فقد صدر آمر ملكي عام ۱۳۷۹ همبني على فتوى سماحة رئيس 
القضاة ومقتضاه: آنه لا يجوز سفر امرأة مع شرطي ولا غيره ممن ليس 
محرماً لها منفردين » بل لابد من محرم» فإن عدم» أو امتنع من السفر 
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بها» دفع له أجرة من مالهاء فإن لم یکن لها مال» دفعت آجرته من بيت 
ابعادها لها أو آي جهة أخرى يحصل فيها التغريب سافرت معهن بغير 
محرم» حيث أمن عليها من النساء في الطريق وفي البلد التي ستنفى إليهاء 
وإلا بقيت في بلدها. 
۷ .۲ نفى المحارب 
اختلف العلماء رحمهم الله في كيفية نفي المحارب» على أقوال : 
القول الأول : ذهب الحنفية ”“: إلى أن المراد بالنفي في آية المحاربين 
السجن» لأنه نفي من سعة الدنيا إلى ضيق السجن» فصار المسجون كأنه 
منفي إلا من موضع استقراره الذي حبس فيه» ومثل هذافي عرف الناس 
ليس نفياً عن وجه الأرض» وخروجا عن الدنياء واحتجوا بقول بعض 
خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنامن الأحياء فيها ولا الموتى 


إذا جاءنا السجان يوماً لحاجة ٠‏ عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا 
ا لحقيقى» لأنه يترتب على النفى الحقيقى مفاسد عظيمة . 


للشنقيطي (۲/ ۸۰) . 
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عند الحنفية مدة محددة» بل يسجن فى بلدة حتى تظهر توبته» فإذا تاب خلى 

القول الثانى : ذهب المالكية “ : إلى نفى المحارب الذكر الحر إلى بلد 
يبعد عن بلده بمسافة قصر كمسافة تغريب الزاني» ومثلوا لذلك بالنفي من 
المدينة إلى فدك وخيبر» على أن يسجن المنفي في البلد الذي نفي إليه حتى 
تظهر توبته أو يوت»› وهو اختیار ابن جریر› ورجحه الإمام الشنقيطي 
صاحب آضواء البیان » وهو قول ابن شریح . 

القول الثالث : قال الشافعية “: النفي يكون بحبس المحارب» وذلك 
في غير بلده» لآنه أولى وأحوط» وابلغ في الزجر» ویستدام الحبس حتی 
تظهر توبته» وقيل يقدر بستة آشهر ينقص منها شيئًا لئلا يزيد على تغريب 
العبد فى الزنا. 

وقيل : يقدر بسنة ينقص منها قليللئلا يزيد على تغريب الحر في الزنا . 

وقال الغزالى : أن نفى المحاربين غير المقصود» لكن أن هربوا 

القوال الرابع : وقال الحنابلة : النفي هو تشريدهم عن الأمصار 
() القوانين الفقهية لابن جزي .)٠٤(‏ المدونة الکبری ۲۳۹/١(‏ » ۲۳۷)» 


والدسوقي على الشرح الکبیر .)۳٤۹/٤(‏ 
(۲) اضواء البیان (۲/ )۸١‏ . 
(۳) الشرح الكبير .)٤۷۷ /٥(‏ 
() روضة الطالبين »)٠١١/١(‏ وانظر: مغنى المحتاج .)١۱۸١ /٤(‏ 
)٥(‏ الوجیز (۲/ ۱۷۹). 
() الشرح الكبير .)٤۷۸/١(‏ 
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والبلدان» فلا یت رکون یأوون بلداً» وروی نحو هذاعن الحسن» والزهري› 
وعن أحمد في رواية آخرى حكاها أبو الخطاب» معناها أن نفيهم طلب 
الإمام لهم فإذا ظفر بهم عزرهم بمايردعهم» ولم يذكروا مدة محددة 
eS‏ : يحتمل أن تتقدر مدته با يظهر فيه توبتهم» وتحسن 
سيرتهم » ويحتمل أن ينفوا عاماً كنفي الزنا. 

واستدل الحنابلة بظاهر الآية » فقالوا : أن النفي هو الطرد والابعادء 
والحبس إمساك» وهما يتنافيان» فأما نفيهم إلى مكان غير معين» فلقوله 
تعالى :# أو ينفوا من الأرض » وهذايتناول نفيه من جميعها . 

القول الخامس : وهو مروي عن ابن عباس : انه ینفی من بلده إلى غيره» 
كنفي الزاني» وبه قال طائفة من أهل العلم . قال أبو الزناد : كان منفى الناس 
إلى باضع من أرض الحبشة» وذلك أقصى تهامة اليمن . 

والذي أرجحه من هذه الأقوال : هو ما ذهب إليه الإمام مالك ومن 
معه» لن في تشريدهم اخراج لهم إلى مكان يقطعون فيه الطريق » ويؤذون 
الناس» فكان حبسهم في مكان نفيهم أولى» ولأن حبسهم في ديارهم 
يخالف ظاهر الآية » فلا يكون نفياً عن أوطانهم التي يعز عليهم مفارقتهاء 
وقول المالكية يبحصل به الأمرين » فينفوا عن أوطانهم » وهو ما يقتضيه ظاهر 
الآية» ويحبسوا حيث ينفوا لكف شرهم» وأذاهم عن الناس . 

وفي هذا يقول الشيخ الشنقيطي -برحمه الله" : وهذا- آي قول 
المالكية قرب الأقوال لظاهر الآية» ولأن من المعلوم آنه لا يراد نفيهم من 
جميع الأرض إلى السماء!! فعلم أن المراد بالأرض أوطانهم التي تشق 
عليهم مفارقتهاء والله تعالى أعلم . 
() المغني لابن قدامة (۸/ .)۲۹٤‏ 
(۲) اضواء البیان (۲/ )۸١‏ . 
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٣.۷‏ اقوال العلماء فى عقوبة رد الشهادة 


إذا أقيم الحد على القاذف ردت شهادته ما لم يتب» و 
E‏ : ل والذين يرمون المخصتات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
اجلدوهم انين جلْدَةٌ ولا تفبلوا لهم شهادة بدا وأولمك هم الفاسقون + )4 
(سورة النور). 

ذلك أن رد الشهادة عقوبة معنوية توقع على الشاهد» فهي من تمام 
الحد» لأن القاذف آذى الناس بلسانه» فناسب أن تهدر منافع الآلة التي 
استخدمت في الإيذاء» ولأنه قد ارتكب معصية من غير أن يتوب عنهاء 
ففقد شرط العدالة» والحلد لا يزيل عنه وصف الفسق . 

لكن اختلف العلماء في قبول شهادة القاذف» قبل توقيع الحد عليه 
وكذا بعد إقامة الحد عليه إذا تاب . 

ما الخلاف بينهم في قبول شهادته قبل توقيع الحد عليه» فينحصر في 
قولین : 

الأول : ذهب الحنفية » والمالكية إلى قبول شهادته» لأن الله جل 
وعلا رتب عدم قبول شهادة القاذف على القذف بشرط متراخ» وهو عدم 
الاتيان بالبينة» وذلك انما يكون بعد أن يحكم بكذبه . 


(1) النظرية العامة لاثبات موجبات الحدود للركبان (۲/ )٠١‏ . 

(۲) جرائم الحدود» محمد راغب )۲۷١(‏ . 

(۳) شرح فتح القدير .)٠۱٠۸/١(‏ 

() شرح الزرقاني (۷/ »)٠٠١١‏ بداية المجتهد لابن رشد(۲/ )٤٤۳‏ . 
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الثاني : ذهب الشافعية » والحنابلة : إلى القول برد شهادته» لأن 

القذف هو المعصية امو جبة للعقوبة› فهو الذي يصح أن يناط به رد شهادته . 
والراجح : قول الحنفية والمالكية» لقوة ما استدلوابه» ولآن الرمي 

IS 

عن اقامة البينة» اما مجرد الرمي فلا يعد قذفاً ترتب عليه العقوبة . 
واما خلافهم في قبول شهادة القاذف إذا تاب بعد إقامة الحد عليه 

فينحصر في قولین ايضاً: 

ا ذهب المالكية . والشافعية ”» والحنابلة ”: إلى أن 

شهادة القاذف إذا تاب بعد إقامة الحد عليه مقبولة . 
واستدلوا با يلي : 

I ۱‏ : « والذين يمون المخصتات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم انين جلْدة ولا تقبلوا هم شهادة يدا وأرحك هم القاسقون ;€3 
إلا الذين ابوا من بعد ذلك وأصحوا إن الله غفور رحيم 4# ) (سورة 
انون 
والشاهد في هذه الآية قوله تعالى : ظ إِلاً الذين تابوا ... ٠4‏ فهو نص 
صريح في قبول شهادة القاذف إذا تاب» لأن الاستفناء إذا جاء بعد جمل 
متعاطفة يعود إليها جميعاً» وقد جاء الاستفناء فى الآية عقب جمل 
متعاطفة فيعود إلى كل ما سبقه . ۰ 

.)٤١۹ /٤( مغنى المحتاج‎ )۱( 

(۲) روضة الناظر (۲۵۷ » )۲١۸‏ . 

(۳) جرائم الحدود» محمد راغب . 

.)٤۳١۹ /٤( بداية المجتهد‎ )6( 


.)٤٤۳/۲( مغنى المحتاج‎ )٥( 
.)۲١٥۸ » ۲۵۷( روضة الناظر‎ )0( 
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۲ ويقول رسول الله ية : (قضاء الله ورسوله ألا تقبل شهادة ثلاثة» ولا 
اثنين» ولا واحد على الزناء ويجلدون ثمانين جلدة» ولاتقبل لهم 
شهادة أبداً» حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح واصلاح . 

فهذا الحديث يدل صراحة على قبول شهادة القاذف إذا تاب» لأآن 
حتى لانتهاء الخاية » فيكون رد الشهادة منتهياً بتحقق التوبة ". 

ارق عن سعد بن الست أنه قال: شهدت غلى ا رة تلائ رجال: 
ابوبكرة» ونافع بن الحارث» وشبل بن معبد» ونكل زياد» فجلد عمر 
الثلاثة وقال لهم : توبواتقبل شهادتكم» فتاب رجلان وقبل عمر 
شهادتهماء وأبى أبوبكرة» فلم يقبل شهادته » وكان قد عاد مثل النصل 
من العبادة ‏ . 
وعمر قد قال ذلك بمحضر من الصحابة» ولم ينكر عليه منهم أحد» 
فكان اجماعاًء إذ لو كانوايرون عدم قبول شهادة القاذف بعد التوبة لا 
أقروا عمراً على تعليق قبول شهادة هؤلاء بتوبتهم عما صدر منهم في 
حق المغيرة . 

٤‏ ولأن الفسق الذي لأجله ردت شهادته قد زال بالتوبة» والتوبة تجب ما 
قبلهاء ثم آن شهادته تقبل قبل إقامة الحد عليه لاحتمال قيام البينة على 
صدقه» فلا يجوز أن تكون إقامة الحد عليه هى الموجبة لرد شهادته» 
لأن اقامة الحد عليه تطهير له عما اقترفه في حق المقذوف» قال کي : 


(۱) مصنف عبدالرازق (۷/ ۳۸۷) . 

(۲) النظرية العامة لاثبات موجبات الحدود للركبان (۲/ .)١١‏ 
(۳) المصنف لعبدالرازق (۷/ .)۳۸١‏ 

.)١١/۲( النظرية العامة » للركبان‎ )٤( 
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(الحدود كفارات لأهلها) ثم أن القذف أن ن تتهم الغير بالزنا وتنسبه 
إليه» فلا يكون أشد عقوبة من مباشرة فعل الزناء والزاني إذا تاب قبلت 
شهادته» فمن دونه یکون من باب آولی ” . ٠‏ 

القرل الغا ن ال٠‏ وريم وان والتيي: 

والثوري إلى عدم قبول شهادته ون تاب» وهو رواية عن ابن عباس . 
الآدلة: 

ا : [ والين رمون المخصتات ثم لم ياتا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ماني جلْدَةَ رلا تقبلوا لهم شهادة دا وأرلفك هم القاسقون © 
إلا الذين ابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن الله غفور رحيم 4# ) (سورة 
الو ٠‏ 
فقالوا بأن الاستثناء الوارد في هذه الآية لا يرجع إلى كل ما قبله من 
الجمل» » بل يرجع إلى الجحملة الأخيرة فقط » حيث أن لفظ التأبيد في 
قوله جل شأنه : لإولا تقبلوا لهم شهادة بدا ينع من رجوع الاستشناء 
إلى هذه الحملةء لأنه نص في رد الشهادة في جميع الأحوال تاب أو لم 
يتب» ولآن جملة #إولا تفلو 4 معطوفة على قوله E‏ .. فاجلدوهم 
ثمانين جلدة ...4 . » فهي في حيز الحد ومن تتمته» لن العطف 
للاستدراك» لا سيما مع وجود المناسبة بين المعطوف والمعطوف عليه» 


(۱) رواه مسلم بلفظ مقارب (۳/ ۱۳۳۳)» ورواه الترمذي بنحوه (۲/ »)٤٤۷‏ 
OAD‏ 

e EY OSE EA ONDE E ENS 
.)٤۳۹ /٤( المحتاج‎ 

(۳) شرح فتح القدير /٥(‏ ١٠٠)ء‏ بدائع الصنائع .)١۳/۷(‏ 

کرات ای ر 
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وهى أن كلا منهما جزاء على جرية القذف لإيلامه وزجره عن 
اقترافها . 

وما يدل على أن الاستشناء الما يعود إلى أقرب مذكور وهو الفسق» ولا 
يتناول جميع ما ذكر من ا لحمل قبله . إجماع العلماء على أن توبة القاذف 
لا قط الحد عله ”" . 


۲ واستدلوا با روی عن عمرو بن شعیب› عن آبيه» عن جده قال : قال 
رسول الله ڪل : (المسلمون عدول بعضهم على بعض ألا محدوداً في 
فرية) " . 
فقد بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن شهادة المسلمين مقبولة 
على بعضهم إلا من كان محدوداً في قذف» ولم يفرق بين من تاب من 
قذفه ومن لم يتب › ولو كانت شهادة القاذف مقبولة بعد التوبة لبين 
النبي عليه الصلاة والسلام ذلك» لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا 


0( 
جور * 


۳كذلك استدل الحنفية ومن معهم با روى عن الأنصار قالوا لما رمى هلال 
ابن أمية زوجته بشريك بن سمحاء : الآن یضرب هلال وتبطل شهادته 
فى المسلمين» ولو كانت شهادة المحدود فى القذف مقبولة إذا تاب» 
لا قال الأنصار ذلك» لاحتمال أن يتوب هلال عما صدر منه ” . 

(۱) جرائم الحدود» محمد راغب (۳۷۸) . 


(۲) النظرية العامة لاثبات موجبات الحدود للركبان (۲/ )١١‏ . 
(۳) الجوهر النقي .)٠١١/۱١(‏ 

() النظرية العامة لاثبات موجبات الحدود (۲/ )١١‏ . 

() المرجع السابق (۲/ ١١)ء‏ نقلاً عن المحلى » مسألة (۲۲۲۳). 
(0) المرجع السابق .)١١/۲(‏ 
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والراجح : هو المذهب الأول القائل بقبول شهادة القاذف إذا تاب بعد 
جلده» لقوة ما احتج به اصحاب هذا المذهب» ولأن القذف افتراء على 
الآدمي» فلا يكون اعظم من الكفر الذي هو افتراء على الله» والكافر إذا 
اسلم قبلت شهادته . 

وإن ما يؤيد القول بقبول شهادة القاذف إذاتاب» ما ورد في قصة الأفك 
المشهورة» فقد آقام النبي بيا ا لحد على جميع من قذف» ولم ينقل عن النبي 
َة ولا عن صحابته نهم ردوا شهادة واحد تمن حصل منه القذف بعد الحد 
والتوبة» بل خاطبهم الله عز وجل بقوله : [ ... وولا فضل الله عَليكم 
ورخمته ما کی منكم ن أحد بَا . OD e‏ 
التزكية من الله جل وعلا أرفع من قبول شهادته ©“ 

ولما في رد شهادة القاذف بعد توبته من الحرج والتضييق على الناس» 
ما لم يعهد مثله في الشريعة الإإسلامية السمحاء» على أن الاعتداء على 
النفس بالقذف ليس بأكثر من الاعتداء عليها بالقتل » فكمالم ترد شهادة 
القاتل بعد توبته» فكذلك لا ترد شهادة القاذف بعد توبته»› ن هی اوی قی 
عدم الرد» أن العا فل الى مالل اة م الاد عله بالدف» 
وحيث لم يعد الاعتداء على النفس بالقتل مع التوبة مناطاً لرد الشهادة» 
فالأولى عدم اعتبار الاعتداء على النفس بالقذف مناطاً لرد الشهادة ” . 

وأجيب على ما استدل به الحنفية ومن وافقهم بالآتي © 
)١(‏ النظرية العامة لاثبات موجبات الحدود (۲/ .)١١‏ 
(۲) جرائم الحدود (۳۷۹ ۰ ۳۸۰) . 
(۳) جرائم الحدود (۳۸۰) . 
(6) انظر في مناقشة أدلة ا لحنفية : النظرية العامة لاثبات موجبات الحدود للر بان (۲/ 

.(l0-۳ 
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١‏ انه لا وجه لاحتجاجهم بالآية على رد شهادة القاذف ون تاب» لأن 
الله استثنى التائبين بقوله جل وعلا: # إلا الذين تابوا 4 والاستثناء من 
النفي إثبات» فيكون تقديره: # إلا الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم وليسوا 
بفاسقين 4 والأبدية المذكورة في الآية مراداً بها ما داموا على فسقهم 
كما يقال : (لا تقبلوا شهادة الكافر أبداًء أي ما دام كافراً). 

۲ وأما قولهم : إن الاستثناء في قول الله جل وعلا: إلا الذين تابوا 4 لا 
يعود إلا على الفسق دون ما تقدمهء واستدلالهم على ذلك باتفاق 
العلماء على أن التوبة لا تسقط الحد عن القاذف با في ذلك الجلدء لأن 
تلك الجمل معطوف بعضها على بعض» فكانت في حكم الجملة 
الواحدة» فيرجع الاستفناء إلى جميع ما تقدمه » إلا نه لم يحكم بسقوط 
ا لحد عن القاذف لوجود ما ينع ذلك» وهو كونه حق لآدمي» وحق 
SS‏ 
ونما يدل على أن الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفاً بعضها على بعض 
جمع إلى جميعها : 

ا قول اله تعالی : إلا جزاء الذين يحاربون الله ورسولة ويسنقون في الأزض 
فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأزجلهم من خلاف أو يقرا من 
لأزض ذلك لَهم خي في الد وهم في الآخرة عَذاب عظبم 5 ل 
لذين تابوا من قبل أن تقدروا علّهم فاغلموا أن اله فور رحيم +5 )4 
N)‏ 
فقد اتفق الفقهاء على أن الاستشناء في هذه الآية راجع إلى كل ما 
تقدمه» وأن المحارب إذا تاب سقط عنه كل حق لله تعالى» من صلب 
وقطع ونفي » ولو كان الاستثناء إنما يعود إلى أقرب مذكور لكانت التوبة 
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رافعة للخزي دون ما سبقه من الأحكام ولا قائل به. 

ب وقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يوم الرجل في بيته ولا في ساطانه» 
ولا یجلس علی تکرمته إلا باذنه) . 
فمن المتفق عليه أن الاستناء في هذا الحديث يرجع إلى الجمل المتقدمة جميعاً 
لا إلى الأخيرة وحدهاء والقول بعود الاستثناء فى الآية على رد الشهادة 
أولى من القول بعودة إلى الفسق» فرد الشهادة هو الحكم المأمور بهء 
والتفسيق علة الرد» وعود الاستشناء إلى الحكم أولى من عوده إلى العلة. 

۳ وحديث عمرو بن شعيب لا حجة لهم فيه » لأنه من رواية الحجاج ابن 
رطاة» وهو ضعیف » فقد قال فيه یحیی بن معين : ليس بالقوي» وهو 
صدوق يدلس › وقال عنه الدارقطني : لا يحتج به» وقال عنه النسائي : 
انه لیس بالقوي . 

٤‏ وأما حديث هلال بن أمية فلا تقوم به حجة» فقد قال عنه ابن حزم : انه 
قد انفرد به عباد بن منصور» وقد قال عنه یحیی بن القطان في آنه کان 
لا يحفظ ولم يرضه» وقال عنه ابن معين : ليس بشيء» وقال عنه 


السات انه ضعیف ۳ 3 


(۱) سنن أبی داود (۱/ ۱۳۷). 

(۲) النظرية العامة لاثبات مو جبات الحدود لل ر کبان (۲/ )١۳‏ نقلاعن : ميزان الاعتدال 
)٤0۸/1(‏ ومابعدها. 

(۳) المرجع السابق (۲/ )۳۷١‏ . 
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الفصل الثامن 
في أحكام عامة 
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۸ في آحکام عامة 


١ . ۸‏ علانية تنفيذ الحدود 

شرعت الحدود جميعاً لزجر الناس ومنعهم من ارتكاب مسبباتها 
SS‏ 
الأمن» وتعم الطمأنينة» ويستقيم السلوك في المجتمع المسلم . 

ولتحقيق هذا فإنه لا بد من إعلان تنفيذ الجدود على الناس وإشهارهاء 
وفي هذايقول الكاساني " : وينبغي ن تقام الحدود كلها في ملا من الناس 
لقوله تبارك وتعالى: # . .. وليشهد عذابهما طائفة هى الممبين +© 4 
(سورة النور)» والنص وأن ورد في حد الزنا لكن النص الوارد فيه يكون 
AOE N OS‏ 
SEA‏ 
ا لحضور ينزجرون بأنفسهم» والغيب ينزجرون بأخبار الحضور فيحصل 
الزجر للكل . 

وكذا فيه منع ا لجلاد من المجاوزة عن الحد الذي جعل له» لأنه لو جاوز 
لمنعه الناس عن المجاوزة. 

وفيه ايضاً دفع التهمة والميل فلا يتهمه الناس أن يقيم الحد عليه بلا جرم 
2 

وقال عبدالملك بن حبيب من المالكية ": ينبغى أن تكون إقامة الحدود 
ا 


(1) بدائع الصنائع (۷/ ٠١‏ » 1). 
(۲) تبصرة الحکام (۲/ ۱۸۳) . 
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وقال الطاب في مواهت الیل بوجوب حضوز من يشهد تنفيد 
ا لحدود» لقوله تعالى : # . .. ويشهذ عذابهما طَائفة ن المؤّمنين 4 وقال ابن 
العربي المراد في آية النور: توبيخ الزناة والتغليظ عليهم ليرتدعواء لأنه 
كلما كثرت الطائفة في خصومهم كان أغاظ . 

وقال ابن بكير فى احكامه التى رواها عن مالك ”: قال مالك الطائفة ههنا 
ا و چا رای اک لا عرو اا انات 
لم يحد» لأنه ثبت أنه محدود في زناء ولا يجزي في ذلك دون اربعة شهداء . 

وقد ذكر الحطاب *' ما قاله القرطبي في تفسير قول الله جل وعلا: 
Ns .#‏ ونصه : قيل لا يشهد التعذيب 
إلا من لا يستحق اديت ۽ قال ماهد : رجل فما فوقه إلى الألف» وقال 
ابن أبى زيد : لابد من حضور أربعة قياساً على الشهادة على الزناء وأن هذا 
EE EE E‏ 
و م و ا ا ر او 
الزهري : ثلاثة لأنه أقل الجمع . ثم قال: واختلف في المراد بحضور 
الجماعة : هل المقصود بها الإغلاظ على الزناة؟ والتوبيخ والردع؟ أو الدعاء 
لهما بالتوبة أو الرحمة؟ قولان للعلماء. أ .ه. 

ونك الشاف ةة : : انه يستحب أن يحضر إقامة الحد جماعة» للآية 
E‏ 


(۱) مواهب الحلیل للحطاب /٩(‏ ۲۹۵). 

(۲) المرجع السابق /٩(‏ ۲۹۰). 

(۳) المرجع السابق /٩(‏ ۲۹۵). 

. المرجع السابق‎ )٤( 

.)۹۹٩/٠١( روضة الطالبين‎ .)۳۹ /۲١( المجموع‎ )٥( 
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وقال الحتابلة : بوجوب a a‏ 
لقول الله جل وعلا: # . .. وليشهذ عذابهما طَائفة شس المؤمنين ‏ . 

وعندهم : أن الطائفة واحد فما فوقه» وهو قول ابن عباس ومجاهد 
قال ابن قدامة : والظاهر أنهم أرادوا أي الحنابلة واحدأمع الذي يقيم 
الحد؛ لأن الذي يقيم ا لحد حاصل ضرورة» فيتعين صرف الأمر إلى غيره. 

وقال عطاء واسحاق : اثنان» فإن أرادوا به واحداً مع الذي يقيم الحد 
فهو كالقول الأول» وأن أرادا اثنين غيره» فوجهه أن الطائفة اسم لما زاد 
على الواحد وأقله الاثنان. 

وقال الزهري : ثلاثة» لأن الطائفة جماعة» وأقل الجمع ثلاثة. وقال 
ربيعة : خمسة» وقال الحسن : عشرة» وقال قتادة: نفر ‏ . 

وقد استدل الحنابلة على قولهم بقول ابن عباس : أن اسم الطائفة يقع 
على الواحد» بدليل قول الله جل وعلا: ظ وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا. . 
4 4 (سورة الحجرات )ثم قال : # . .. فأصلحوا بين أخوتكم .. ©( 
(سورة الحجرات) » وقيل في قوله تعالى : # . إن لق عن طاق کم 
4 4 (سورة التوبة) آنه محش ابن حمير وحده. 

وجه الاستدلال : 

انه قال جل ذكره : [ ... فأصلحوا نوكم ... ) بعد أن قال ط إن 
طائفتان من المؤمنين افتتلوا . .. ) فدل على أن الطائفة تطلق على الواحد. 
كما دل عليه ذكر سبب النزول في الآية الأخرى» وأن المراد بالطائفة فيها 
ST E TS‏ 


(۱) المغني (۸/ ۷{. 


(۲) الشرح الكبير .)٠١١/١(‏ 
() المرجع السابق .)٤١١ /١(‏ 
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وبجا سبق ذكره يتضح وجوب حضور طائفة من المسلمين تنفيذ الحدود 
ليتم اشتهارها واعلانهاء فتذيع بين الناس» فيتحقق الهدف من اقامتها وهو 
الزجر والردع . كمايترجح لدى ما قاله الحنابلة : أن الطائفة واحد فما فوقه» 
وهو قول ابن عباس ومجاهد» وذلك للدليل والتعليل » والله أعلم بالصواب . 

والعمل في المملكة العربية السعودية على اقامة الحدود الشرعية على 
جميع المحكوم عليهم : من افراد الشعب وموظفي الدولة من عسكريين 
ومدنيين وغيرهم من يقيم على أرض المملكة العربية السعودية من رعايا 
الدول الأخرى آياً كانت جنسياتهم ودياناتهم خارج السجن على ملأمن 
الناس . وأن يشهد مندوبوا الجهات المختصة أعضاء لحنة التنفيذ تنفيذ 
العقوبات في جرائم الحدود» ويعلن عن تنفيذ الحدود» وخاصة التي تصدر 
بالقتل » أو القطع » أو الرجم» بواسطة وسائل الإعلام. 

ويمنع تصوير تنفيذ الأحكام الشرعية» منعاً باتاًء وتتولى قوات الأمن 
هذاالمنع» وتنفيذ الأحكام في أماكن مشهورة متعارف عليها في كل مدينة 
آثناء انفضاض المصلين من صلاة الجمعة» لتحقيق الغاية من الزجر والردع» 
وإن كان ا لحد الذي يراد تنفيذه جلد فإنه لا يشترط أن يتم يوم الجمعة» بل 
بعد صلاة العصر في اليوم الذي تنتهي فترة سجنه فيه» حتى لا يبقى في 
السجن مدة أكثر من ما حكم به عليه “. 


۸ . ۲ كيفية تنفيذ الحدود عند تداخلها 


٠. ۲ . ۸‏ كيفية التنفيذ إذا اتحدت أجناس الحدود 
(۱) مرشد الإجراءات الحنائية (۲٤۲۔-١٤۲).‏ 
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مايوجب الحد من الزناء والسرقة» والقذف» وشرب الخمر» وغيرها 
إذا تكرر قبل إقامة الحد» أجزاً حد واحد بغير خلاف » فلو سرق السارق 
مرات قبل القطع أجزاً قطع واحد من جميع السرقات» وتداخلت الحدود 
جميعاً في السرقة لأنها حد من حدود الله تعالى» فإذا اجتمعت أسبابه 
تداخل . وكذلك الحال في الزناء وشرب الخمر والقذف إذا كان المقذوف 
شخصا واحداً. ويتبين هذا من اقوال العلماء التي سأوردهاء والقاعدة أن 
ما تعلق بحق الله تداخل» وما تعلق به حق الآدمي لم يتداخل ”. 

قال الكاساني : ولو سرق سرقات» فرفع فيها كلها فقطع » أو رفع في 
بعضها فقطع » فيما رفع » فالقطع للسرقات كلهاء ولا يقطع في شيء منها 
بعد ذلك» لأن أسباب الحدود إذا اجتمعت وأنها من جنس واحديكتفى 
فيها بحد واحد كما في الزناء وهذا لأن المقصود من إقامة الجد هو الزجر 
والردع » وذلك يحصل بإقامة الحد الواحد» فكان في إقامة الثاني والثالث 
شبهة عدم الفائدة فلا يقام » ولهذايكتفى في باب الزنا بالإقامة لأول حد"» 
وکذا غیره من الحدود التي تکون من جنس واحد 0 . 

وعند المالكية ”: أن التداخل يكون في حالتين : 

الأولى : أن تتحد عقوبتهاء كأن يرتكب رجل مايوجب عليه حد القذف 
وحد الشرب» فموجب (بفتح الجيم وهو الحد) كل منهما ثمانون جلدة» 


(1) المغنى لابن قدامة (۲۱۳/۸). 

() التشريع الجنائي الإسلامي» عبدالقادر عودة (۲/ .)٦۲۸‏ 
)۳( بدائع الصنائع للكاساني (۷/ .)۸٩‏ 

(4 اشية ئن غابدين 8/50 
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فهنا اتفق قدر ما توجبه كل جرية» فإذا أقيم عليه أحدهما سقط الآخر» ولو 
لم يقصد إلا الآول» أو لم يحصل ثبوت الآخر إلا بعد الفراغ الأول . 

وکذاا لجال لو سرق› ثم جنى على إنسان آخر فقطع يينه » أو العكس› 
فإنه يكفي القطع للسرقة أو للجناية . ولو لم يقصد عند اقامة العقوبة التي 
اقيمت أن تجزئ عن غيرهاء أو لم يكن يعلم أن هناك حدوداً أخرى واجبة 
على المحدود. 

الحالة الثانية : إذا تكررت موجبات (بالكسر) الحرية الواحدة» كأن 
TT‏ أو يقذف مراراًء أو يشرب مراراً قبل الحد» فیکفی حد واحد 
عن الجميع » ولو لم يثبت الثاني إلا بعد الحد لأحدهمامالم يعد بعدالحد» 
فإن عاد بعده أعيد عليه العقاب» آي الحد المشروع لهذا الحرم . 

وإن لم يتحد الموجب تعددت الحدود التي تقام عليه بعدد الجرادً 
كمالو سرق وشرب وزناء فلا تداخل مع اختلاف جنس الحرية ولا مع 
عدم اتفاق قدر ما توجبه كل جرية. 

وعند الشافعرة ": آن من سرق مرات»› اوا أو شرب أجزأه عن 
کل جنس حد واحد» لان سببها واحد فتداخلت . 

وقال الشربيني ”: وأن جلد للزناء ثم زنا ثانياً قبل التغريب أو جلد له 
خمسین » ثم زنا ثانياً كفاه فيهما مائة جلدة وتغريب واحد» ودخل فى المائة 
(۱) الدسوقي على الشرح الکبیر »)۳٤۷ /٤(‏ مواهب الجليل (/ »)۳١۳‏ وانظر : 

التشريع الجنائي الإإسلامي» عبدالقادر عودة (۲/ 1۲۸ » 1۲۹). وانظر : جرائم 


الحدود والأشربة» أحمدالحصري .)٥٤١(‏ 
(۲) مغنى المحتاج .)۱۸١ /٤(‏ 
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محصناً قبل أن يجلد دخل التغريب تحت الرجم لئلا تطول المدة مع أن النفس 
مستوفاه» ولأن التغريب صفة فيغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرهاء ولا يدخل 
ا لجلد في الرجم » كما رجحه ابن المقري لاختلاف العقوبتين » وقيل يدخل » 
لانهماعقوبة جرية واحدة. أً.ه. 

ولعل هذا هو الراجح» والله أعلم بالصواب . 

وقال الحنابلة : إذا كانت الحدود من جنس مثل أن زنا أو سرق أو 
شرب الخمر مراراًء قبل أن يقام عليه الحد» أجزأً حد واحد بغير خلاف . 

قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من آهل العلم منهم 
عطاء» والزهري» ومالك» وأبوحنيفة» وأحمد» واسحاق» وابو يوسف» 
وأبو ثور» وهو مذهب الشافعي » فإن آقيم عليه الحد» ثم حدثت منه جناية 
أخری ففیها حدها لا نعلم فيه خلافاً» بدلیل ما ورد أن رسول الله ية سئل 
عن الأمة تزني قبل أن تحيض» فقال: (اجلدوها إن زنت» ثم إن زنت 
فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوها) . 

ولآن تداخل الحدود انما يكون مع اجتماعهاء والحد الثاني وجب بعد 
سقوط الحد الأول باستيفائه . 

وما سبق يتبين أن مذاهب العلماء لا خلاف بينها فيما إذا اجتمعت الحدود» 
وكانت من جنس واحد أنها تتداخل » وأنه يكتفى فيها بحد واحد لأن 
امقصود من اقامة الحد هو الزجر والردع» وذلك يحصل باقامة الحدالواحد. 
إلا آن المالكية قالوا بالتداخل في حالة ما إذا اتحدت عقوباتها ولو اختلفت 


.)۱۸١ /٤( مغنى المحتاج‎ )( 


(۲) الشرح الکبیر /٥(‏ ۳۸۷). 
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أجناسهاء أي اتفق قدر ما توجبه كل جريمة» كاتفاق حد الشرب وحد القذف 
في أن مقدار كل منهما ثمانين جلدة» فإذا أقيم عليه أحدهما سقط الآخر» 
لكن هذا غير مسلم به في نظري» لاختلاف جنس الحد» فهي کمن زناء 
وشرب الخمر. 

ثم أن الشرب مختلف فيه» فقد اختار شيخ الإسلام أن حدالخمر 
آربعین وما زاد فهو تعزیر للإمام آن يفعله وله الا يفعله . 
۸ . ۲ . ۲ كيفية التنفيذ إذا اختلفت أجناس الحدود 


وهذا لا يخلو أما أن تكون الحدود خالصة لله جل وعلاء أوتكون 
خالصة للآدمي» أو أن تجتمع حدود الله تعالى وحدود الآدميين . 

فإن كانت الحدود خالصة لله تعالى فهي نوعان : 

النوع الأول: أن يكون فيهاقتل» مثل: أن يسرق» ويزني وهو 
محصن » ويشرب الخمر› ويقتل في المحارة. وهنا قولان للعلماء: 

القول الأول ده ابو ختيفة › ومالك واحمد :إل آنه 
يقتل ويسقط سائرها وهو قول ابن مسعود وعطاء» والشعبي» والنخعي»› 
والأوزاعی» وحماد . قاله ابن عابدین . 

القول الثاني : وذهب الشافعي إلى آنها تستوفى جميعهاء وعلل 
قوله بأن ما وجب مع غير القتل يجب مع القتل كقطع اليد قصاصاً. 

قال الشربيني : ولو اجتمع على شخص حدود لله تعالی » کن شرب 


(۱) الشرح الکبیر .)۳۸٣/٥(‏ 

(۲) حاشية ابن عابدین )٥۲ /٤(‏ . 

(() الدسوقي على الشرح الکبیر .)۳٤۸/٤(‏ 
)٤(‏ و(٥)‏ الشرح الکبیر .)۳۸١/٥(‏ 
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وزناوهو بکر»› وسرق› وارتد قدم وجوباًالأخف منها فالآأخف› عیافی 
اقامة الجميع . أ. ه. 
واستدل الجمهور على قولهم : بأن ما سوى القتل من الحدود يدخل 
فى القتل › ویسقط با یلی : 
١‏ حدیث عبدالله بن مسعود قال : إذا اجتمع حدان احدهما القتل أحاط 
القتل بذلك . 
۲ أن هذا القول انتشر في عهد الصحابة والتابعين ولم يظهر من خالفه» 


فکان اجماعاً. 
۳ ولأآنها حدود لله» فيها قتل » فسقط ما دونه كالمحارب إذا قتل وأخذ 
المال» فإنه يكتفي بقتله ولا يقطع . 


٤‏ ولأن هذه الحدود تراد لمجرد الزجر» ومع القتل لا حاجة إلى زجره» 
لآنه لا فائدة» فلا یشرع فيه . 
وفي شرح ابن عابدين من الحنفية ‏ : ومتى اجتمعت الحدود لحق الله 
تعالى وفيها قتل نفس» قتل وترك ما سوى ذلك» لأن المقصود الزجر له 
ولغیره» وآتم ما یکون باستيفاء النفس والاشتغال با دونه لا يفيد. أً. ه. 
وقد رد الجمهور على ما أورده الشافعى من التعليل» فقالوا: أن هذايفارق 
القصاص › فإن فيه غرض التشفي والانتقام» ولا يقصد فيه مجرد الزجر . 
ثم قال ابن قدامة بعد ذكره هذه الآدلة : إذا ثبت هذا فإنه إذاوجدما 
يوجب الرجم» والقتل للمحاربة» أو القتل للردة» أو لترك الصلاة» فينبغي 
أن يقتل للمحاربة» ويسقط الرجم» لأن في القتل للمحاربة حق آدمي في 
)١(‏ مغنى المحتاج .)۱۸١ /٤(‏ 
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القصاص› وأا أثرة المحاربة تحته وحق الآدمي يجب تقديه ”. 

النوع الثاني : آلا يكون فيها قتل » فإذا شرب وزنا وسرق» استوفت 
كلها من غير خلاف» ويبداً بالأخف فالأخحف» فيحدللشرب أولاًء ثم 
يحد للزناء ثم يقطع للسرقة. 

قال ابن قدامة ”: وأن أخذ المال فى المحاربةاضافة إلى ما سبق 
قطع » لذلك» ويدخل فيه القطع للسرقة» لأن محل القطعين واحداً فتداخلا 
كالقتلين» وبهذا قال الشافعي ”. 

وقال ابوحنيفة : يتخير بين البداءة بحد الزنا وقطع السرقة» لأن كل 
واحد منهما ثبت بنص القرآن» ثم بحد الشرب . 

جاء في شرح ابن عابدين ‏ : وإن اجتمعت عليه أجناس مختلفة» بأن 
ولا يوالي بينهما خيفة الهلاك» بل يحبس حتى يبرأء فيبداً بحد القذف لحق 
العبد» ثم هو آي الإمام مخير إن شاء بدا بحد الزنا وإن شاء بالقطع» 
لثبوتهما بالكتاب» ويؤّخر حد الشرب لثبوته باجتهاد الصحابة .أ . ه. 

والصحيح أن حد الشرب آخف فيقدم كحد القذف» ثم أن حد الشرب 
منصوص عليه في السنة ومجمع على وجوبه. 
بين هذه الحدود لأنه ربا افضى إلى تلفه» بل متى برآ من حد أقيم عليه الذي 
رله ( . 
(۱) الشرح الکبیر ۳۸٦ /٩(‏ ۰ ۳۸۷) بتصرف . 
(۲) المرجع السابق /٥(‏ ۳۸۷). 
(۳) مغنى المحتاج .)۱۸١ /٤(‏ 
(6) حاشية ابن عابدین )٥١۱ /٤(‏ . 
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وإن كانت الحدود خالصة للآدمى» فقد اختلف العلماء فيها على 
آقوال : ۰ 

القول الأول : ذهب ابوحنيفة : إلى أنه يدخل ما دون القتل فيه . 

واستدل ما زوئ عن غبدالله بن مغو ذد آنه فال إذااجتمع حدان 
احدهما القتل أحاط القتل بذلك . 

واستدل بالقياس : فكما أن القتل فى الحدود الخالصة لله تعالى يحرط 
یما سواه من الحدود» E‏ 

القول الثانى : وذهب المالكية : إلى أن كل حد يدخل فى القتل إلا 
حد القذف . ۰ ۰ 

القول الثالث : وذهب الأوزاعي» والشافعية *» وأحمد» إلى أن 
حقوق الآدمیین تستوفی كلها سواء کان فيها قتل آم لم يكن» ويبداً بغير 
القتل وهي القصاص » وحد القذف» فهذه تستوفى كلها ويبداً بأخفها فيحد 
لقذف» ثم يقطع» ثم يقتل . 

وعللوا قولهم هذا: بآنها حقوق آدمیین آمکن استيفاؤها فو جب کسائر 
حقوقهم . وحقوق الآدمیین لا تسقط کدیونهم » أما حق الله جل وعلا فإِنه 

ولعل الراجح مذهب الأوزاعي ومن معه» لأن حقوق الآدميين مبنية 
على المشاحة» فلا تسقط كديونهم ٠‏ ولأنها تستوفى إذا اجتمعت مع حقوق 


(۱) الشرح الکبیر /٥(‏ ۳۸۷). 
(۲) حاشية ابن عابدین )١١ /٤(‏ . 


.)١٤۸ ۰ ۳٤۷ /٤( الدسوقي على الشرح الکبیر‎ )( 
.)۱۸١ /٤( مغنى المحتاج‎ )٤( 


.)۳۸۷ /٥( الشرح الکبیر‎ )٥( 
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الله وكان فيها قتل بخلاف حقوق الله جل شأنه فإنها تدخل في القتل كما 
سبق بيانه . أما إذا اجتمعت حدود الله جل وعلا وحدود الآدميين» فهذه 
ثلاثة آنواع 

القول الأول ذهب ابو ختيفة > والشافعى ٠"‏ وأحمد :إلى 
نها تستوفى كلهاء» ولا تتداخحل » بل تجب الحدود المختلفة كلها عند اجتماعها 
لاخحتلاف المقصود من كل جنس من اسبابهاء› فإن المقصود من حدالخمر 
صيانة العقول» ومن حد الزنا صيانة الأنساب» ومن حد القذف صيانة 
الأعراض» ومن حد السرقة صيانة الأموال» ومن حد الحرابة صيانة الأرواح 
والأعراض والأموال» وثبت كل بخطاب يخصه» فلو قلنا بالتداخحل والحالة 
هذه لأدى ذلك إلى تعطيل بعض النصوص عن موجباتها» فإذا اجتمع 
بعض هذه الحدود على شخص ولا قتل فيهاء استوفیت جميعهابدون 
تداخل . 

القول الثانى : ذهب المالكية إلى أن حد الشرب والقذف يتداخلان 
لاستوائها فهما كالقتلين » والقطعين . 

ثم قالوا: ولانسلم استواءهماء فإن حدالشرب اربعون» وحدالقذف 
ثمانون» وأن سلم استواؤهمالم يلزم تداخلهماء لأن ذلك لو اقتضى 
تداخلها لوجب دخولهما فى حد الزنا لأن الأقل مما يتداخل يدخل فى 
الأكثر. 
(۱) الشرح الکبیر .)۳۸۸/١(‏ 


(۲) شرح فتح القدیر .)٠١۹/۰(‏ 
(۳) مغنى المحتاج .)۱۸١ » ۱۸٤ /٤(‏ 


.)۳۸۸/٥( الشرح الکبیر‎ )٤( 
.)۱٠۹/۰( شرح فتح القدیر‎ )٥( 


.)1( 
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وهو يختلف عن القتلين» والقطعين» ذلك أن المحل يفوت بالأول 
فيتعذر استيفاء الثاني » وهذا بخلافه» ثم أن حد القذف وحد الشرب ثبت 
كل منهما بخطاب يخصه» فلو قلنا بحد واحد في الخمر والقذف عطلنا 
نصا من النصوص عن موجبه . 

ق ا ا یا ا و چ فی ا ا 
وحد الزنا وهو غير محصن» وحد شرب الخمر» وحدالقذف فإنه يہداً 
بحد القذف» لأنه اجتمع فيه معنيان : خفته» وكونه حق لآدمي صحيح إلا 
إذا قلنا أن حد الشرب آربعون» فإنه يبدأ به لخفته» ثم بحد القذف» وأيهما 
قدم فالآخر يليه» ثم بحد الزناء لأنه لا إتلاف فيه» ثم القطع» ذكر هذا 
القاضي أبويعلي من الحنابلة ”. 

وقال ابو الخطاب : يبدا القطع قصاصاًء لأنه حق آدمي متمحص 
فإذا برا حد للقذف» إذا قلنا هو حق آدمي» ثم بحد الشرب» فإذا برأ حد 
للزناء لن حق الآدمى يجب تقديه لتأكيده . 

E SEE N E 
والشرب» والقدف» وفقء عين رجل» يبدأ بالقضصاضص في الحين لأنه مخض‎ 
حت العبد» ثم إذا برئ أخرجه فحد للقذف» لأنه مشوب بحقه» فإذا برئ‎ 
فالإمام بالخيار إن شاء بدا بحد الزناء وإن شاء بحد السرقة» لآن كلا حق‎ 
الله تعالى» وهو ثابت بنص يتلى» ويجعل حد الشرب آخرهاء فإنه أضعف‎ 
لآنه ما لا يتلى (وسيآتي) قول علي : أن رسول الله َيه لم يسنه» وكلما‎ 


(۱) شرح فتح القدیر (۱۰۹/۰)» وانظر : الشرح الکبیر /۰١(‏ ۳۸۸). 
(۲) الشرح الکبیر /٥(‏ ۳۸۸). 
(۳) المرجع السابق /٥(‏ ۸۸). 
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آقام عليه حد حبسه حتی يبرا لآنه لو خلی سبیله رجا یهرب فیصیر الإمام 
مضيعاً للحدود وهو منهى عن ذلك .أ. ه. 

النوع الثاني : أن تجتمع حدود لله تعالى» وحدود لآدمي وفيها قتل» 
فان حدود الله تعالى تدخل في القتل سواء كان من حدود الله تعالى كالرجم 
في الزناء والقتل في المحاربة أو الردة» أم لحق آدمي كالقصاص وقد سبق 
بيان ذلك . 

وأما حقوق الآدمي فتستوفي كلهاء ثم إن كان القتل حقألله تعالى 
استوفيت الحقوق كلها متوالية» لأنه لا بد من فوات نفسهء فلا فائدة فى 


" 


التاخير. 

فلو شرب الخمر» وقذف» وزناء وهو محصن» ثم أخذ ال مال في جرية 
الحرابة» حد للقذف فقط » ثم رجم» لآن ما سوى الرجم من حدود الله 

وقد جاء في حاشية ابن عابدين ما نصه : ولو فقا ايضا بدأ بالفقء» ثم 
بالقذف» ثم يرجم لو زنا محصناًء» ولغاغيرهما .أ.ه. 

وإن كان القتل حقاً لآدمي انتظر باستيفاء الثاني برءه من الأول لوجهين : 
الأول : أن الموالاة بينهما يحتمل أن تفوت نفسه قبل القصاص» فيفوت 


الثاني : أن العفو جائز» فبتأخيره يحتمل أن يعفو الولي ليحيى» بخلاف 
القتل لله سبحانه. 


النوع الثالث : أن يتفق الحقان في محل واحد» كالقتل» والقطع قصاصاً 
وحداًء فأما القتل فإن كان فيه ما هو خالص ححق الله جل وعلا كالرجم في 


(۱) شرح فتح القدیر .)٠٠۹/۰(‏ 
(۲) حاشية ابن عابدین .)٥١ /٤(‏ 
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الزنا» وماهو حق لآدمي كالقصاص» قدم القصاص » لتأكيد حق الآدمي . 

وان اجتمع القتل في المحاربة والقصاص » بدئ باسبقهماء لأن القتل 
في المحاربة فيه حق لآدمي ايضاًء فقدم اسبقهماء فإن سبق القتل في المحاربة 
استوفى ووجب لولي المقتول الآخر ديته في حال الجاني» ون سبق القتل 
الموجب للقصاص قتل قصاصاً. 

ولايصلب» لأن الصلب من تام الحد» وقد سقط الحد بالقصاص 
فسقط الصلب كما لو مات» ويجب لولى المقتول فى المحاربة ديتهء لأن 
القتل تعذر استيفاؤه» وهو قصاص»› فار الو خوت إلى الذية: وهکذا لو 
مات القاتل في المحاربة وجبت الدية في تر كته لتعذر استيفاء القتل من القاتل . 

ولو كان القصاص سابقاً فعفا ولي المقتول» استوفى القتل للمحاربة 
سواء عفا مطلقاً أو إلى الدية. 

وأما القطع : فإذا اجتمع وجوب القطع في يد أو رجل قصاصاً وحداً 
قدم القصاص على الحد المتمحص لله تعالى لما سبق ذكره» وسواء تقدم 

وإن عفا ولي الجحناية استوفي الحد» فإذا قطع بدا وأخذ المال في المحاربة 
قطعت رجله للمحاربة» لأنهما حدان. 

وانغا قدم القصاص في القطع دون القتل» لأن القطع في المحاربة حد 
محض وليس بقصاص » والقتل فيهما يتضمن القصاص »› ولهذا لو فات 
القتل في المحاربة وجبت الدية» ولو فات القطع لم يجب له بدل» وإذا ثبت 
انه تقدم القصاص على القطع في المحاربة » فقطع اليد قصاصاء فإن رجله 
تقطع » وهل تقطع يده الأخرى؟ . 
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الأول : أن يكون المقطوع بالقصاص قد كان مستحق القطع بالمحاربة قبل 
n‏ 
العضو الباقى من العضوين الذين استحق قطعهما؛ وذلك لأن محل 
ا ی ف ا 
العضو المستحق للقطع بعدوان أو مرض» وبناء على هذا لو ذهب 
العضوان جميعاً(اليد اليمنى والرجل اليسرى) سقط القطع عن 
الجاني بالكلية. 
الثاني : أن يكون سبب القطع قصاصاً سابقاً على محاربته» أو أن يكون 
العضو المقطوع غير الذي وجب قطعه في المحاربة » كأن يجب عليه 
القصاص في يده اليسرى بعد وجوب قطع يناه في المحاربة» فهل 
تقطع اليد الأخرى للمحاربة؟ على قولين بناء على اقوال العلماء 
في قطع يسرى السارق بعد قطع ينه . 
والراجح في نظري عدم القطع حتى لا تفوت منفعة الجنس» وقول 
علي بن آبي طالب فصل في المو ضوع . 
وإن سرق وأخذ المال في جريمة الحرابة» قطعت يده اليمنى لأسبقهماء 
فإن كانت الحرابة سابقة بقة قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد 
وحسمتا. ولا تقطع يده اليسرى بعد ذلك للسرقة على القول الراجح 
وإن كانت السرقة سايقة قة قطعت يناه للسرقة ولا تقطع رجله للمحاربة 
حتى تبر يده» ولا تقطع يسرى يديه للمحاربة على الصحيح . 
وإن سرق» ثم قتل في المحاربةء ولم يأخذ مالاًء قتل حتماً ولم يصلب› 
ويدخل القطع في القتل فلا يقطع للسرقة لحديث ابن مسعود. ولم يصلب 
لأن الصلب من تمام حد قاطع الطريق إذا أخذ امال مع القتل ولم يوجد» 
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وهذان حدان كل واحد منهما منفصل عن صاحبه» فإذا اجتمعا تداخلا. 

وإن قتل في المحاربة جماعة قتل بالأول حتماً وللباقين ديات أوليائهم» 
لآن قتله استحق بقتل الآول» وتحتم بحيث لا يسقط » فتعينت حقوق الباقين 
فى الدية كمالو مات ” 


التلف الناشىء عن اقامة الحدود لا يخلو أما أن يكون ناتا عن تعد من 
الشخص الذي نفذ الحدء أو ناتجاعن غير تعدمنه بأن نفذه على الوجه المشروع . 

فإذا آقيم ا لحد ونفذ على الوجه المشروع» فإن التلف الذي ينتج من 
جراء عملية التنفيذ هدر وغير واجب الضمان "© 

وعلى هذا فإن من مات في حد- بقطع أو جلد فالحق قتله» ولا شيء 
على من حده» لأنه تى به على الوجه المشروع بأمر الله وأمر رسوله عياف 


ويسري هذا الحكم أيضاً على ال جلد في التعزير وسراية القصاص ". وبهذا 
قال أبوحنيفة ° ومالك واخهد 2 : 


والشافعي مع الجمهور في هذا الرآي إلا في حد شرب الخمر» فإن 


/۸( والمغني لابن قدامة‎ »)۳۸۹-۳۸١/١( انظر فيما مضى : الشرح الكبير لابن قدامة‎ )١( 
/١ الدسوقي على الشرح الكبير‎ .)۸١ /١( وما بعدهاء بدائع الصنائع للكاساني‎ ۳ 
.)١٠١ ۳۱۳ /۳( وما بعدهاء ومواهب الجلیل‎ )۱۸٤ /٤( ؛) ومغنی المحتاج‎ ۷ 

(۲) جرائم الحدود» محمد راغب (۱۹) . 

(۳) حاشية الروض المربع للعاصمي (۷/ .)٠۹‏ 

.)۱١۸/١( شرح فتح القدير‎ )٤( 

() تبصرة الحکام (۲۰۹/۲). 

. )۳١١ /۸( المغني‎ )0 


269 


زاد على الأربعين فمات فعليه الضمان» لأن ذلك تعزير يفعله الإمام بريه . 

ولا ورد عن على رضی الله عنه آنه قال : ما أحد آقيم عليه الحد» 
فیموت» فأجد في نفسي منه شیئًاً احق قتله إلا شارب الخمر» فانه شيء 
رأیناه بعد رسول الله کل فإن حد شارب الخمر أربعین» فمات منها» کانت 


نفسه هدراًء وإن حد ثمانین فمات» متت زف 


وفي قدر ما يضمن منها قولان : 

أحدهما: يضمن جميع ديته لمجاوزته النص في حده. 

والثاني : يضمن نصف دیته » لن نصف حده نص ونصفه مزید " . 

وقد ورد في التبصرة : لو مات المحدود فلا شيء على الإمام» لأنه 
فعل ما آمر الله تعالی به» قال ابن فرحون: ویشکل على هذالو مات من 
حد الخمر» وفي سنن أبي داود والترمذي عن عمير بن سعيد النخعي قال : 
سمعت علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول: ما كنت لأقيم على أحد 
حدأفيموت» فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر» فإنه لو مات وديته» وذلك 
أن الرسول علا لم يسنه» n‏ ما كنت لأدى من أقمت عليه حداًإلا 
شارب الخمر» فان رسول الله کي لم يسن فيه شيئاً» انما هو شيء قلناه ”“. 

ولم يستقر الحد في الخمر ثمانين إلا من زمن معاوية . وأماعثمان رضي 


(1) الأحكام السلطانية للماوردي (۲۳۸). 

Rs OE E ge 
OEE SNOT 

(۳) الأحكام السلطانية (۲۳۹)ء وانظر : روضة الطالبين .)٠١١/٠١(‏ 

Ne eG 

.)۱٣١ /٤( سنن ابي داود‎ )٥( 
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الله عنه فإنه جلد فيها ثمانين كما فعل عمر» وجلد فيها آربعین» وکان عمر 
رضي الله عنه في صدر ولایته یجلد فيها اربعین متبعاً لبي بکر رضي الله 
عنه» وفي جامع الأصول لرزين : أن النبي بيه جلد فيها أربعين» وجاء 
نحو آربعین» والله اعلم . 

وقد أجاب الجمهور على ما قاله الشافعى ومن معه: بأنه حد وجب 
لله تعالى » فل ت مان مو اكه ان ادر وما زاد على 
الأربعين فهو من الحد» وإن كان تعزيرآًء فالتعزير يجب» فهو بمنزلة الحد» 
وما حديث علي » فقد صح عنه أنه : جلد رسول الله ي أربعين» وجلد 
ابوبكر أربعين» وعمر ثمانين» وكل سنة . .. الحديث ”» وثبت الحد 
بالاجماع فلم يبق فيه شبهة ‏ . 

ورجحان قول الجمهور بين : 

آما غير حد الشرب من الحدود» فلم يحصل فيه خلاف بين العلماء 
قال ابن قدامة ‏ : ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في سائر الحدود أنه إذا أتى 
بها على الوجه المشروع من غير زيادة أنه لايضمن من تلف بهاء لأنه فعلها 
بأمر الله» وأمر رسوله» فلا يوّاخذ به» ولأنه نائب عن الله تعالى» فكان 
الل هويا إلى الله تعالى اه 

وجاء في البداية : ومن حده الإمام أو عزره فمات» فدمه هدر» 
لأنه فعل ما فعل بأمر الشرع» وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة. 


(۱) تبصرة الحکام (۲۰۹/۲) . 

(۲) سنن ابی داود .)۱٣١۶ /٤(‏ 

(۳) الشرح الکبیر (/ .)۳۸٤‏ 

. )۳١١ /۸( المغنی‎ )( 

.)٠١۸ /٥( شرح فتح القدير على الهداية‎ )١( 
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قال الكمال بن الهمام في شرحه : لأنه لا بد من الفعل» وإلاعوقب»› 
والسلامة خارجة عن وسعه» إذ الذي في وسعه أن لا بتعرض لسببها 
القريبة؛ وو بن أن ببالة في الخ قلا يفط الر جرب عه أزغل 
مايقع زاجراً» وهو ماهو» مؤلم زاجر» وقد يتفق أن يوت الإنسان به» 
فلا يتصور الأمر بالضرب المؤلم الزاجر مع اشتراط السلامة عليه .آ. ه. 

وإذا كان التلف الذي نشا عن اقامة ا لحد ناتج عن تعد من الشخص الذي 
نفذ الحد» بأن زاد على الحد سوط أو اكثر » فتلف به» فإنه يضمن المحدود 
وجوباً بغير خلاف» لأنه بعدوانه » فأشبه ما لو ضربه في غير الحد. وهل 
يضمن جميع الدية أو نصفها؟ . ۰ 

على قولين للعلماء " : 
الأول: كمال الدية : لأنه قتل حصل من جهة الله جل شأنه» وعدوان 

الضارب لمجاوزته الحد المشروع» فكان الضمان على العادي» كما 
لو ضرب مریضاً سوطاً فمات» ولأنه تلف بعدوان وغیره» أشبه ما 
لو ألقى على سفينة موقرة حجراً فغرقها . 
الثانى : عليه نصف الدية» لأنه تلف بفعل مضمون» وغير مضمون» فوجب 
٠‏ نصف الدية فقط » كما لو جرح نفسه وجرحه غيره فمات. وهذا 
قول الجمهور والشافعي في أحد قوليه . 

وقال الشافعى فى القول الآخر : يجب من الدية بقدر ماتعدى به» 
E‏ وسوا راد طا أو عدا لان الضمان 
يجب في الخطاً والعمد. 


(۱) شرح فتح القدير .)۱١۸/١(‏ 
(۲) الشرح الکبیر .)١۸٤ /٥(‏ 
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وإذا قلنا بوجوب الضمان» فعلى من يكون والحالة هذه؟ . 
للا يخلو الحال من أمور : 
الأول: أن يكون الجلاد زاده من عند نفسه بخير أمر» أو أن يكون الإمام 
فوضه» فقال له : اضرب ما شئت» ففى هذا الحال يكون الضمان 
عا ا 
الثاني : أن يون له من يعد له فزاد في العدد» ولم يجبره فالضمان على من 
يعد» سواء تعمد ذلك أو أخطاً في العدد» لأن الخطاً منه. 
الثالث : أن يأمره الإمام بالزيادة على الحد» فيزيد» فقال أبو يعلي : الضمان 
على الإمام. 
قال ابن قدامة : وقياس المذهب أنه أن اعتقد وجوب طاعة الإمام» 
وجهل تحر الزيادة. فالضمان على الأمام» وأن كان عالماً بذلك فالضمان 
عليه » كما لو مره الإمام بقتل رجل ظلماً فقتله . 
وإذا ضمن الإمام» فهل يجب على عاقلته» أو يؤخذ من بيت المال؟ 
E‏ 
الأول : تجب الدية في بيت المال» لأن نفع عمله يرجع إلى عامة المسلمين» 
فيكون الخرم الذي يلحقه بسبب عمله لهم عليهم» ولأن خطاأه يكثر › 
فلو وجب ضمانه على عاقتله أجحف بهم » واختار هذا القاضي أبو 
يعلي. 
الثانى : أن الدية تجت على عاقلتهء لأنها وجبت بخطئه»ء فكانت على 
عاقتله» کما لو رمی صیداً فقتل آدمياً. 
ولعل القول الأول أرجح» والله اعلم بالصواب . 


(۱) الشرح الکبیر /٥(‏ ٩۳۸)ء‏ وانظر: شرح فتح القدير .)١١۸/١(‏ 
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قال ابن قدامة ”“: ويحتمل أن يكون القولان فيما إذا وقعت الزيادة 
منه خطا» آما إذا تعمدها فهذا ظلم قصده» فلا وجه لتعلق ضمانه ببيت 
المال بحال» كمالو تعمد جلد من لا حد عليه . 

واما الكفارة التي تلزم الإمام فلا يحملها عنه غيره» لأنها عبادةء فلا 
تتعلق بغير من وجد منه سببها» ولأنها كفارة لفعله» فلا تحصل إلا بتحمله 
أياهاء ولهذا لا يدخلها التحمل أبداً" . وبا سبق يتجلى بوضوح حكم 
التلف الناشئ بسبب اقامة الحد. 


۸A‏ .£ تجهيز المقتولين حدل أو المرجومين» والصلاة عليهم 


من قتل في حد برجم آو غيره» فله حكم موتى المسلمين من غسل 
وتكفين وصلاة وغيرها» كتارك الصلاة إذا قتل ". وكذا الدفن » فإنه يدفن 
في مقابر المسلمين ‏ . 

قال ابن حجر في الفتح : لم يختلف العلماء في الصلاة على آهل 
الفسق والمعاصي» والمقتولين في الحدود» وأن كره بعضهم ذلك لأهل 
الفضل » إلا ما ذهب إليه ابوحنيفة في المحاربين» وما ذهب إليه الحسن في 
ال او اا ف ٠‏ ۰ 

ولا مانع من عرض آقوال العلماء في هذه المسألة» لتتضح جوانبهاء 


.)۳۸١ ۰۳۸٤ /٥( الشرح الکبیر‎ )۱( 

() انظر: شرح فتح القدير »)١١١۹ » ۱٠۸ /١(‏ تبصرة الحكام لابن فرحون (۲/ 
>.١‏ الاحكام السلطانية للماوردي (۲۲۸ » ۲۲۹)» المغني لابن قدامة (۸/ 
«(T1۲ ۳1۱١‏ والشرح الکبیر .(A0 » ۳۸٤ /٥(‏ 

.)٠١١ /٤( مغنى المحتاج‎ )۳( 

.)٠٠١١ /٠١( روضة الطاليين‎ )6( 

. )۱۳١/۱۲( فتح الباري‎ )٥( 
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وأشهر هذه الأقوال ثلاثةء ھی : 

فى مقابر المسلمين» وهذا قول الشافعى » وأحمد» وبه قال عطاء» 

٤ ETT 
واسد ا عات‎ 

. " قول النبى يه : (صلواعلى من قال لا إله إلأالله)‎ ١ 
: وجه الاستدلال‎ 
والمقتول‎ ISO 

حداً مسلم» والاآمر يق يقتضي الوجوب» فتكون الصلاة على المقتول في حد 

واجبة. 

۲ ول ما رواه عبدالرزاق عن ابي جریح قال : سمغٹ آبابکر پن عبیدالله پن 
أبي مليكة يزعم آنه سمع بالمدينة أن النبي ية ركب إلى بني الحارب 
فرآًى جنازة على خشبة فقال : «ما هذا»؟ فقيل : عبد لنافكان عبد سوء 
مسخوطا جافياً» قال : «أکان يصلي»؟» فقالوا: نعم» قال: «كادت 
الملائكة تحول بينى وبينه» إرجعوافأحسنواغسله» وكفنه» ودفنه») . 
القول الثاني : وهو للحنفية : لم يختلف قولهم عن الشافعي 

وأحمد» إلا فى البغاة» وقطاع الطريق» فانهم قالوا: لايصلى عليهم» 

لآن علي رضي الله عنه لم يصل على البغاة» وكان ذلك يوم النهروان» 

.)٠٠١/٠١( روضة الطالبين‎ »)٠٠١ /٤( مغنى المحتاج‎ )١( 

(۲) سنن الدارقطني (۲/ )٥٩‏ . 


(۳)السيوطي» الجامع الصغیر» ۹۸/۲ برقم ٥٠۳١‏ . 

E E‏ رقم :۲ ) وهذا مرسل لأن أبابكر بن عبدالله 
ابن أبي مليكة لم يدرك النبي بيه ولم يصرح بن حدثه بهذا الحديث . وانظر: 
ترجمته في تهذیب التهذیب (۱۲/ ۳۲) . 

.)٥۳/۲( المبسوط‎ (١ ١ ٩ /۱( شرح فتح القدیر‎ )٥( 
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فقيل له: آهم كفار؟» فقال: لاء ولكنهم إخواننا بغواعلينا. 

أشار إلى أنه إنغا ترك الخسل والصلاة عليهم عقوبة لهم وزجرألغيرهم» 
وهو نظير المصلوب يترك على خشبته عقوبة وزجرأًلغيره . 

القول الثالث : قال المالكية ": لا يصلي الإمام على من قتله في حد أو 
قصاص» ويصلي على غيره» وينبغي لأهل الفضل ن يجتنبوا الصلاة على 
المبتدعة» ومظهري الكبائر ردعا لامثالهم . 

وقد اختلف المالكية في المحارب إذا صلب على قولين ”: 

الأول : قال أصبغ : لا بس أن يخلى لمن راد من أهله أو غيرهم انزاله» 
فیصلی عليه ویدفن» وروی ابن سحنون عن آبيه : إذا صلب وقتل نزل 
تلك الساعة يدفع إلى وليه يدفنه ويصلي عليه . 

ووجه هذا القول : آنه ميت على الإسلام قتل في عقوبة » فثبت له حكم 
الصلاة عليه والدفن كسائر من قتل في حد. 

القول الثانى : قال ابن الماجشون من رواية حبيب عنه : لا يكن منه أهله 
و عبر ع شن اة وناک الکلات: لأنه إغا صلب لتشنيع آمره» 
ويبقى معنى الازدجار به » وذلك ينافي إنزاله . ورجحان القول الأول ظاهر . 
فالمالكية يرون كراهية صلاة آهل الفضل على المقتولين في الحدود دون غيرهم . 

قال الدسوقي : ثم ينزل إذا خيف تغيره (أي : المحارب إذا صلب) 
ویصلی عليه غير فاضل . 


() القوانين الفقهية لابن جزي (۹۳). 
(5) المتتقى للباجي (۷/ ۱۷۲)» وانظر : تبصرة الحکام (۲/ ۱۸۸). 
(۳) الدسوقي على الشرح الکبیر .)۳٤۹ /٤(‏ 
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وجا سبق من أقوال العلماء يتضح اتفاق العلماء في الجملة على 
مشروعية غسل وتكفين المقتولين في سائر الحدود ودفنهم بقابر المسلمين» 
إلا ما ذهب إليه الحنفية من استفناء البغاة والمحاريين› متنك الخدت 
على رضی الله عنه» لكنه قد قال عنه الكمال بن الهمام من الحنفية في 
شرح فتح القدير ١”‏ 

وما ذهب إليه المالكية من أنه يكره للإمام وأهل الفضل الصلاة على 
المرجوم والمقتول في الحدود فيجاب عنه: آنه إذا رآى الإمام أو غيره من 
آهل التقى والصلاح ترك الصلاة على بعض هوؤلاء لأجل الردع والزجر 
فلا بأس بذلك» لأن الإمام لا يجبر على الصلاة من لا يرى» وبا قاله ابن 
حزم حيث قال : قال بعض المخالفين أن رسول الله يي لم يصلي على 
ماعز» قلنا: نعم» ولم نقل أن فرضاً على الإمام أن يصلي على من رجم» 
إغا قلنا له أن يصلى عليه كسائر الموتى» وله أن يترك كسائر الموتى ولافرق»› 
وقد آمرهم عليه السلام بالصلاة عليه يعني بذلك قوله عي : «صلوا على 
صاحبكم» في قصة الذي غل في غزوة خيبر» ولم يخص بذلك من لم 
يرجمه ممن رجمه. وبا استدل به الشافعية والحنابلة من الأمر بالصلاة 
على من قال لا إله إلا الله» ثم أن بعض المالكية قالو با لجواز . 

فيكون الراجح : مذهب الشافعية والحنابلة ومن وافقهم» فمن قتل في 

ومن الأدلة على مشروعية غسل المقتولين حداًء والصلاة عليهم» ما 


نه غریب . 


(۱) شرح فتح القدیر .)۱٠۹/۱(‏ 
(۲) المحلى لابن حزم )١١۹ /٥(‏ . 
(۳) فتح الباري (۱۲/ .)۱۳١‏ 
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جاء في حديث بريدة في قصة الغامدية وفيه : «ثم أمر بها فصلى عليها 
ودفنت» . وعند ابن بي شيبة من حديث بريدة ايضاً قال : ارجم قال : 
لمارجم ماعزاًقالوا: یارسول الله» مانصنع به؟ قال : (اصنعوابه ما تصنعون 
بموتاكم من الغسل» والكفن› والحنوط»› والصلاة عليه) ”". 
ية فاعترف بالزنا إلى أن قال-فلما أذلته ا لحجارة فر» فأدرك» فرجم حتى 
مات» فقال النبي بيا خيراً وصلى عليه" . 
ويؤيد ما سبق من حديث ماعز ما آخرجه مسلم من حديث عمران بن 
حصين في قصة الجهنية التي زنت ورجمت : أن النبي بي صلى عليهاء 
فقال له عمر : تصلی علیها یا نبی الله وقد زنت؟ فقال : (لقد تابت توبة لو 
وصح عن علي رضي الله عنه آنه لما رجم شراحة جاءت همذان إليه 
فقالوا: کیف یصنع بها؟ فقال : «(اصنعوا بھا كما تصنعون بنسائكم إذا متن 
حرابة» او فی بغی » ويصلي عليهم الإمام وغيره» وكذلك على المبتدع ما 
لم يبلغ الكفرء وعلی من قتل نفسه» وعلی من قتل غیره ولو آنه اشر من 
على ظهر الأرض إذا مات مسلما" . 
(۱) صحیح مسلم (۳/ ۱۳۲۰ ۰ ۱۳۲١‏ رقم الحدیث: .)۱۹۹٩‏ 
(۲) مصنف ابن أبی شیبة (۳/ )۲١ ٤‏ . 


(۳) صحیح البخاري بهامش فتح الباري (۱۲/ ۱۲۹). 


. )۱۳۲ ٤١ /۳( صحیح مسلم‎ )٤( 
. )٥ ٤ /۳( وابن ابي شيبة في مصنفه‎ »)٥۴۳۷ /۳( رواه عبدالرزاق المصنف‎ )٥( 


() المحلى لابن حزم )١١۹ /٥(‏ . 
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وقال ابن قدامة ”“: ويصلى على سائر المسلمين من أهل الكبائرء 
والمرجوم في الزناء وغيرهم» قال أحمد: من استقبل قبلتنا وصلى بصلاتنا 
نصلي عليه وندفنه» ويصلى على ولد الزناء والزانية» والذي يقاد منه 
بالقصاص ٠»‏ أو يقتل فى حد» وسئل عمن لا يعطى زكاة ماله » فقال : يصلى 
عليه» مايعلم أن رسول الله ية ترك الصلاة على أحد إلا على قاتل نفسه» 
الخال اجه 

وبهذا يتجلى حكم تغسيل المقتولين في الحدود» أو المرجومين» 
والصلاة عليهم» ودفنهم في مقابر المسلمين. 


. )٥٥۹ /۸( المغني‎ )۱( 
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الخاققة والتوصيات 


ما سبق ذكره في ثنايا البحث» يتضح الآني : 

١‏ إن الشارع الحكيم عندما شرع الحدود جعل لها ضوابط ومعايير» ل 
يجوز تجاوزها بحال عند التنفيذ» فلا تنفذ إلا وفق منهج رباني حكيم» 
يحقق الغاية من مشروعيتهاء فلا يجوز بها الحد عند التنفيذ» فتكون 
مصدراً للتعذيب والبطش»› ولا یتهاون حال تنفيذها فلا تحقق ما يراد 
منها من الزجر والردع . 

۲ إن ما عده الشارع الحكيم مراعاة حال الجاني عند تنفيذ العقوبة» فما 
کان منها دون القتل فلا ينفذ حال مرضه الذي یرجی ببرؤه حتی یشفی »› 
وإن کان لا یرجی نفذ با یتفق وحالته» ولا ینفذ فی حر أو برد شدیدین › 
ا ا ا ی ھاي 
کیت د اد ایل و اسر را فک ی کی عل 
تنفيذ الحد آثارٌ جانبية تخرج بالحدود عن مراد الشارع . 

۳ أتضح جواز استخدام ما هو أسرع من السيف عند تنفيذ القتل حداً 
كالكرسي الكهربائي» والأسلحة النارية» والمقصلة» لأنه لا يختلف 
عنها الموت عادة. 

٤‏ - إن الصلب لا يكون إلا بعد القتل فى جرية الحرابة» وليس له مدة 
محددة» بل بقدر ما يشتهر أمره. ٠‏ 

٥ه‏ إنه لا يجوز تخدير العضو قبل قطعه في جرائم الحدود. 

إن العضو المشلول إذا تعلق به القطع وكان يخشى على الجاني حدوث 
مضاعفات بعد قطعه» بحيث لا تنسد آفواه العروق فإنه لا يقطع . 

۷- إنه لا مانع من استخدام الوسائل الطبية الحديثة التي تقوم مقام الحسم 
كخياطة مكان القطع وتضميده . 
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۸- إنه يستحب تعليق يد السارق في عنقه بعد قطعهاء ليكون ذلك أبلغ في 
الردع والزجر . 

۹- إنه يتم قطع اليد والرجل في حد الحرابة في مقام واحد» وتحسمادون 
تراخ أو تأجيل . 

١-تبيين‏ أن أشد الجلد في الحدود جلد الزاني» وترجح عدم جواز الجمع 
بينه وبين الرجم في حالة ما إذا كان الزاني محصناً. 

-١‏ أن التغريب والنفي الخاص بالرجال دون النساء لما يترتب عليه من 
E e E‏ ولأآنه قد يعاقب من لا ذنب له إذاقلنا 
بوجوبه في حقهن » إذ يتحتم تغريب ولي المرآة معها للنهي عن سفرهن 
بدون محرم» والرقيق لا يشرع نفيه أو تغريبه» لأن المتضرر من ذلك 
سيده . وتبين أنه ليس هناك مدة محددة للنفي في جرية الحرابة» بل أن 
ذلك مرهون بتوبته» فیخلی عنه حال ظهور توبته» لأن الراجح حبس 
اللحكوم عليه بالتغريب أو النفي في البلد الذي ينفى إليه» قطعاً لشره» 
فلو لم يحبس فلربا يرتكب جرائم آخرى في البلد الذي يغرب فيه» 
وهذا ليس بالبعيد» وخاصة في هذا العصر. 

١‏ -وتبين مشروعية علانية التنفيذ في الحدود» ليكون ذلك آبلغ في الردع 
والزجر» فينتهي الناس عما حرم الله عليهم . 

۳- إنه إذااجتمع على مجرم واحد أكثر من موجب حد» فإن كانت من 
جنس واحد تداخلت» وإن كانت من اأجناس مختلفة استوفيت جميعاً 
إلا آن یکون فیها قتل » فما کان للبشر فإنه یستوفی ثم يقتل» وما کان 
لله فإنه يسقط ويقتل» لأن حقوق الله جل وعلا مبنية على المسامحة» 
وحقوق العباد مبنية على المشاحة. 
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١‏ ۔ إذا حصل تلف أثناء إقامة الحد» فإذا كان من غير تعد فإنه لا يضمن»› 
الحد قتله . اما إذا كان هناك جاوز وتعد فإنه يضمن . 

٥‏ أن من یرجم أو یقتل حداً» فإنه يغخسل ویکفن» ویصلی عليه» لما ورد 
عنه ٤‏ آنه قال في من رجم : (اصنعوا به کما تصنعون بوتاکم) . 
ونما سبق يبرز ويظهر للعيان فضل الشريعة الإسلامية وتقيزها على 

القوانين الوضعية» ولا ريب» فتلك آنزلها خالق النفس البشرية» وهو اعلم 

با يصلحهاء وهذه وضعها الظالمون والجائرون بوحي من هوى أنفسهم» 

فكانت ظلماً وجوراًء لأنها تحمي الجرية ولا تقضي عليهاء وتجعل من 

لرن ا وکن ل ن ب ن ارا وك ن 

الأعراض» وينهب من الأموال» وتخرج المحاكم الوضعية المجرمين أبرياء . 
إن العقوبات في الشريعة الإسلامية رحمة من الله» فهي إا شرعت 

لتصون الناس» وتحفظ عليهم دينهم » ونفوسهم » واعراضهم» وعقولهم»› 

واموالهم» وبهذا تحفظ عليهم مقومات حياتهم » ودعائم إنسانيتهم . 
والحدود إلى جانب کونها زواجر» فإنها جوابر» بمعنی انها إلى جانب 

زجرها الناس عن ارتكاب الجرائم » فإنها تطهر أصحابهاء وتكفر عنهم 

الوب 
وبهذا كانت الشريعة الإسلامية هي الشريعة الخالدة» التي تصلح لكل 

ز مان ومكان» غي كذلك الشريغة الكاملة ا رهه عن القض» يدل على 

ذلك قول الله جل وعلا: [ ا کلت لک دیک ر غالک 

نغمتي ورضيت لَكم الإسلام ديا ...4 4 (سورة المائدة). 
أقول قولي هذاء واستغفر الله العلي العظيم من كل ذنب» سبحانك 
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اللهم ربنا وبحمدك» آشهد أن لا إله إلا آنت» أستغفرك وتوب إليك» 
وأخيراً أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكرم » وأن ينفع به 
في الدنيا والآخرة» فهو الكري الذي وسعت رحمته كل شيء. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العا مين» وصلى الله وسلم وبارك على 
عبده ورسوله وصفيه من خلقه» سيد الأنبياء» وإمام المرسلين» محمد بن 
عبدالله» وعلی آله وصحبه ومن والاه. 
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